1 ا 7 
2 

سر صسره 7 60 لا 
لِك 
نان ة لكايه 





سر ام 


بيع سوق 









































م 5-2 
رتو 77م 


لج اناد 
00 


لوسسِْسَةا 


« ولشئّسة » 


00 20 2 #) يه 
ا ا 
2 


مسر 7 سرلا اس ار 


طبع هذا المجلّد من كتاب 
«مصباح الفقيه» 
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3 “المرحوم المخدّرة الحاجّة اختر خزائى 


راجين من الله عزِّ اسمه أن يتقبّل هذا العمل 

و يوصل ثوابه لأرواح هؤْلاءٍ المرحومين 
6 

غفرالله لنا و لهم فإنه ول ٌكريم. 
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ملم 


اللَمِمَ كن لوليّك الحجّة بن الحسن صلواتك عليه 
وعلى آبائه في هذه الساعة وف يكل ساعة وليّاً 
ووحافظ او قائداً و ناصراو دليلاً وعيناً حنّى تسكنه 


أرضك طوعاً و تمتّعه فيها طويلاً 


























جميع الحقوق محفوظة و مسجّلة 
للمؤمّسة الجعفريّة لإحياء الراث 




















(و أنا الأغسال المسنونة فالمشهور) المعروف (منها: ثمانية و 
عشرون غسلاً) و إلافهي أكثر من ذلكء بل عن المصابيح أنّها تقرب من ماثة"". 

(سمّة عشر) من تلك الأغسال المشهورة (للوقت» و هي: غسل يوم 
الجمعة) الذي لا شبهة في شرعيّته. ليل من ضروريّات الدين. 

و هو من الأغسال المستطقبة لا اواج على المشهور بين الأصحاب؛ بل 
عن غير واحد دعوى الإجماع علي 

و حكي "١‏ عن بعض لعشيو ل'ينؤجوبه ئها عن بعض "١!‏ متأخخري 
أصحابتا الميل إليه أو القول به؛ اغتراراً ببعض الروايات المشعرة به أو الظاهرة فيه. 

و ليس بشئ؛ ضرورة أنه لوكان غسل الجمعة كالجنابة فريضةٌ. لصار 
وجوبه من صدر الإسلام -كسائر الفرائض التي يعمّ بها البلوى ‏ ضرورياً فضلاً 
عن أن يشتهر بين العامة و الخاصّة خلافه: فلو فرض في مثل المقام ورود أخبار 
(1) الحاكي عنها هر صاحب الجواهر فيها 1:0 و كتاب المصابيح مخطوط. 
(؟) الحاكي هو العامة الحلّي 7 الفقها. ١ل‏ ضمن المسألة 5/7 و از 

:4 و بداية المجتهد 114:1 و المبسوط ‏ للسرخسي - انكى و المجموع 20170:6 و 


المغني 184:5 
(م) الحاكي عنه هر البحراني في الحدائق الناضرة 0:4؟: و انظر: الحبل المتين 8-02 








1 5 و اراي اموي ور .اميل الفقيه رج 4 


معتبرة سليمة عن المعارض دالّة على الوجوب, لوجب تأويلها أورد علمها إلى 


أهله. 


فما يتراءى من جملة من الأخبار وجوبه وجب حمله على إرادة 
الاستحباب المؤكد ‏ لقد روي عن أبي عبدالله عن آبائه ل عن النبي ييه أله 
قال: «ليس شيء من التطوّع أعظم منهء!'- أو غيره من المحامل؛ ففي كثير من 
الأخبار وصفه بالوجوب. 

و الظاهر أن المراد من الوجوب الثبوت المؤكٌد لا لزوم الفعل و الوجوب 
المصطلح. كما يدل عليه جملة من القرائن الداخلة في نفس تلك الأخبار فضلاً 
عن غيرها. 

و في غير واحد من الأخطّار عدّه من الأعَكشِال الواجبة بهذه الملاحظة؛ كعدٌ 
غيره من الأغسال المستحبّة أيضأ فيَكَرْغتة َي تلك الأخبار. 

و في المرسل المحكي عن كناب الغروتسن"حنٌأبي عبدالله طق «لا يترك 
غسل يوم الجمعة إلا فاسقء و مّنْ فاته غسل الجمعة فليقضه يوم السبت:9". 

و في رواية سهل بن اليسع عن أبي الحسن لَه في رجل يدع غسل 
الجمعة ناسياً أو غير ذلك, ق 
فالفسل أحبٌ إلئ, فإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود»! 





: إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته؛ و إن كان متعمّداً 


مستدرك الوسائل. الباب 8 من أبواب الأغسال المسنونةوح 4, 
مستدرك الوسائلء الباب ؛ من أبواب الأفسال 





المسنونة»ح ؟» و الباب + من تلك الأبواب.ح . 
() التهذيب 145/11:1 الاستبصار /04/٠١6-٠١+:(‏ الوسائلء الباب /امن أبواب 
الأغسال المسنوثةوح 6د 


الكيان ‏ اللعال لمر 00 1 0 

و في رواية أبي بصير «إذا كان ناسياً فقد تمت صلاته؛ و إن كان متعمداً 
فليستغفر الله و لا يعدو" 

و موتّقة عمّار عن الصادق ليه عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى 
صلّىء قال: «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة» و إن مضى الوقت 
أءى منها الوجوب. 

ولا يخفى على المتتبّع في الأخبار أن ورود مثل ذلك في السئن غير عزيزه 
فكفى في صرف مثل هذه الروايات عن ظاهرها مخالفتها للمشهور خصوصاً في 
مثل هذه المسألة. فضلاً عن معارضتها بجملة من الروايات التي كادت نكون 
صربحةٌ في الاستحباب. 

مثل: صحيحة ابن يقطين؛ قال: سألتٌ أباالحسن طليةُ عن الغسل في 
الجمعة و الأضحى و الفطرء قال اولي بُريضة»7". 

و روابة علي بن حُعَوة م تقال :أي عبدالة لي عن غسل العيدين 
قلت: فالجمعة؟ قال: «سئّة»!ك. 








فقد جازت صلاته:!" إلى غير ذلك من الروايات التي 





أواجب هو؟ قال: 
و خبر الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الأول طلا كيف صار غسل 
الجمعة واجباً؟ فقال: وإنّ الله أن صلاة الفريضة بصلاة النافلة» و أتمّ صوم الفريضة 


8 الفقيه 1417/14:1: الوسائل» الباب‎ )١( 

(؟) التهذيب 148/118-1117:1, الاستبصار 
الأغسال المسنوثة ح .١‏ * 

(م) التهذيب 540/117:1, الاستبصار 777/٠١7:‏ الوسائل: الباب 7 من أبواب الأغسال 
المسنوثةح 4. . 5 

(4) التهذيب 191/117:1: الاستبصار 1:١٠/8خ7:‏ الوسائل؛ الباب ‏ من أبواب الأغسال 
المسنوتةوح 15 





الأغسال المسنوتة جح .1١‏ 
:١٠ج‏ الوسائل؛ الباب 8 من أبواب 








+ مصياح الفقيه اج‎ 00 ١ 
بصوم النافلة» و أتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة ماكان في ذلك من سهو أو‎ 
: تفصير أو نسيان»0.‎ 

و نخبر الفضل بن شاذان عن مولانا الرضا لي في كتاب كتبه إلى المأمون: 
و غسل يوم الجمعة سئّة. و غسل العيدين و غسل دخول مككّة و المدينة و غسل 
الزيارة وغسل الإحرام و أل ليلة من شهر رمضان و ليلة سبع عشرة و ليلة تس 
عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان هذه 
الأغسال سئّة» و غسل الجنابة فريضة» و غسل الحيض مثله»!" إلى غير ذلك من 
الروايات الكثيرة الدالّة عليه. 

و وضوح الحال أغنانا عن إطناطظة/المقال باستقصاء الأخخبار و التعررض 
لمفادها بما يقتضيه التقض و الإيلأم. 

(و وقته) على المشهور (متاتيبين:ظتلوع الفجر) الناني (إلى زوال 
الشمس) فلايجوز تقديمه عَلبهنِيّكغيما إينتنني باع كما عن جماعة نقله. 

و يدل عليه مضافاً إلى الإجماعات المستفيضة ‏ قاعدة نوقيفيّة العبادة. 
فإنٌ الوقت الموظف الذي ثبت شرعيّة غسل الجمعة فيه في غيرما ستعرفه إنّما هو 
يومها لا قبله. 

و ربما يستشعر ذلك بل يستظهر من الأخبار الدالّة على جوازه بعد طلوع 
الفجر. 





ب الأفسال 





(1) الكافي :4/46 التسهذيب 48/111:1 الوسائل. 
المستونةاح لد 
() عيون أخبار الرضا لإ 7 الوسائل: الياب ١‏ من أيواب الأغسال المسنونة.ج 1 


اتات لال سول ال 1 ار 001 7 
مثل صحيحة زرارة و القضيل؛ قالا: قلنا 
للجمعة؟ قال: انعمو 





او حسنة زرارة «إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و 
الجمعة و عرفة»!' إلى آخره. 

و رواية ابن بكير أنّه سأل أبا عبدالله ع عن الغسل في رمضاذء إلى أن 
قال: دو الغسل أول الليل» قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: فقال: «أليس هو مثل 
غسل يوم الجمعة؟ إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك:!؟, 





و رواية أخرى عنه عن أبيه عن أبي عبداش!" يل مثلها بأدنى اختلاف في 
ألفاظها. 

و كيف كان فهذه الروايابي تدلّ على جوأ الإتيان به بعد طلوع الفجرء و 
لولا استفادنه من مثل هذه الروايَات وينم" تتتالفة الأصحاب فيه ظاهراً. لكان 
لتوهّم اختصاصه بما بعد طلؤع الِدَسَنٌ مال لإمكان دعوى انصراف المطلقات 
الآمرة بالغسل يوم الجمعة إلى إرادته بعد طلوع الشمس لا قبله. 

لكن لامجال لمثل هذا التوهّم بعد ما عرفت» كما أنّه لاريب في امتداد وقته 
إلى الزوال؛ بل لاخلاف فيه على الظاهرء بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 


(1) الكسافى 4/4183 التهذيب 381/761 الوسائل؛ الباب ١١‏ من أبواب الأغسال 
المستونةاح ١‏ 

() الكافي 417 (باب ما يجزئ الفسل منه..)ح ١‏ التهذيب 504/100:0: الوسائل» 
الباب 418 من أبواب الجنابق ح ١‏ 

() قرب الإسناد: 115/134 الوسائل» الباب ١١‏ من أيوا. 

(]) التهذيب (:/م/1157ء الوسائلء الباب ١١‏ من أبواب 





لأغسال المسنونة ح 4. 
ال المستوثةح 6 


٠.0... 0‏ مصياح الققيه اج 3 
ولا ينافيه ماعن المصئّف في المعتبر من تحديده يما قبل الزوال: و دعوى 
الإجماع عليه!”! فإ كون الزوال دا بلزمه أن يقع الفعل المحدود به قبله. 
(و كلّما قرب) النسل (من الزوال كان أفضل) كما صر به في المتن و 


هو يظهر من غير واحد دعوى الإجماع عليه. 








و عن الفقه الرضوي التعبير بعين العبارة!". ل 
و يؤيّده حكمة مشروعيّة غسل الجمعة من الطهارة و النظافة عند الزوال و 
اجتماع الناس للصلاة. 


و يدل عليه في الجملة ‏ مُضافا إلى ما عرفت صحيحة زرارة عن 
الباقرطة هلا تدع الغسل يوم الجمعةقِلبّة وشم الطيب و البس صالح ثيابك» 
وليكن فراغك من الغسل قبل إلّزوال» فإذا زان فقُمْ و عليك السكينة و الوقار:7 
الحديث. 

و صحيحة البزنطي' ‏ ألمِوَوَبَة عن قرت الإسنتاه ‏ عن الرضا ليذ أنه «كان 
أبي يغتسل للجمعة عند الرواح»' بناءً على أن يكون المراد بالرواح هو الرواح 
إلى الصلاة؛ كما هو الظاهر, دون الرواح بمعنى العشيّ. 

و كيف كان فلا إشكال في شئ ممًا عرفت, و إِنّما الإشكال فيما صرّحوا به 


-بل ادّعى غير واحد إجماعهم عليه من انقضاء وقته بالزوال» و صيرورته قضاءٌ 





(1) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها :ىك وان 
(1) الحاكي عنه هر صاحب الجواهر فيها 0:" 0 رضائك100:9. 
(*) الكافي 4/110:5, الوسائلء الباب 0 من أبواب صلاة الجمعقوح © 

(4) قرب الإسناد: 1588/9٠‏ الوسائل الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة:ح 8 





الطهارة / الأغسال المسنوتة حم للا ود وي 0 1 
إن لايكاد يفهم ذلك من الأخبار. و ليس في قوله طُةْ في الصحيحة 
المتقدّمة: «وليكن قراغك من الغسل قبل الزوال» دلالة عليه؛ لكونه مسوقاً لبيان ما 
هو الأفضلء و لا دلالة فيه على انقضاء وقته بالزوال» كما لا يخفى على المتأئل في 
الرواية. 

نعم؛ ربما يستظهر كونه قضاءٌ في آخر النهار من خبر سماعة بن 
الصادق عه في الرجل لايغتسل يوم الجمعة أوّل النهار قال: «يقضيه آخر التهار, 
فإن لم يجد فليقضه يوم السبت70" بناءً على أن يكون المراد بالقضاء معناه 
المصطلح: كما يؤيّده اتُحاده مع السبت. 

و خبر عبدالله بن بكير عن أب 'عَبدال طي. قال: سألته عن رجل فاته 
الغسل يوم الجمعة؛ قال: «يغتسل ما بينه و بكِين/الليل» فإن فاته اغتسل يوم 
السبت»!' إذلو كان وقته ممتذا إلى روج ل يتحقّق الفوت قبل أنقضاء وقته؛ 
فلم يكن وَفْعّ للجواب بقولة أل »بعد بيه" وين الميل» بل يفهم من ذلك 
اختصاص وقته بما هو المعهود عندهم من كونه قبل الزوال؛ و أنْ إنيانه فيما بعد 
هذا الوقت إِنْما هو بعنوان تدارك الفانت. 

لكن لقائلٍ أن يقول: يكفي في إطلاق الفوت و صحّة العبارة معهودة 
إيقاعه في ذلك الوقت, و توهّم السائل اختصاصه به لاجل معهوديّته. و لا بفتضي 





بيد 





ران عن 








ذلك كون وقته المضروب له أوَلاًو بالذات في أصل الشريعة هو ذلك الوقت كي 





يب 0/111:1 ٠‏ الاستيصار :60/1١4:1‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الأغسال. 
المسئونة.ح *. 
(؟) التهذيب 01/11:١‏ الوسائل» الباب ٠١‏ من أبواب الأغسال المسنوثةوح 6. 





20 4 22101 0 ... مصباح الفقيه اج 1 
إتياناً للشيء في غير وقته الموظطف. 

ثم لو سُلّمت دلالة الروايت يتين - كما ليس بالبعيد ‏ فلا يكفي في إثبات 
المطلوب ‏ أعني كون أوَل الزوال حداً إلا بضميمة فتوى الأصحاب و غيرها من 
المؤيّدات. 

و لا يهمّنا تحقيقه بعد أن ثبتت شرعيّة الغسل إلى الليل؛ كما دلّت عليها 
الروايتان و غيرهما؛ إذ لايترئّب على تحقيقه أثر يعتدٌ به إلا من حيث قصد كونه 
قضاءً أو أداء و هو مما لايضرٌ الإخلال به في صحّة العبادة على الأظهر و الأولى» 
بل الأحوط هو الإنيان به بعد الزوال بقصد امتثال أمره الواقعي المعلوم عندالله من 
دون تعيبن كونه هو الأمر الخاص التتتعلَيفِل الجمعة أو الأمر المن 

و ربّما يثمر أيضاً فيماإلو اغتسل يوم التممييس عند خحوف إعواز الماء» 
فوجد الماء يوم الجمعة بعد الرَوَآل وَقلنا بالإعادة في الوقت لا في خارجه كما 
سيأتي النكلّم فيه. 

و كذا يثمر عند اختصاص خخوف الإعواز بما قبل الزوال دون ما بعده في 
جواز التقديم على احتمالء لكن يشرع له في هذا الفرض تقديمه بقصد الاحتياط 
لرجاء المطلوييّة على الأقوى» كما أنّه يشرع في الفرض الأول الإعادة بعد الظهر 
بفصد الاحتياط و رجاء بقاء وقته الواقعي. فلا فائدة يعتدٌ بها في تنقيح هذا 
المطلب» والله العالم بحقيقة أحكامه. 

(و يجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف إعوازلالماء) على 











الطهارة / الأغسال المستوتة 3 5 5-5 5 1 
المشهور» بل لم ينقل الخلاف فيه من أحدء بل عن الحدائق!" و غيره'" نفي 
الخلاف فيه. 

و يدل عليه: الصحيح عن الحسين -[أو]!'' الحسن ‏ بن موسى بن 
جعفريُةٍ عن أمّه و أمْ أحمد بن موسى قالتا؛ كنا مع أبي الحسن موسى بن 
جعفر طم في البادية و نحن نريد بغدادء فقال لنا يوم الخميس: «اغتسلا اليوم لغد 
يوم الجمعة: إن الماء غداً بها قليل» قالتا: فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة!*. 

و في الصحيح عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن 
أبي عبدايله ني قال لأصحا. : «إنكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماءء فاغتسلوا اليوم 
لغده فاغتسلنا ليوم الجمعة!©. 





و عن الفقه الرضوي «وإإن كنت مسأقُراً ْ تخاف عدم الماء يوم الجمعة 
فاغتسل يوم الخميس» 00 

و ضعف الروايات مَتْجببَمَااعرقتء'و مَوَرْدَهَا كما هو ظاهر المتن ر 
غيرهإِنّما هو التعجيل عند إعواز الماء. 





(1) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 16:0 وانظر: الحدائق الناضرة 571:6 

(؟) جواهر الكلام 16:0 

ن المعقرفين في الطبعة الحجريّة و وض 07 08: دابن خائد عن». و الصحيح ما 

الحسين بن خالد» بس في المصادر, و إنما في الفقيه: والحسن بن موسى بن 
جعفر ».و في الكافي و التهذيب: «الحسين بن موسى بن جعفر كو». 

(4) الكافي :1/47 الفقيه 2197/11:1 التهذيب 11١١/13-816:1‏ الوسائلء البباب 4 
من أبواب الأغسال المسنونةاح 5 5 

(0) التهذيب .11١4/816:1‏ الوسائل؛ الباب 4 من أبواب الأغسال المسنوئة: ح .١‏ 

(1) الفقه المنسوب للإمام الرضاءة: 115: مستدرك الوسائل» الباب 0 من أبواب الأغسال 
المسنوثةح 1 

















4 مصباح الفقيه اج 3 

وهل يلحق به سس ا 0 
وجهان: من الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مورد الثبوت» ومن دعوى 
القطع بعدم مدخليّة خصوصيّة إعواز الماء؛ و إناطة الحكم بمطلق الفوات بل 
مطلق التعذّر. 

و كيف كان فدعوى القطع بالمناط على عهدة مدّعيها و إن كانت غير بعيدة» 
فالقول بالاختصاص لمن لم يحصل له القطع بذلك هو المتعيّن. 

والأوا إلى الإتيان به حينئذٍ بداعي الاحتياط و رجاء المطلوبيّة. 

ثم إن ظاهر المتن و غيره - بل قيل: إِنّه المشهور شهرة كادت تكون 
إجماعً!"' إِنّما هو كفاية مطلق الخوفتة” 

و ظاهر المحكي عن بعظل: اعتبار عل أنٌ!”/ بل عن ظاهر بعض اعتبار 
اليأس!* كما هو مورد الرواية ألثائية! !علج الظاهر. 

و الأقوى هو الأول مكتم[يب وريج :الرضوي !0 و ظاهر الصحيح الأوّله 
المؤيّد بالشهرة المحكية؛ و شهادة التنبع بكفاية الخوف في الضرورات. 

و كيف كان فالمتبادر من النصوص و الفتاوى إِنّما هو جواز التقديم عند 
بتمكّنه من الماء يوم السبت» بل و 











خحوف عوز الماء للغسل في وقته أداء فلا عبرة 








(1) رأجع جراهر الكلام 10:0 

(؟) كما في جراهر الكلام 13:0 
() حكاه صاحب الجواهر 
(4) حكاه صاحب الجواهر 





عن متتهى المطلب 154:1 
عن الخلاف 111-111:1 المسألة بالام. 





(6) أي: صحيحة محمد بن الحسين» المتقدّمة في ص 16 
(3) تقدم الرضوي في ص 16. 





الطهارة / الأغسال المستون 
كذا يوم الجمعة بعد الزوال على إشكالٍ فيه منشؤه تعليق التعجيل في الفتاوى و 
النصوص بالإعواز يوم الجمعة: الظاهر في إرادته إلى الغروب. 

و دعوى انصرافها إلى إرادة إعوازه في وقته المعهودء أي إلى الزوال و إن 
لم تكن بعيدةٌ لكتّها غير خالية عن التأقل. 

هذاء مع م عرفت من أنّ صيرورته قضاء بعد الزوال أيضاً لا يخلو عن نظره 
فالأولى عدم تقديمه حيتئئٍ إلا بقصد الاحتياط: كما أن الأحوط إعادته بعد الزوال 
عند التمكن. 

ثمَإنْه قد يقال: إنّ تعجيل الغسل يوم الخميس أفضل من قضائه. 

و لعله للأمر به في الروايتين7'/يتعرما فيه من الاستباق إلى الخيرات» والله 
العالم. 

ثمٌ إن مقتضى الجمود على ترد النصنإنّمًا هو التقديم يوم الخميس» لكن 
حكي عن صريح بعض وَ كار آتحوين: جوازه ليلة الجمعة!"» بل عن المصابيح 
دعوى الإجماع عليه(" 

و ربّما يوبجه ذلك بانسباقه من العلّة المنصوصة في الروايت. 
إلى الذهن كون جواز التقديم يوم الخميس مسبَياً عن إعواز الماء يوم الجمعة من 
دون أن يكون لكونه في اليوم مدخليّة في الحكم. 








ن؛ فإنّ المتبادر 





(1) أي: روايتي الحسين بن موسى و محمد بن الحسينء المتقدّمتين في ص 19. 

(1) الظاهر بملاحظة التتبّع في المصادر و بالفياس إلى 
الخميس» لا ويل الجمعةو و إن حكي جوازالفسل ليلة الجمعة عن ظاهر المعظم لاجظ 
جواهر الكلام 011:0 و كتاب الطها, اللشيخ الأنصاري : :#77 السطر 16 

() الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها 0:/ا1. 











-.-...-.... مصباح الفقيه رج 5 
و فيه نظر؛ فإنَ العلّة ليست علَّة لجواز التقديم مطلقاً و إلا لدت على 

جوازه ليلة الخميس أيضاً بل هي علّة لجوازه في يوم الخميس: فإلحاق ليلة 

الجمعة'" به لايكون إلا بدعوى الأولويّة و تتقيح المناطء لابالدلالة اللفظيّة. 





و الإنصاف أنْها ظنيّة لاقطعيّة. لكن مع ذلك لايبعد الالتزام بالإلحاق من 
باب المسامحة لأجل ما سمعت من دعوى الإجماع عليه(" 

و احتمال استناد الأصحاب فيه إلى ما عرفت ضعفه غير ضائر في جريان 
قاعدة التسامح ما لم يتحقّق هذا الاحتمال. 

لكن مع ذلك لاريب في أن الأحوط هو الإتيان به في الليل بقصد الاحتياط 
لا التوظيفء والله العالم. 

ثم له لو اغتسل يوم الخيطيس عند توك الإعواز فوجد الماء يوم الجمعة» 
قيل: أعاده؛ لسقوط حكم البدلا عند التمكن من المبدل منه0, 

و عن شارح الدروَسن الا سيدلا له بإطلاق الأوامرء قال: 

ايتين بدليّة هذا الغسل المتقدّم لغسل الجمعة مطلقاً لكن تخصيص 

الأخبار الكثيرة بمثل هاتين الروايتين مشكل!". انتهى. 

و نُوقش في الوجه الأوّل: بأنْ البدل قد وقع صحيحاًء فلا يجمع بينه و بين 
المبدل؛ كما لو قدّم صلاة الليل أو الوقوف بالمشعر. 

و في الثاني بعد تسليم عدم انصراف الإطلاقات إلى مّنْ لم يغتسل : أن 


إن سلّمنا أن 








(1 و ؟) لاحظ التعليقة رقم (1) في ص 09 
(6) كما في كتاب الطها, خ الأفصاري - : 009 
(4) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: +17 وانظر: مشارق الشموس: 66. 
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الطهارة / الأغسال المستوئة 
أخبار التقديم دالّة على أنّ ما يؤتى به هو غسل الجمعة, الذي أراده الشارع من 
المتمكن, فهي حاكمة على الإطلاقات» كما في كل واجب قد 

و قد يذب عن الأولى: بأنَ عدم التمكّن من المبدل شرط في صحمة البدل 
اف التمكّن منه كاشف عن عدم صحّة البدل واقعاً. 








نعم, سوغ الدخول فيه ظاهراً خوف العجز عن الميدل صوناً للفعل عن 
الفوات. 

و منه يظهر الجواب عن المناقشة في الإطلاقات؛ إذ بعد تبيّن عدم تحقّق 
الشرط الواقعي للبدل فلا مخرج من العمومات. 

قال شيخنا المرتضى يلق بعد الاشيارة إلى ما عرفت : ولكنّ الإنصاف أن 
الظاهر من الروايتين أن ما يفعلياالخائف َو التيسل الذي يفعله المتمكّن في يوم 
الجمعة. فلو صم سندهما و اسستغنتالا؛عرنةالتجابل, لم يكن مناص عن العمل بهما 
في الحكم بالبدلئة الواقعي إلا نما لضعفهما لايقؤمان على إثبات حكم زائو 
على أصل استحياب الفعلء و الجاير لهما -من الشهرة وخدم ظهور الغعلاف - 
أيضاً لم يجبر الزائد على ذلك(" انتهى. 

و يتويجه عليه أنّ عمل الأصحاب بالرواية يجبر ضعف السندء فتكون 
بمنزلة غيرها من الروايات الصحيحة المعمول بهاء و إلا فإثبات الاستحباب بها 
لايحتاج إلى الجابر و حينئذٍ فلاينّجه رفع اليد عن ظاهرها من دون معارض. 

و أمًا ماذكره يإ من أنّ ظاهر الروايتين أن ما يفعله الخائف هو الغسل الذي 





(1) في المصدر: وواستغنينا»» 
(؟) كتاب الطهارة: 016 





مصباح الققيه أج 1 








يفعله المتمكّنء ففيه: أن هذا مسلّم وأ 
ظهورهما في أن أمر الخائف بإيجاده أمر واقعي بحيث أْر الخوف في توسعة 
وقت الفعل واقع. لا أنه أمر ظاهري نشأ من حسن الاحتياط وصيانة الفعمل عن 
الفوت. و لايبعد أن يكون مراده موي ذلك و إن كانت العبارة قاصرةٌ. 

و كيف كان فالأظهر عدم جواز طرح مثل هذه الروايات المشهورة المعمول 
بهاء فلو سُلّم ظهورها فيما ذُكر فهو حاكم على إطلاقات الغسل يوم الجمعة لكنه 
لاينفي احتمال مشروعيّة الإعادة ولو باحتمال رجحانها لإدراك فنضيلة الوقت»: 
فالأولى حينئلٍ هو الإعادة بقصد الاحتياط: والله العالم. 

ولو فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال» جاز له قضازه إلى اليل كما أشرنا 
إليه فيما سبق» و قا 
التفات إلى كونه قضاءٌ أو أداء. 

(و) كذا جازله (قضاؤه يوم السَتبت). 

و ربما يستشعر من المَمَنَّ و ته أتختصاصه بيُوم السبت. ولعله غير مراد 
بالعيارة ر على تقديره فهو ضعيف محجوج بقول الصادق َيه في خبر سماعة 
في الرجل لايغتسل يوم الجمعة أوّل النهارء قال: ويقضيه آخر النهاره فإن لم يجد 
فليقضه يوم السبت6(". 

و موثقة ابن بكير عن أبي عبدالله م قال: سألته عن رجل فاته الغبل يوم 
الجمعة, قال: ويغتسل ما بينه و بين الليل» فإن فانه اغتسل يوم السبت:9". 


'يجديء و إِنّما المجدي دعوى 





إن الأحوط مين يان بيقصد امتثال أمره الواقعي من دون 








(1) التهذيب 700/115:1 الاستبصار :550/٠١4:1‏ الوسائل؛ الباب ٠١‏ من أبواب الأغسال 
المسنونة اح د 
(1) التهذيب 01/117:1 الوسائل؛ الياب ٠١‏ من أبواب. الأغسال المستونةح 6. 
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الطهارة / الأغسال المسنوة 

5 برك 
لعلة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت»0". 

وعن الفقه الرضوي هو إن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد 
فاغتسل»0". 

و لاينافيها ما في بعض الأخبار من اختصاص يوم السبت بالذكر» كخبر 
عبدالله بن جعفر القَمّي ‏ المنقول من ككتاب العروس -عن أبي عبدالله ل 
«لايترك غسل يوم الجمعة إلا فاسق» و مَنْ فاته غسل الجمعة فليقضه يوم 
السبت!" و مرسلة حريز عن الباقر بي هلابدٌ من غسل يوم الجمعة في السفر و 
الحضرء فمن نسي فليعد من الغدء'افَإنَّالمراد بفوته يوم الجمعة بحسب الظاهر 
نما هو فوته في مجموع اليوم لو على تقدّير أِصرافه إلى إرادة فوته في وقته 
المعهود أي قبل الزوال ‏ فليحَمَلََلَيَ:مآ عرقت بقرينة سائر الروايات. 

ثم له لافرق على الطعضيَ] موي القضاءبين فونه عمد أو لعذرء كما 
عن المشهورا*/؛ لإطلاق خبر سماعة و موئّقة ابن بكير و خبر عبدالله بن جعفر 
القمّى90, 

ولا ينافيه تعليقه في مرسلة الهداية والفقه الرضوي!" على النسيان؛ لعدم 











٠١1 وانظر: الهداية:‎ 1٠-١ :0 الحاكى عنه هو صاحب الجواهر فيها‎ )١( 

(؟) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 0:0 1؛ وانظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا 396: 100 
() تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص 4 الهامش (2). 

(؛) الكافي 7 +4/4: الوسائل» الباب ٠١‏ من أبواب الأغسال المسنونةوح ١‏ 

المشهور صاحب الحدائق فيها 18:1 5154-5 

أخبارهم آنفاً. 

(/) تقدّم تخريجهما في الهامش (1 د 1 














ظهورهما في إرادة المفهوم؛ بل شهادة سياقهما بكون الشرطيّة مسوقةٌ لبيان تحمّق 
الموضوع) كظهور قوله مي في خبر سماعة: «فإن لم يجد فليقضه يوم السبت:! 
في إرادة ذلك لمريد الغسل» و على تقدير ظهورها في إرادة المفهوم فليس على 
وجه يصلح لتقييد المطلقات. 

فما عن الحلّي من أنه لو تركه تهاونا ففي استحباب قضائه يوم السبت 
شكال !". انتهى - في غير محلّه. 

و عن الصدوقين'" التعبير بمثل المرسلة المتقدّمة!2 عن الهداية؛ فاستظهر 
منهما اختصاص القضاء بالناسي. و عبارتهما قابلة للحمل الذي عرفته في 
المرسلة؛ و على نقدير إرادتهما الاخحصابيقفقد عرفت ضعفه. 

و هل يلحق بيوم السبسي ليلته في جُوازإقضائه فيها كما حكي عن ظاهر 
الأكثر”» أم لاكما عن غير واحك"تقَله5 رَتبّهان: من الاقتصار على مورد 
النصوص مع ما فيها من الإشَانَ باد ةالقظنا>كالأذاء ‏ في اليوم؛ و من دعوى 
الأولويّة و تنقيح المناطء التي عهدتها على مَنْ يدعي القطع بها. 

و لا يجدي في إثبات الإلحاق دعوى جري القيد الوارد في الروايات من 
قضائه آخر التهار أو يوم السبت ‏ مجرى العادة من عدم فعل القضاء غالبا إلا في 





.0١( تقدّم تخريجه في ص 50 الهامش‎ )١( 

(1) كما في كتاب الطهارة ‏ ناث خ الأنصاري : 514 تقلاً عن «ثره و الظاهر: «التحريرة حيث 
لم نجده في السرائره و ورد نضا تحرير الأحكام 1120 

(7) الحاكي عنهما هر صاحب الجواهر فيها 7:0 وأنظر: الفقيه 70:1 ذيل ح 907 

(4) في صن .١‏ 

() الحاكي عنهم هو صاحب البحار فيها 155:41 

(1) أنظر: كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري . :774 و مجمع الفائدة و البرهان 9:1/. 








لكي و الأقنان سيول ...نمك لامي موده 0 
اليوم؛ فإنٌ غاية هذه الدعوى عدم دلالة القيد على إرادة المفهوم, لا ثبوت الحكم 
لغير الموضوع المذكور في القضيّة من غير دليل» فالقول بعدم الإلحاق أشبه 
بالقواعد. 

تعمء لابأس 
تمككن من تحصيل الجزم بالثيّة بتأخيره إلى اليوم على الأقوى. 

ثم إن ظاهرالأصحاب من غير نقل خلافي فيه من أحد -كما ادّعاه بعضر 220 





في ليلة السبت بقصد الاحتياط و رجاء المطلوبيّة وإن 





عدم مشروعيّة القضاء بعد انقضاء نهار السبت. 

لكن عن الفقه الرضوي أنه يقضي يوم السبت أو بعده من أيَامٍ الجمعة!". و 
هو شائً. 

و عن المصابيح أله احتطلله بعض مُتبايججنا المعاصرين تسامحاً في أدلّة 
ان و اعترضه بأله ليس بجِبدةلأن:ظاه ل الأدلة ينفي ذلك و أدلّة النسامح 
لاتجري مع ظهور المنع؟ اله مََحوْصَنَ بيذم مه الضرر مع رجاء النفع". 
انتهى. 

و أنت خبير بأن الأدلّة المتقدّمة لاينفي ذلك إلا من حيث السكوت. 

نعم, لا يبعد أن يقال: إن في تخصيص يوم السبت في النصوص-بالذكر 
إشعاراً بذلك؛ أمَا الدلالة فلاء فلا مانع من الإتيان به بعده برجاء المطلوبيّة» بل 
يعنوان الاستحباب أيضاً من باب المسامحة بعد أن ورد فيه رواية ضعيفة؛ بل 





(1) هو صاحب البحار فيها 158:41 

() الحاكي عنه هو المجلسي البحار ١8 : 4١‏ ذيل ح ٠١‏ و العاملي في مفتاح الكرامة 
3ل ران الفقه المتسوب للإمام الرضا 82: لخلة 

(7) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأتصاري -. يف 





0 ....... مصباح الفقيه رج 5 
الودلت الأدلة أيضاً على المنع لا يمنع ذلك من جوازإتيانه بقصد الاحتياط ورجاء 
الأجر لأجل العمل بالرواية الواصلة ما لمتكن دلائتها على المنع موجبةٌ للقطع 
بعدم مشروعيّته في الواقع. فإ حرمة إتيان الغسل في غير ؤقته ليست إلا من حيث 












التشريع الذي لا يتحقّق قطعاً انه باحتمال المطلوبيّة: أو العمل بالرواية 
الضعيفة من باب التسامح. 

فما اختمله بعض المشايخ في غاية الجودة بعد البناء على المسامحة, والله 
العالم. 


و يستحبٌ الدعاء عند غسل الجمعة بالمأثور. 

ففي رواية أبي ولاد الحنّاط عن أي عبد الله طم قال: «مّن اغعسل يوم 
الجمعة للجمعة فقال: أشهد أن لآ إله إلا الله وجدم لاشريك له و أن محمّداً عبده و 
رسوله اللّهم صل على محمد 3 متمد رآجعلني من التؤابيين واجعلني من 
المتطهرينء كان طهر له م مهن المبومسية, 00ب 

(و) من الأغسال المسنونة المشهورة (سنّة في شهر رمضان: أل ليلة 
منه) إجماعاً كما ععن الغنية و الروض نقله”", و عن المعتبر أله مذهب 
الأصحاب5, 

و يدل عليه -مضافاً إلى ذلك _جملة من الأخبار. 

ففي خبر سماعة الذي عدّ فيها جملة من الأغسال,الواجبة و المستجيّة - 





(1) التهذيب 1/٠١:‏ الوسائل» الباب ١‏ من أبواب الأغسال المستوئقوح .١‏ 
(؟) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 54:0: وأنظر: الغنيةة 7 و روض الجنان:/19. 
(5) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 54:0 وانظر: المعتبر 08:1 





الطهارة / الأغسال المستوت 8 





عن أبي عبد الله م هو غسل أُوّل ليلة من شهر رمضان مستحبٌ»!". 

و عن كتاب الإقبال عن بعض كتب القمبّين عن الصادق لل قال: «ممن 
اغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان في نهرٍ جارٍ و يصب على رأسه ثلاثين كا من 
الماء طهر إلى شر رمضان من قابل:7. ١‏ 
ومن ذلك الكتاب أيضاًمَنْ أحبٌ أن لاتكون به الحكّة فليغتسل أل ليلة 

من شهر رمضان فلاتكون به الحكّة إلى شهر رمضان القابل»!". 

و من كتاب الإقبال أيضاً قال: روى أبن أبي قرّة في كتاب «عمل شهر 
رمضان» بإسناده إلى أبي عبدالله ع قال: ويستحبٌ الغسل في أوّل ليلة من شهر 

رمضان (و ليلة النصف) منه:!" تمدن هذه الرواية استحبابه في ليلة 

النصف أيضاًء كما بحكي عن البأشايخ الثلاثة/و أتباعهم* بل عن الغنية و الوسيلة 
الإجماع عليه" , 

و يدل عليه أيضة المَرَََ كيين النقطُة عن الصادق له أله 
ويستحبٌ الغسل ليلة النصف من شهر رمضان»!". 








1 الوسائل» الياب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونةوح 6. 
اب ١4‏ من أبواب الأفسال المسئونة؛ ح 4. 
اب ا ل 1 






(4) لحاكي مهم اللي في مارك لكا 
' العقرد (ضمن ن الرشائل راي 2.0 مس دا نر 








ل 
٠‏ () حكاء عنها السيّد ابن طائّس في كتاب الإقب 


16٠‏ و عنه في الوسائل» الباب ١4‏ من 
أبواب الأغسال المسنونة ح 4. 


5 مصباح الفقيه اج 1 





(و) ليلة (سبع عشرة و تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و 
عشرين) كما يدل عليها الأخبار المستفيضة: 

منها: رواية الفضل بن شاذان» المتقدّمة!' في غسل الجمعة. 
: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما طِي قال: «الغسل في سبعة 
عشر موطناً ليلة سبع عشرة من شهر رمضانء و هي ليلة التقى الجمعان: و ليلة 
نسع عشرة: و فيها يكتب الوفد وفد السنّة» و ليلة إحدى و عشرينء و هي الليلة 





و 


التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء و فيها رفع عيسى بن مريم طق و قبض 
موسى 3 و ليلة ثلاث و عشرين يرجى فيها ليلة القدرة!" إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

و يستحبٌ في ليلة الثلاث و عشريّنٍ عسل آخر الليل؛ لرواية بريد بن 
معاوية؛ قال: رأيته - يعني أبا عبدَآلل 94 كم صرّح به في محكئ'" الإقبال - 
اغتسل في ليلة ثلاث و عشوي مسر مقا مرّة في أل اليل و مرّة في 
آخره(0 الخبر. 

و يستحبٌ أيضاً في شهر رمضان أغسال أخعر غير الأغسال المشهورة الي 
عرفتها. 

ففي رواية ابن أبي يعفور ‏ المرويّة عن الإقبال من كتاب علي بن 





.1١ من أبواب الأغسال المستونةوح‎ ١ الوسائلء الباب‎ 114 :١ 

(7) الحاكي هو صاحب الوسائل فيهاء ذيلح ١‏ من الباب 0 من أبواب الأغسال المسثوثة. 

(4) التهذيب ٠١8/714‏ إقبال الأصمال: /0: الوسائل؛ الباب 0 من أبواب الأغسال 
المستونة.ج .١‏ 





الطهارة / الأغسال المسنوة 
عبدالواحد -عن أبي عبدالله لد قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان» فقال: 


«اغتسل ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين و سبع و عشرين و 





تسع و عشرين»!9. 

وعنه أيضاً من الكتاب المذكور عن ابن أبي عمير عن الصادق طَهل أنه قال: 
«كان رسول اله ييه يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة:!". 

و عنه أيضاً من كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عييّاش الجوهري 
بإسناده عن علي مل في حديث دأن النبي َيِه كان إذا دخل العشر من شهر 
رمضان شمّر و شدّ المئزر وبرز من بيته واعتكف و أحيى الليل كله وكان يغتسل 
كل ليلة منه بين العشاءين»57. 

و يحتمل قوياًكون مرجلا الضمير ف قلوله يَيُْْ: دمنه» شهر رمضان 
المذكور في صدر الحديث» فتدل على استحباب الغسل في كل ليلة 
منه. 

و قد صرّح المحدّث المجلسي في زاد المعاد بأنّه ورد في رواية استحباب 
الغسل في كل ليلة! فلعله عثر على رواية أخرى غير هذه الرواية» فلايبعد 
الالتزام به من باب التسامح. 

و عن جماعة من أساطين الأصحاب" التصريح باستحباب الغسل في 





1 إقبال الأعمال: 51 الوسائل. الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة.ح‎ )١( 
.٠١ إقبال الأعمالة 8 الوسائل؛ الباب 16 من أبواب الأغسال المستوئة ح‎ )0( 
.1 من أبواب الأغسال المسئونة, ح‎ ١4 الوسائل, الباب‎ 1١ إقبال الأعمال:‎ )0( 
44 زاد المعاة‎ )4( 

(0) الحاكي عنهم هر صاحب الجواهر فيها 18:0 


جميع ليالي الإفراد. 

و يدل عليه ما أرسله السّد ابن طاوؤس ِل في الإقبال؛ قال فيما حكي 
عنه في أعمال الليلة الثالثة من شهر رمضان : و يستحبٌ فيها الغسل على حسب 
الرواية التي تضمّنت أن كل ليلة مفردة من جميع الشهر يستحبٌ فيها الغسل!. 

(و) من الأغسال المشهورة: غسل (ليلة الفطر). 

ويدل عليه رؤاية حسن بن راشد, قال: قلت لأبي عبدالله لة: إن الناس 
يقولون: إن المغفرة تنزل على مّنْ صام شهر رمضان ليلة القدرء فقال: وياحسن إن 
القاريجار إِنّما يُعطى أجرته عند فراغه و ذلك ليلة العيده قلت: جعلت فداك فما 
لنا أن نعمل فيها؟ فقال: وإذعْرَبْسَّإلِشمس فاغتسل»!" الحديث. 
«القاريجار؛ فارسي معرب «كاركرة/بعناه: العامل و الأجير؛ كما حكاء في 





الوسائل عن بعض مشايخه!”” 

(و) منها: الغسل ابولق انيدي الفظرؤ الأضحى بلاخلافٍ فيه 
ظاهراًء بل عن جماعةٍ دعوى الإجماع عليه. 

و يدل عليه أخبار كثيرة: 

ففي خبر سماعة» الوارد في بيان الأغسال: دو غسل يوم الفطر و غسل يوم 
الأضحى سُنة لاأحبٌ تركهاء!*. 


(1) ححكاه عنه صاحب النجواهر فبها هذه؟؛ وانظر: إقبال الأعمال: 1151. 
(1) الكافي 87/170:6 الوسائل» الباب ١6‏ من أبواب الأغسال المستونة. 
(6) الوسائل؛ الباب ١6‏ من أبواب الأغسال المستونق» ذيل ح .١‏ 

() التهذيب 270/٠١4:1‏ الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنوتة»ح 5 و أيضاً اباب 
1 من تلك الأبرانيوح 1. 











الطهارة / الأغسال المستونة .. 00 
و رواية علي بن يقطين؛ ت أبا الحسن عي عن الغسل في الجمعة 
والأضحى و الفطر: قا ة وليس بفريضة» ١!‏ إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. 
و قد يتراءى من بعض الروايات وجوبه» كمولّقة عمّارِ الآتية'". 
و رواية القاسم بن الوليد» قال: سألته عن غسل الأضحىء قال: «واجب إلا 








بمنى 51 

لكنّه يجب طرحه أو تأويله بقرينة ما عرفت. 

و أمًا وقت هذا الغسل فلا خلاف ظاهراً في أن أوّله من طلوع الفجر, كما 
يدل عليه -مضافاً إلى صدق الغسل في اليوم -: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه 
موسى متيل قال: سألته هل يجزثه أن "عل بعد طلوع الفجر؟ هل يجزئه ذلك 
من غسل العيدين؟ قال: دإن اغتبثّل يوم الفطي و"الأضحى قبل الفجر لم يجزئه؛ و 
إن اغتسل بعد طلوع الفجر أجز »0ه 

و يؤيّده بل يدل علئمامَرسَلةتضلكبنَرَاج كن أحدهما يي قال: «إذا 








اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك 
03 
اليوم»(. 






8/1 ؟ ء الوسائل: الياب 11 من أبوا: الأغسال المستوثةوح 6. 
:4/11 الوسائل» الباب 1 من أبواب الأغسال المستونة ح .١‏ 





و صحيحة زرارة: المتقدّمة١''‏ في مبحث تداخل الأغسال. 

و هل يمتدّ وقنه إلى الليل؟ كما عن ظاهر الأكثر بل عن جملة من 
الأصحاب20 التصريح به؛ لإطلاق الأخبار, و معاقد إجماعاتهم المحكيّة, أو أله 
إلى ما قبل الخروج إلى المصلّى؟ كما عن الحلّي'” و أحد قولي العلامة حيث قال 
في محكي المنتهى: و الأقرب تضيّقه عند الصلاة؛ لأنّ المقصود منه الدنظيف 
للاجتماع و الصلاة و إن كان اللفظ الوارد دالا على امتداد وقته0, 

وعن الذكرى أنه نسب هذا القول إلى ظاهر الأصحابء قال فيما حكي عنه: 
الظاهر امتداد غسل العيدين بامتداد اليوم؛ عملاً بالإطلاق» و يتخرّج من تتعليل 
الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال:الَدبي هو وقت صلاة العيد. و هو ظاهر 
الأصحاب 7" انتهى. 

و قد يستدلٌ له: بموثقة أعتارةقال:تتأاحاً أبا عبدالله كلا عن الرجل ينسى 
أن يغتسل يوم العيد حتّىَيصَليَبقال”وإنكان في :وقِتِ فعليه أن يغتسل و يعيد 
الصلاة» وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته:!". 





(0) فيج 7 ص 500 

(1) الحاكي عنهم هو العاملي في مفتاح الكرامة 16:١‏ وانظر: نهاية الإحكام 103:1 و روض 
الجنان: 218 و مدارك الأحكام 1331. 

() حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 0:1 11-1 وانظر: السرائر 618:1 

(1) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري 

(0) حكاء عنه البحواني في الحدائق 

(1) التهذيب ١/186:‏ فى الاستبصار 01:0 0/6اطلاا» الوسائلة الباب 17 من أبواب الأغسال 
المسنونةاح * 











الطهارة / الأغسال المسنوتا 
و عن الفقه الرضوي: فإذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسلء و هو [أول]" 
أوقات الغسل ثم ]!" إلى وقت الزوال». 
و في الجميع مالا يخفى؛ إن العلّة المتخرّجة التي نه عليها في الذكرى و 
استدلٌ بها في محكيي المنتهى بعد الغض عن عدم صلاحيتها لإثبات حكمٍ 
- شرعي أنه من قبيل الحم ات لايدور مدارها الحكم, ولذالاتتفي استحبابه لمن 
لايصلّي العيد. 
وأا الموئقة: فهي بظاهرها مسوقة لبيان حكم الصلاة الواقعة بلاغسل؛ فهي 
بظاهرها تدل على اشتراط الصلاة بالغسل» و وجوب إعادتها عند الإخلال به ما 


فنا 





دام وقتها باقباً ومقتضاها وجوب تقديخ/غيسل العيد على الصلاة من باب المقدّمة. 

و لاينافي ذلك استحباباألغسل لذائِِيكوم العيد مطلقاً لا من باب المقدّمة 
في حقٌ كل أحد ممن يصنّي ولاتصلي. كنا يقخضيه سائر الأدلة؛ إذ لامنافاة بين 
استحباب الفسل لذاته فيَلَْوّم لقو وجوب إتهانه قبل الصلاة لأجل توف 
الصلاة الواجبة عليه. 

هذا إذا أمكن الالتزام بظاهر الموّقة من توقّف الصلاة على الغسل» فكيف 
ولايجوز الأخذ بهذا الظاهر؛ لوجود القاطع بعدم الاشتراط فلا بد إمَا من طبرح 
الموئقة: أوحملها على استحباب إيقاع الصلاة عقيب الغسل» المستلزم 
لاستحباب تقديم الغسل عليها من باب المقدّمة الغير المنافي لإطلاق استحبايه 
النفسيء كما هو واضح. 





1و ؟) ما بين المعقوفين من المصدر. 
(م) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 74:4 وانظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا 8 إلا 





ا 





: .: مصباح الفقيه رج * 
و أمًا الرضوي - فمع ضعفه و مخالقته لفتوى الأصحاب ‏ لايصلح مقيداً 


الإطلاقات الأدلة, مع أن انطباقه على ما يدّعيه الخصم لايخخلو عن تأمل. 
و أضعف مما عرفت: الاستدلال له برواية عبدالله بن سنانء الآنية(", كما 





الايخفى. 

فالأظهر ما حكي عن الأكثر من بقاء وقته إلى الليل و إن لابخلو استدلالهم 
عليه بإطلاق النصوص و الفتاوى و معاقد الإجماعات المحكية عن تأمّل؛ نظراً 
إلى قوة احتمال ورود المطلقات مورد حكم آر من بيان مشروعيّة الفسل في 
لوم المخصوص» و تحوها فلا يت لها هر مد به في الإطلاق كي 
ذلك لايخلو عن قوّة» فإنٌ ترك التعرّضةللتقبيد مع تظافرها و تكائرها ربما يورجب 
ظهورها في ذلك بملاحظة المجشتوع و إنلمييكين لكل من آحادها من حيث هو 
هذا الظهور. 

هذاء مضافاً إلى استَصبحا قا التكليف» تدم سقوطه بحضور وقت 
الصلاة. 

د مُنْعُ جريان الاستصحاب فيه؛ لكونه زماتياً مدفوع: بأنّ المأخوذ في 
موضوع الحكم في النصوص و الفتاوى ليس إلا يوم العيد. و لذا تمك 
الأصحاب لإثبات المدّعى بإطلاق الأدلّة؛ لا الجزء الأولبلنه كي يكون الشك بعد 
انقضاء ذلك الجزء راجعاً إلى الشك في ثبوت مثل الحكم الأول لموضوع آخر 

غير الموضوع الأوّل حنّى يمتنع فيه الاستصحاب» نظير ما لو أمر الشارع 
بالجلوس يوم الجمعة في المكان الفلاني بأمرٍ غير قابل لأن يتمسك ببإطلاقهه 








(1) في ص 6 


الطهارة / الأغسال المسنونة 





فشك في اختصاص التكليف بما قبل الزوال أو شموله لما بعده أيضاً فلا مانع من 
استصحابه مادام اليوم باقياه و إِنّما الممتنع إجراؤه بعد انقضاء اليوم الذي أخذه 
1 الموضوع.؛ لا الجزء الأّل الذي احتملنا مدخليته فيه. 

تعم» لو كان مبنى الاستصحاب في بقاء الموضوع على المداقّة العقليّة, 
لائحد حكم الصورتين: لكتّه ليس كذلك؟ و إلا لم يجر في شيء من الأحكام 
الشرعيّة. بل المحكّم فيه العرف القاضي ببقاء الموضوع في مثل الفرض بلاشبهة» 
لكن مع ذلك لاريب في أن الأولى عدم تأخير الغسل عن أوّل الزوال بل عن وقت 
الصلاة و الأحوط إتيانه عند التأخير بداعي الاحتياط» والله العالم. 

(و) منها: غسل (يوم عرفة) علق المشهور بل المُجمع عليه كما عن 
الغنية و المدارك7"؛ للأخبار المبلفيضة. 

و في بعضها وصفه بالولجو ب كيخبرأسمماعة عن أبي عبداله لي الذي 
عد فيه جملة من الأغساللوَايب ةق اليستجيّة, و ويف أكثرها بالوجوب. 

و المراد به -على ما يشهد نفس هذه الرواية فضلاً عن شهادة غيرها من 
النصوص و الفتاوى ما لا يناني الاستحباب» كما لايخفى على مَنْ لاحَظَهاء 
فيحمل عليه بقرينة ما عرفت. 

ولا يختصٌ بالناسك في عرفات؛ لإطلاق النصوص و الفتاوى؛ و 


خصوص رواية عبدالرحمن'© بن ستابة عن أبي عبدالله هل قال: سألته عن 














113:1 الحاكى عنهما هو صاحب الجواهر فيها 60:0: وأنظر: الغنية :15 و مدارك الأحكام‎ )١( 
)4( تقدّم نخريجه في ص 18 الهامش‎ 
َي و الحجريّة: وعبد لله بدل «صبدالرحمن» و الصحيح ما أثبتناء من‎ 








نا 





...ل مصباح الفقيه اج * 
غسل عرفة في الأمصارء فقا اغتسل أينما كنت»!0. 

و الظاهر امتداد وقت هذا الغسل أيضاًكابفَيهِ 
إطلاق الدليل من النصّ و الفتوى. 

و عن علي بن بابويه أنّه قال: واغتسل يوم عرفة قبل زوال الشمس"". و 
لعلّه أراد به الفضل. 

و كيف كان فلا دليل عليه. 

نعمء في رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله ل قال: «الغسل من 
الجنابة و الجمعة و يوم الفطر و يوم الأضحى و يوم عرفة عند زوال الشمس»". 

و هي لاتصلح مستندةٌ له» كما تق بواضحء كما أنْها بعد إعراض الأصحاب 
عنها لاتصلح قرينةً لتقيبد غيرفا من الأحَبَنحصوصاً مع بُغد إرادة الغسل في 
خصوص وفقت الزوال من تلك,الأخبار. المغظافرة من دون تعرّضٍ له في شيء 
منهاء فلا يبعد أن يكون تَحْصيصَ هذا الوقت بالذيكن في هذه الرواية إما لكونه 
أفضل أو لرجحان اشتغاله بعد الغسل بالأعمال المطلوبة يوم المعرفة بعد الزوال» 
والله العالم. 

و يستحبٌ الغسل يوم التروية أيضاًٌ كما عن جملة من الأصحاب!4) 


- بامتداد اليوم؛ للأصل؛ و 











:9378 روضة الواعظين: 50١‏ الوسائل؛ الباب * من أبواب الأفسال 

15 

ع 

(1)كما في جواهر الكلام مزه 
: 40/111 الوسائل. الباب ١‏ من أب الأغسال المسنوتقج ١‏ 

(6) الحاكي عنهم هو النراقي في مستند 7 وانظر: الهداية ‏ للصدوق ‏ : ,4٠‏ و 
نزهة الناظر: 16و منتهى المطلب 01٠:1‏ و نهاية الإحكام 100:0 















الطهزة اطسق التستوجة ونان اا الملا سا لمعو ين 0 
التصريح به؛ لصحيحة ابن مسلم عن أحدهماطايا قال: «الغسل في سبعة عشر 
موطتأه وعد منها ايوم التروية و يوم عرفة»0". 

و صحيحة [معاوية بن عمّار]! عن أبي عبد الله عي وإذاكان يوم التروية 
فاغتسل»!" الحديث. 5 

(و) من الأغسال المشهورة: غسل (ليلة الخصف من رجب) كما صرّح به 
جملة من الأصحابء بل عن غير واحد دعوى الشهرة عليه بل عن بعضٌ نفي 
الخلاف فيه( و كفى به دليلاً في مثل المقام؛ مضافاً إلى ما حكي عن بعضٍ من 
نسبته إلى الرولية!©. 

و عن السيّد ابن 0 5 عن 
السر طلا أنه قال: من أدرك شه رجب فَاْيكل في أؤّله و أوسطه و آخره خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمهه. 

و لو قيل بعدم اختصّاضيّ وَكلتة هذا الغسل بالليل و امتداده إلى آخر النهار 
نظراً إلى إطلاق هذه الرواية» لكان وجهاً. 

و الأحوط تكرير الفسل في اليوم و ليلته؛ لاحتمال كون كل منهما 
بالخصوص مراداً بالرواية: و يفهم منها استحباب الغسل في أوله و آخره 











(1) التهذيب 01/11:1*: الوسائل؛ ١‏ 

(1) يدل ما بين المعقوفين في النسخ ١‏ 

(5) الكافي 1/104:6ء الوسائل؛ الباب 81 

(غ) حكاه صاحب الحواهر فيها 1:0* عن الوء 4 

(0) كما فى جواهر الكلام 0: 1م عن العلآمة الحلّي في نهاية الإحكام 1 و الصيمري في 
كشف الالتياس 54٠:1‏ 843 

إقبال الأعمال: 318 الوسائلء الباب 77 من أبواب الأغسال المسئوئة. 


من واب الأفسال المسنوققوح 11م 
ناه من المصدر. 








01 








00 ...ل مصياح الفقيه إج + 
والله العالم. 

(و) منها: غسل (يوم السابع و العشرين منه) و هو يوم المبعث» كما 
عن المشهورة", بل عن الغنية الإجماع عليه!"» و عن العلامة و الصيمري نسيقه 
إلى الرواية'"» لكن حكي عن جماع' الاعتراف بعدم الظفر على رواية. 

و ربما يستأنس له: بالمرسل عنهيي أنه قال في جمعة من الججمع: هذا 
يوم جعله الله عيداً للمسلمين فاغتساواء! حيث عل الاغتسال: بأنّه عيد. 
خصوصاً بضميمة ما حكي عن الخخلاف من الإجماع على استحباب الفسل فى 
الجمعة و الأعياد'"", و عليه يتّجه القول باستحبابه في يوم المولود أيضاً كما 3 
به بعض”" بل و كذا في غ ن الأعاه .يعد البناء على المسامحة. 
أيضاً مارواه المجلسي ل كني زاد المعاد من فعل أحمد بن 
إسحاق القمّي في تاسع ربيع المولؤي معلا بال عيدا*» بل يظهر منه كون الغسل 
في الأعياد من الأمور الممَهَةٌ مويغ متهاء واله الكالم. 

(و) منها: (ليلة النصف من شعبان) بلاخلافي فيهء كما في الجواهر" 











(1) نسبه إلى المشهور الشهيد الثاني في الروضة 

: حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 0: 1 و1‎ )١( 

(؟) الحماكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 5:0 وانظر: نهاية الإحكام :لاا و كشف 
الالتباس :211-860 

(4) الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب اللهارة: 1 وانظر: الذكرى 194:١‏ 

(0) كنز العمّال /211767/065. 

(1) كما في جواهر الكلام 0:/<: وانظر: الخلاف 115:1 المسألة الها 

(/) صاحب الجواهر فيها 1:6 

(8) زاد المعاد: 50# 

(4) جراهر الكلام 0:ب5 











الطهارة / الأغسال المستونة 





بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه( 
و يدلّ عليه: رواية أبي بصير عن أبي عبدالله ل قال: «صوموا شعبان 


واغتسلوا ليلة النصف منه و ذا 5 


تخفيف من ربكم و رحمة» ”. 
(و) منها: غسل (يوم الغدير) إجماعاً كما عن جماعةٍ نقلهء وقد سمعت 
نفل الإجماع أيضاً على استحبابه في الأعيادء الشامل للمقام. 
و يدل عليه -مضافاً إلى ذلك _خبر علي بن الحسين العبدي؛ قال: سمعت 
أبا عبدالله ب يقول: «صيام يوم غدير حُُمَ يعدل صيام عمر الدنيا إلى أن قال -ى 
مَنْ صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف 
ن كيفيّة الصلاة, إلى أنءقآل؟:8ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا و 








الآخرة إلا قضيت له كائنةً ماكالك»'" الحديلك. 

و عن كتاب الإقبال بسند» التاق لي في حديثٍ ذكر فيه فضل يوم 
الغديرء قال: «فإذا كان كليو قت الئل في صدر نهاره: 1" 

و ظاهر الرواية الأولى تحديد الغسل بما قبل الزوال» و ظاهر الثانية كونه في 
صدر النهار, و ظاهر الفتاوى و معاقد الإجماعات امتداده بامتداد اليوم. 

و لا يبعد تنزيل الروايتين على الفضل؛ بل لايبعد اختصاص الأولى بمريد 
الصلاة. 

و كيف كان فلا يبعد الالتزام باستحبابه مطلقاً بعد البناء على المسامحة. 








(1) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ونلا وانظر: :. 
(؟) التهذيب 5:/119:0؛ الوسائل» الباب +7 من أبواب الأغسال المستوثة.ح .١‏ 
(0) التهذيب 1525 -00/14: الوسائلء الباب 78 من أبواب الأغسال المسنونة ح .١‏ 
(4) إقبال الأعمال: ا و عنه في جواهر الكلام 780 











ينا 





(و) منها: غسل يوم (المباهلة) و هو الرابع و العشرون من ذي الحبة 
على المشهور. 

و عن الإقبال نسبته إلى أصحٌ الروايات بعد أن حكى فيه قولا به الواحد 
والعشرون. و قولاً بأنه السابع و العشرون”", و لم يحك قولاً بالخامس و 
العشرين» لكن حكي عن المصئّف في المعتبر'" القول به. 

و يدل على الأول ماعن مصباح الشيخ عن محمّد بن صدقة العنبري عن 
أب إبراهيم موسى بن جعفر ف قال: «يوم المباهلة يوم الرابع و العشرون من ذي 
الحجّة تصلّي في ذلك اليوم ما أردت» ثم قال: دو تقول و أنت على غسل: الحمد 
لله ربٌ العالمين»!" إلى آخيره. 

و منه يظهر استحباب غبثل هذا اليومم كا هو المشهور بين الأصحابء بل 
عن ظاهر الوسيلة عدم الخلافقيَْبَوتق"عَتتتلّ يوم المباهلة!*؛ و عن الغنية 
الإجماع على استحباب عسل البالة00: 

و في موثّقة سماعة, التي عد فيها جملة من الأغسال: دو غسل المباهلة 
واجبءل5, 


و المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد. 





(1) كما في جواهر الكلام 0: 4٠‏ وانظر: إقبال الأعمال: 018 
(1) الحاكي عنه هر العاملي في مفتاح الكرامة 151 و صاحب الجواهر فبيها 4:0 وانظرة 
المعتبر 801/:1. 








0/8 الوسائل» الباب /ا من أبواب بقيّة الصلوات المندويقاج 3 
"نصاري في كتاب الطهارة: 758 و انظر: الوسيلة: 00. 





(1) التهذيب 70/١/٠١:‏ الوسائل» الياب ١‏ من أبواب الأغسال المستوتقوح 0 





الطهارة / الأعسال المستوة 
و المراد بالمباهلة فيها على الظاهر ‏ ليس إلا يومها و لو بقرينة قتوى 

الأصحاب. 

لكن يحتمل قوياً إرادة الغسل لفعل المباهلة, كما عن جماعة من 
المتأتحرين استظهاره؛ بل عن الحدائق أن في بعض الحواشي المنسوبة إلى المولى 
محمّد تفي المجلسي ِل مكتوباً على الحديث المشار إليه ما صورته: : اليس المراد 
بالمباهلة اليوم المشهور حيث باهل النبي عل مع نصارى نجران» بل المراد به 
الاغتسال لإيقاع المباهلة مع الخصوم في كل حين» »كما في الاستخارة» و قد 





وردت بذلك رواية صحيحة في الكافيء و كان ذلك مشتهراً بين القدماء كما 
لايخفى ١١‏ انتهى. 

و لعل مراده بما في الكافلٍ رواية أبي سوق المرويّة عن أصول الكافي - 
عن الصادق لل, قال: قلت: نا تتَكلّحمتخ"لناس فنحتج علبهم بقول الله 
عروجل: (أطيعوا لله و أَطْو يود أولئ/الأمر منكم)!" فيقولون: 
نزلت في أمراء السراياء فنحتجٌ بقول الله عر وجل: (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
المودّة في القربى)!" فيقولون: نزلت في مودّة قربى المسلمين» 0 بقول الله 
عزوجل: (إثنا وليكم الله و رسوله) فيقولون: نزلت 
شيئاً مما حضرني ذكره من هذا و شبهه إلا ذكرته» فقال 
إلى المباهلة» قلت: فكيف أصنع؟ قال: وأصلح نفسك ثلاثاء و أظنّه قال: «وصُمْ 












(1)كما فى كتاب الطهارة 
(6) التساء 04:4 

() الشورى 57:45 
(4) المائدة 8: 00 


للشيخ الأنصاري :551 .وانظر: الحدائق الناضرة 141-1924 





........ مصباح الفقيه رج * 





واغتسل و ابرز أنت و هو إلى الجّان. فشك أصابعك اليمنى في أصابعهم نم 
ألصقه و ابدأ بتفسك. و قُلْ: اللّهم رب السموات و رب الأرضين عالم الغيب و 
الشهادة الرحمن الرحيم؛ إن كان أبو مسروق جحد حقّاً وادّعى باطلا فأنزل عليه 





حسبانا من السماء أو عذابا ليما ثم رد الدعاء عليه وإن كان فلان جحد حمّاً 


أو ادّعى باطلاً فأنرا إل عليه حسباناً من السماء أوعذاباً أليمًء ثم قال: هفك لاتليث 





إلا أنتر: ى ذلك فوالله ماوجدت خلقاً يجيبني إلى ذلك»0" الخبر. 

و يستفاد من هذه الرواية مشروعيّة المباهلة و استحباب الغسل لهاء و الله 
العالم. 

ثم إّه قد حكي عن جملة حاب أنه يستحبٌ الفسل لييوم 
دحوالأرض!", وهو يوم الخعاطس و العشرين من ذي القعدة. و لم يظهر مستنده. 

و حكي عن الحلبي في ]ناز التق اتتتّحباب غسل ليلة الجمعة 9 

وهر أيضاً-كايةة لكغي لوم المسنتتده كن لابأس بالالتزام بهما من 
باب المسامحة. 

و عن جملة من الأصحاب التصريح باستحباب الغسل يوم النيروزء ببل 
لعلّه هو المشهور بين المتأتحرين» بل في الجواهر: لم أعثر فيه على مخالف0©, 

و المستند فيه: رواية المعلّى بن خنيس عن الصادق لَه في يوم النيروزه 





1/014 615:5 الكافي‎ )١( 

(1) الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها .41١- ٠:0‏ وانظر: البيان: 6 و الدروس ١‏ لالم و 
الذكرى 19:09 

(7) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه 14:1 وانظر: إشارة السبق: د 

(4) جواهر الكلام 61:0 


الطهارة / الأغسال المستوة 
قال: بإذاكان يوم النيروز فاغتسل و البس أنظف ثيابك»! الحديث. 

و الأقوال في 8 وز مختلفة» و المشهور المعروف في هذه الأزمنة 
بل وكذ! في الأعصار المتقدّمة -مثل زمان المجلسيّين بل و كذا قبله -إِنّما هو يوم 
انتقال الشمس إلى الحمل. 

و قبل: إن اليوم العاشر من أيار(". 

و ريما احتمل كوته مصحّف «آذاره فيؤول إلى المشهور. 

و قبل: إنّه يوم نزول الشمس في أوّل الجدي'”. 

وعن المهذّب أنه المشهور بين فقهاء العجمك. 

و قيل: إن السابع عشر من كإنؤ لوول 0 

و قيل: إِنّه ناسع شباط؛ كي عن اذب نسبته إلى صاحب كتاب 
الأنوار, 

و قيل١":‏ هو أوّل يرم مَنَُف رودي ناسغ أل سنة الفرس. 

و حكي عن بعضٍ أنه قال: إن تأسيس التيروز الجديد باثتقال الشمس إلى 
برج الحمل في زمان السلطان ملكشاه السلجوقي في يوم الجمعة عاشر شهر 
رمضان المبارك من سنة إحدى و سبعين و أربعمائة: فكيف يمكن أن يجعل ذلك 

















(1) مصباح المتهجد: ٠‏ (الهامش) الوسائل» الباب 4 من أبواب الأغسال المسنونة ح .١‏ 
()) حكاء صاحب السرائر فيها 716:١‏ عن بعض محصّلي أهل الحساب و علماء الهيئة. 
()كما في جراهر الكلام 47:0 

(:) الحاكي عنه هو البحرائي في الحدائق 
(0) حكاه صاحب كتاب الأنواء -كما في المهذّب البارع 141:1 -' 
(1) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق وأنظر: 
(/) القائل هو صاحب كشف اللثام فيه 46:1 بعنوان «لعلّ». 





16 و انظر: المهذّب البارع 19301 
بعض العلماء. 
البارع 1:كؤلء 








منوطاً للأحكام الشرعيّة | 





ابتة قبل ذلك نحواً من خمسماثة سنة]؟ و ذكر قبل ذلك 
أن نيروز الفرس إنّما حدث في زمان جمشيد رابع ملوك الدنياء بل قيل: كان في 
زمان نوح 73 انتهى. 

و الذي يغلب على الظنّ كون المراد به في الرواية هو اليوم المشهور 


المعروف في هذه الأزمنة. 
01 سائر الأقوال فلا يبعد أن يكون منشؤها الحدس و الاجتهادات» أو 
الاعتماد على نقلْ قصص غيرثابتة. 


و ما حكي عن زمان ملكشاه على تقدير ثبوته لم تتحقّق منافاته لذلك؟؛ 
الاحتمال كونه تجديداً له بعد الاندراطلٌ ل تأسيساً 

و كيف كان فربّما يؤيّد إلمشهور: الخيرألآحَر الذي رواه المعلّى أيضاً عن 
الصادق ك8 في فضل النيروز لمعن تأكر أمور عظيمة قد وقعت في هذا 
البوم» مثل: أخذ العهد لأم آلموْمَي لل :ف خدي. انج وإرساله إلى وادي الجنّ» 
و ظفره بأهل نهروان, و قتل ذي الثدية, و أنه يظهر فيه القائم عجّل الله فرجه. و 
يظقر [لله ]1 بالدمجال فيصلبه في كناسة الكوفة -إلى أن قال: دو ما من يوم نيرون 
إلاى نحن نتوقّع فيه الفرج لأنّه من أيَامنا حفظه الفرس وضيّعتموه؛!" إلى آخر 
الرواية. 

و في رواية أخرى عنه أيضاً أنه ل قال لي: «أتعرف هذا اليوم؟؛ قال: 








)١(‏ حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 714 (الهامش) عن شارح النخبة. 

(1) ما بين المعقوفين من المصدر. 

() المهذّب الباع 196:1 - 148 الوسائل؛ الباب ع من أبسواب بقيّة الصلوات 
المندويةح 5 
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قلت: لاء ولكئّه يوم يعظّمه العجم» فقال طة: وأفسّره لك حتّى تعلمهه قال: «يوم 
النيروز هو اليوم الذي أخذ الله ميثاق العباد أن يعبدوه و لا يشركوا ببه شيئة!" سم 
الحديث. فإِنْ العادة قاضية بأنّه لوكان اليوم المعظّم المحفوظ لدى العجم غير هذا 
اليوم المشهورء لبقي رسمه في الجملة. و لا أقلّ من بقاء اسمه لديهم و لو في 
ألسنة الشعراء و غيرهم من أرباب الحكايات. 

3 ؤيّده أيضاً ما قيل!'! من انطباقه على اليوم الذي أذ فيه البيعة 
لأميرالمؤمنين عق بغدير م حيث حسب ذلك» فوافق نزول الشمس بالحمل 
في التاسع عشر من ذي الحبّة على حساب التقويم؛ و لم يكن الهلال مر ة 
الثلاثين في تلك السنة؛ فكان الثامن يعظيتيب الرؤية» واله العالم. 








هذا كله في الأغسال الملأتحبة للزمآ (6) أما ما يستحبٌ لغيره فقد ذكر 
المصئفءإلة منه (سبعة للفهلوَهَيّ:تتتتل”الإحرام) الذي لاخلاف في 
مشروعيّنه ني الجملة نضاًوَاوتوََ لجنا الدالة ليه كادت تكون متوا ّ. 

و ربما يظهر من بعض الأخبار وجوبه, كمرسلة يونس عن أبي عبدالل س9 
قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً منها الفرض ثلاثة قلت: جعلت فداك و ما 
الفرض منها؟ قا : اغسل الجنابة و غسل مَنْ مس متاو غسل الإحرام»!". 

لكن يجب ارتكاب التأويل فيه و كذا في غيره مما ظاهره الوجوب من 
حيث اشتماله على الأمر به؛ لاستفاضة نقل الإجماع على استحبابه» بل عن حج 











(1) المهدّب البارع 1: : 48اء الوسائل» الباب 68 من أب 
(؟) القائل هو ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 143:1 

() التسهذيب :501/٠١6:(‏ الاسستبصار 713/4400 الوسائل» الباب ١‏ من أبواب 
الجنابةيج 6. 





بقيّة الصلوات المندوية ح ". 








202000 معدم ...0ن مصباح الققيه اج 4 
التحرير التصريح بأنّه ليس بواجب إجماعال. 

و عن أبن المنذر: أجمع أهل العلم أن الإحرام جائز بغير اغتسال!". 
بُعْد اختفاء مثله في الشريعة مع توقّر الدواعي على نقله. 

مضافا إلى ظهور جملة من الروايات فيه: 

مثل: خبر فضل بن شاذان عن الرضاطية فيما كتبه إلى المأمون دو غسل 
يوم الجمعة سنّة وغسل العيدين و غسل دخول مكّة و المدينة وغسل الزيارة و 
غسل الإحرام إلى أن قال هذه الأغسال سئّة؛ و غسل الجنابة فريضة و غسل 
الحيض مثله:0". 

و عن الفقه الرضوي «الغس أربي عشر وجهاً: ثلاث منها غسل واجب 
مفروض متى نسيه ثم ذكره بعد الوقت اعَبِلء و إن لم يجد الماء تيمم ثم إن 
وجدت فعليك الإعادة, و أحل مركتلا سَنة: غسل العيدين و الجمعة و غسل 
الإحرام و يوم عرفة و دحلو لكككة وولإلَمنة أ زيارة البيت و ثلاث ليال في 








شهر رمضان: ليلة نسعة عشر و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين؛ و 
متى.نسي بعضها أو اضطرٌ أو به علّة تمنعه من الغسل فلا إعادة: إلى غير ذلك 
من الروايات الدالّة عليه. 





(1) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه 40:0؟: و انظر: تحرير الأحكام 40:1 

(1) حكاه عنه بنا قدامة في المغتي 571 و الشرح الكبير ©5013 

() عيون أخبار الرضا 996 017:5 الوسائل» الباب ١‏ من أبواب الأغسال المستونةووح .5 

(4) حكاء عنه المجلسي في البحار 018:4١‏ وأنظر: الفقه المنسوب للإمام الرضائطة: # و 
ليس فيه دغسل الإحرام». و عدّء من الواجب في ص +8 منه فلاحظ. 





اقيق [الجسال المستولة 11 ا ا ا 3 

فماعن ظاهر بعض ”' القدماء من وجوبه ضعيف. 

(وغسل زيارة النبي ييه و الأ عط على امشهور بل عن الغية 
دعوى الإجماع عليه0", و عن الوسيلة عدّه في المندوب7"» بلاخلاف. و عن 
المصابيح و غيره نسبته إلى قطع الأصحاب !2 , و هو الحجة في مثل المقام. 

و ربّما يستدلٌ له: بخبر سماعة”*) و نحوه!" ممًا دل على استحباب غسل 





فيه: بأنّ المراد به زيارة البيت على ما يشهد به القرائن. 
و عن الفقه الرضوي التصريح بغسل الزيارات بعد ذكره غسل زيارة 
البيت”", فلا يتطرّق فيه مثل هذه المناقكة 








واربما يستدل له أيضا: برلأأية العلا نكييابة عن الصادق طلا في تفسير 
قوله تعالى: (حَذوا زينتكم عند كل مسبجنل)2 قال: «الغسل عند لقاء كل 





1) هو ابن أبي عقيل كما حكاه عنه العلآمة ‏ فى مختلف الشيمة 161:1 المسألة ؟١1.‏ 

(؟) حكاء عنها صاحب الجواهر فيها 40:0: وان 

() حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 40:0 وانظا 

(4) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 46:0 وانظرة اللثام 6 وكتاب المصابيح 
مخطوط. 

(6) الكافي :5/6٠:‏ الفقيه 111/16:0: التهذيب ٠١4:(‏ 700 الوسائل» الباب ١‏ من أيواب 
الأغسال المسنونة,ح *د 

(1) الخصال 0/544-458. و 1/105 عيون أخبار الرضائة 155:5 الوسائل» الاب ١‏ 

من أيواب الأغسال المسنونة» الأحاديث 2-7 
(/) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 0: وانظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا 7:98 
م الأعراف 207 1 










ا 0 مصباح الفقيه اج 1 
إمام؟ الحديث» بناه على ظهوره _يقرينةاتعبر بلفظ دكل» و وقوعه تفسيراللآية 
الظاهرة في تعدّد المسجد في كل زمان ‏ قي ما يعم مشاهدهم؛ أو بدعوى عدم 
الفرق بين زيارتهم حيّاً و ميا كما يؤيّدها بعض الشواهد النقليّة و المناسبات 
العقليّة. 


و الأولى في المقام الاستدلال بالأخبار الكثيرة الواردة في 





ذياراتهم و 
إن اختصٌ بعضها ببعض؛ أو ورد في خصوص زيار مثل الرواية!" المشهورة 
الواردة ارة الجامعة التي يزار بها كل إمام؛ الآمرة بالغسل. و الأخبار الكثيرة 





الدالة عليه عند زيارة النبي'" تي و أمير المؤمنين! و أبي عبداله! و أبي 
الحسن الرضال" صلوات الله عليهي: 

و المروي عن كامل الزثارات - لابن قولويه عن سليمان بن عيسى عن 
أبيه قال: قلت لأبي عبدالله للكلا+ كت أنؤدك إذا لم أقدر على ذلك؟ قال: قال لي: 
ويا عيسى إذا لم تقدر على المَيعِيَافإداكان”يوم الجمعة فاغتسل و توضّأ واصعد 





إلى سطحك وصلْ ركعتين و توبجه نحوي فإنْه مَنْ زارني في حياتي فقد زارني في 








(1) التهذيب 141/10١:‏ الوسائل؛ الباب 4 من أبواب المزار.ج ؟. 

(1) الفقيه ؟:1776/50/0: الوسائل؛ الباب 54 من أبواب المزار ح , 

( الكافي 1 (باب دخول المدينة و زيارة النبن وه .)ح ١‏ التهذيب 001 إل 
الوسائل؛ الياب + من أبواب المزاروح 1 

(4) التهذيب 10:1/+0: الوسائل: الباب 54 من أ اب المؤاردج .١‏ 

(6) الكافي 1/007:6 الوسائل: الباب 04 من أبواب المزاردح ١‏ 

(1) عيون أخبار الرضاكة 7 275/1813 الوسائل؛ الباب 88 من أبواب المزلن. 
عارك 











الطهارة | الأفصال الصستوقة ٠...‏ -.. حم ممع مده ممع عه ممع مم مس مه مع عن لل 
مماتي. و مَنْ زارني في مماتي فقد زارني في حياتي»!. 

و عن الكتاب المذكور عن أبي الحسن لي وإذا أردت زيارة موسى بن 
جعفر و محمّد بن على طئ8 فاغتسل و تنظّف و البس ثوبيك الطاهرين»7. 

و عنه أيضاً قال: و روي عن بعضهم مي دإذا أردت زيارة قبر أبي الحسن 
على بن محمّد و أبي محمد الحسن بن علي ييه تقول بعد الغسل إن وصلت 
كك وإلا 1 بالسلام من 0 الذي على الشارع»!" الحديث. 
في شرعيّة الغسل» و كونه 
من الآداب المطلوبة عند زيارة جميع الأثمة لك مطلقاً و لو بغير الزيارة الجامعة 
المنصوص عليها بالخصوص و إن لميرِنِصٌ عليه في خصوص بعضهم» 
خصوصاً بعد ما سمعت من الثقرة و دعو الإيجماع عليه فلا شبهة فيه ولو 
لم نقل بالمسامحة, والله العالم. 

(و غسل المفرّط قصبلا الكبيوف) أو التيسوف بأن تركهما متعمداً 
(مع احتراق القرص) كله رإذا أراد قضاءها على الأظهر) الأشهر بل 
المشهور سيّما بين المتأتَرينء كما في طهارة شيخنا المرتضى!" ني بل عن 
الغنية الإجماع عليه!68. 

و يدل عليه ماعن الخصال عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال 











إن المتأمّل فى مثل هذه الروايات لايكاد ب 





(١)كامل‏ الزيارات :410؟-م؟/4: و عنه في البحار 21١1‏ 1/6157 
(؟)كامل الزيارات: ١١‏ و عنه في البحار .1/0:0١5‏ 

(0) كامل الزيارات: 18 و عنه في البحار 01 8/13:1. 

(])كتاب الطهارة: 5715 2 

(0) حكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة .1:١‏ وأنظر: الغنية: 15 








0 ل 077 ا 0 مصباح الغقيه رج 5 
«الغسل في سبعة عشر موطتاه وعدّها إلى أن قال: دو غسل الكسوف إذا احترق 
القرص كله فاستيقظت و لم تصلّ فاغتسل و تقضي الصلاق و غسل الجنابة 
فريضة»١١‏ إلى آخره. ْ 

و دواه في الفقيه”" مرسلاً. 

و صحيحة محمد بن مسلم -المرويّة عن التهذيب عن أحدهما 958 قال: 
«الغسل في سبعة عشر موطناً إلى أن قال و غسل الكسوف إذا احترق القرص 
كله فاغتسل»"". 

و مرسلة حريز عن أبي عبدالله للق قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل 
فكسل أن يصلّي' فليغتسل من غد لليقض الصلاة, وإن لم يستيقظ و لم يعلم 
بانكساف القمر فليس عليه إلابالقضاء بغيرضكيل01 

و عن الفقه الرضوي وو إن اتكيسف :اشح أو القمر و لم تعلم به فعليك أن 
تصليها إذا علمت» فإن تركته تابن تصيج فأغتسل وصلء و إن لم يحترق 
القرص فاقضها و لاتغتسل»(5. 





٠/9‏ و ليس فيه «وغسل الجسنابة فريضة, الوسائل» الباب ١‏ من أبواب 
الأفسال المسنوثةح ه. ١‏ : 

(1) الفقيه 4:1 الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونةوح 6. 

(0) التهذ, 701/110 الوسائلء الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنوثةوح .1١‏ 

لم يصلّ» بدل «قكسل أن بصلي». 

بيب 604/118-11:3» الاستبصار :1088/684-481:١‏ الرسائل» البباب 0 من 

أبوا راب الأغسال المسنوثةج .١‏ 

(1) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 219-511:6, وأنظر: الفقه المنسوب للإمام 
الرضائظة: 0م 0 
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و ظاهر هذه الأخبار بأسرها وجوبه كما حكي القول به عن صلاة المقنعة و 
المراسم و المهذّب و مصباح الشيخ و مجمله و المبسوط و الخلاف و الاقتصاد و 
الكافي و الوسيلة و 5 شرح الجُمل للقاضي و الصدوقين!'نصّا في بعضهاء وظهوراً 
في الباقي» و مال إليه في محكي المنتهى و المدارك”"» بل عن الشيخ في الخلاف 
الإجماع على أنّ مَنْ ترك صلاة الكسوف مع احتراق القرص فعليه الغسل و 
القضاء”". انتهى. 

و عن شرح الجّمل للقاضي: و أمَا لزوم القضاء فالدليل عليه الإجماع» و 
طريق براءة الذمّة. و كذلك القول في الغسل!. 

و لذلك كله اختاره صريحاً بعض؛إمِتأحري المتأتحرين إلا أن المحكي 
عن أكثر هؤلاء التصريح بالاستحيابٌ في بان ٍالظهارة""» و نذا اذعى في محكي 








)كما في كناب الطهارة ‏ للشيمّ اناري .61+ انظرن ١‏ ة: 111و المراسم: الى و 
المهذّب 174:1 و مصباح المعهئهد؟ 1/4و مُكَل العو تمن الرسائل العشر): 141 
و الميسوط 115:1 و الخلاف 318:1 المسألة 465 و الاقتصاد: 707 و الكافي في 
الفسقه: 161 و الوسيلة: 117 و شرح مجمل العلم و السمل: 11 - 177 و النقيه 
:4 و الهداية: 4٠‏ و حكاء عن الصدوقين العلآمة الحلي في مختلف الشيعة 
4:7 ضمن المسألة 14١‏ 

(1) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري :700 وانظر: منتهى المطلب 181:1؛ و مدارك 








اب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري : :7 وانظر: الخلاف 1: 1/4 ذييل 








(4) كما في 
كر 


اب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري 





وانظر: شرح مل العلم و العمل 








(كما ف يكتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري. 








. مصباح الفقيه اج + 





[المصابيح]''؟ تحقّق الإجماع على الاستحباب!5. 

و استدل للمشهور: بالأصل؛ و حصر الأغسال الواجبة في جملة من 
الروايات فيما عداءء و إشعار الأخبار الآمرة به باستحبابه من حيث عدّه في ضمن 
الأغسال المستحبّة, خصوصاً مع تخصيص الفرض في صحيحة ابن مسلم و 
رواية الخصال!" بغسل الجنابة» و أنت خبير بأنْ رفع اليد عن ظواهر الأخحبار 
المستفيضة بمثل المذكورات في غاية الإشكال. 

و أمَا تخصيص الفرض في الروايتين بغسل الجنابة فلا بد من توجيهه؛ 
لاشتمالهما على غسل المسّ الذي نلتزم بوجوبه. 

و بهذا ظهر لك أن عدّه فى يتوق الأغسال المستحّة لايجدى لكون غسل 
المسٌ أيضاًمذكورا في ضمنهاء خصو صا يبه مذكور في صحيحة بن مسلم بعد 
غسل الجنابة حيث عد سائر ل الأغصال مج تقالياً دو غسل الجنابة فريضة و غسل 
الكسوف إذا احترق المرصنَكِله فاغت ل ,لكر 

لكن مع ذلك يغلب على الظنّ استحبابه إلا أنّه ليس عن مستند يعتدٌ به. و 
لعلّ منشأه الشهرة» و نقل الإجماع. و بعض المبعّدات المغروسة في الذهن» 
فالقول بالوجوب لو لميكن أقوى فلاريب في أنه أحوط. 

ثم إن المشهور اختصاص الغسل بالقضاءء فلايشرع للأداء. 





)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجري 
جواهر الكلام. 2 

(1) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 0::0. 

(6) تقدّمتا في ص 48. 

(4) التهذيب 01/130151 الوسائل؛ الباب ١‏ من أيواب الأغسال المستوثقوح د 


«المصباح». و الصحيح ما أثبتثاه من 
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و عن المختلف و بعض مَنْ تأخَر عنه استحبابه للأداء أيضاً'". و لعلّه 


لإطلاق الأمر بالاغتسال عند احتراق القرص كله في الصحيحة المتقدّمة!". 

و فيه: أن ظاهر هذه الصحيحة بمقتضى إطلاق الأمر الوارد فيها: مطلوبيّة 
الغسل بل وجوبه بعد الاحتراق لذاتهء لاالأجل الصلاة التي ربما يؤتى بها قبل 
احتراق القرصء و هذا مما لا يقول به الخصمء بل لم يلتزم به أحدء بل عن 
بعضٌ!" دعوى الإجماع على عدم كونه إلا لأجل الصلاة؛ فالقريئة المرشدة إلى 
إرادة خلاف هذا الظاهر ليست إلا سائر النصوص و الفتاوى الدالّة على اختصاصه 


بالقضاء. 

و بعبارة أخرى: إذا تعذّر الأخذ بها إظاهرء تكون الرواية مجملةٌ من حيث 
المتعّق, و سائر الأخبار مبيّئة لهً. 

هذاء مع أنه ليس للصحيخخة هو لبها في الإطلاق؛ فإنّها على الظاهر”» 
مسوقة لبيان عدد الأغسا ل الْكَشَرّوَكة ل( ثبيان شرعِيتَها على الإطلاق. 

هذا كله بعد الغضّ عمًا يقوى في النظر من انّحاد هذه الرواية مع رواية 
الخصال؛ الصريحة في الاختصاص بالقضا. بقرينة اتّحاد الراوي و المرويّ عنه 
-على احتمال ‏ و مضمون الرواية و معظم فقراتهاء فالاختلاف الحاصل فيها 
بحسب الظاهر ليس إلا بواسطة الرواية من حيث الاختصار و نقل المضمودء والله 


(1) كما في كتاب الطهارة مختلف الشيعة 167:1 المسألة 
٠ 2‏ و مدارك الأحكام ل للفة 

(1) و هي صحيحة ابن مسلمي المتقدّمة في ص 8١‏ 

() الحاكي عه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهاء 

(6) في وض 8:: وبحسب الظاهرء بدل «على الظاهرة. 












و قد حكي 7" عن المشهور أيضاً-كما في المتن و غير 
للقضاء بشرطين؛ أحدهما: تعمّد الترك و الآخَر: استيعاب الاحتراق: بل عن 
السرائر نفي الخلاف في عدم الغسل فرضاً و نفلاً عند اثتفاء أحد الشرطين!", 
خلافاً للمحكي عن المرتضى عْيه في المصباح'”؛ فلم يعتبر الثاني» و للمحكي 
عن المقنع و الذكرى!؟» فلم يعتبرا الأوّل. 

و لعل مستند الأوّل: إطلاق مرسلة7 حريزء الواجب حملها على صورة 
الاستيعاب بقرينة غيرها من النصوص و الفتاوى. 
: إطلاق صحجيتتية!" ابن مسلم؛ التي عرفت قوّة احتمال 
اتحادها مع رواية الخصالء الت يكادت نكوّنِبريحةٌ فيما هو المشهور فضلاً عن 
لزوم تفييدها على تقدير التعدّذبهذه الرواية:و.غيرها من مرسلة حريز المصرّحة 
بالاشتراط: و كذلك الفقهالرضوي!". .مع اعتضادها بفتاوى الأصحاب. رالله 
العالم. 

(و غسل التوبة سواء كان عن فستي أوكفرٍ) على المشهورء بل عن 
١‏ الحاكي هر الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة :57 

(1) كما في كتاب العلها اللشيخ الأنصاري :780٠:-‏ وانظر: السرائر 051:1 

(6) كما في كتاب الطهارة خْ ٠‏ و_حكاء عنه المحقق الحلّي في المعتبر 

0 و حكاء عن أبن ببابويه في المقنع 
العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 547:1: فسمن المسألة 016١‏ و لم نجده فيه وانظرة 
الذكرى 194:1. 


(196) المتقدّمة في ص 48 
()) تقدّم في ص 8د 





و مستئد الأأخبير, 
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المنتهى أنه مذهب علمائتا أجمع!. 

و يدل عليه: رواية مسعدة بن زياد قال: كنت عند أبي عبدالله لك فقال له 
رجل: بأبي أنت و أمّي إِنّي أدخل كنيفاً ولي جيران و عندهم جوار بي 








يضرين بالعود فربما أطلت الجلوس استماعاً مني لهنٌء فقال طلة: «لاتفعل» فقال 
الرجل: والله ما أتيتهنّ بر ب ي و إِنّما هو سماع أسمعه بأذنيء فقال طقِة: «بالله أنت 
أما سمعت الله يقول: (إنَّ السمع و البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤلا)!"'؟؛ فقال: بلى والله كأئي لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا 
من عجميء لاجرم إِنّي لا أعود إن شاء الله و إن أستغفر الله فقال له: اقم فاغتسل 
وصل ما بدا لك فإنك كنت مقيماً علق أميعِظِيم ماكان أسوأ حالك لو مث على 
ذلك» احمد الله وسَلْه التوبة م نكل ما يكره قإنّإلايكره إلا كل قببح؛ و القبيح دَعْه 
لأهله فإنَ لكل أهلاٌ!". 

و الرواية و إن وردت كي افق لك يكفي'فَيْ التعميم للكفر: الشهرةٌ و 
نقل الإجماع؛ مضافاً إلى إمكان استفادته من التعليل الوارد في الرواية. 

و قد روي أن النبن يأ أمر قيس بن عاصم و تثُمامة بن أثال بالاغتسال لما 
أسلما(» و الظاهر أنه لم يكن للجنابة؛ لعدم اختصاصها بهما. 


















(1)كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري 7+٠:‏ و انظر: منتهى المطلب 183:1 
() الإسراء 111319 
(5) الكافي ٠١/41/51‏ و في الفقيه ١:010//45-40ء‏ و التهذيب + مرسلاء و في 





اي ل ا با وا 2100010 مص افقو رج > 
ثم إن حكي عن بعض الأصحاب التصريح باختصاص استحباب الغسل 
بالتوبة عن الكبيرة دون الصغيرة!"» بل ربما استظهر ذلك من المتن و نحوه؛ نظراً 
إلى عدم كون الصغيرة موجبة للفسق كي يندرج في موضوع الحكم؛ لكن عمّمه 
بعضهم7”» بل عن بعض أنه هو المشهور””, بل عن المتتهى دعوى الإجماع 
عليه!؟» و عن الحدائق نسبته إلى الأكثر”» بل لايبعد إرادته من المتن و غيره. 

و كيف كان فهذا هو الأظهر بعد البناء على المسامحة خصوصاً مع إمكان 
دعوى استفادته من الرواية المتقدّمة!؛ إذ الظاهر أنّ قوله لجل: «قُمْ فاغتسل» إلى 
آخره؛ بيان لكيفيّة التوبة بإظهار الندم بالتطهيرء و فعل الصلاة كفّارة له عمًا صدر 
منه من الخطيئة؛ و قوله :إن كثْيبيقيماً على أمرٍ عظيم مسوق لأن يقرّب 
احتياجه إلى التوبة إلى ذهنه. 

هذاء مع أن المورد ‏ و هتآسعَا :التي من وراء الجدار ‏ بحسب الظاهر 
من الصغائر, و كون إصرارَليَماقِلبالبْكيي الذي يرق جوازه ‏ موجباً لصيرورنه 
كبيرةٌ لايخلو عن إشكال. : 

ولا ينافيه إطلاق الأمر العظيم عليه في الرواية؛ فإنّ مطلق الخرروج من طاعة 
الله بارتكاب محارمه عظيم و إن كان بعضها أعظم من بعض والله العالم. 








(1) حكاه صاحب الجراهر فيها 05:0 عن الغنية: 
(1)كصاحب الجراهر فيها 01:0. 
(م) حكاء صاحب الجواهر فيها 04:4 عن كناب المصابيح؛ و هو مخطوط. 

(6) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 006:4 وانظر: متتهى المطلب 161:1 

() كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري : 61: وأنظر: الحدائق الناضرة 18806. 
(1) في ص 018 
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(و) غسل (صلاة الحاجة و صلاة الاستخارة) على المشهور من غير 
نقل خلافب فيه: بل عن الغنية و ظاهر غير واحد دعوى الإجماع عليه" 

و قيل0" إن المراد يصلاة الحاجة و الاستخارة هي الصلاة الخاصّة التي 
وردت للحاجة و الاستخارة مقيّدةٌ بالغسل. لامطلق صلاة يصليها الرجل لهما. 

أقول: أمًا الأخبار الآمرة بالغسل لصلاة الحاجة فهي كثيرة» لكنّها مشتملة 
على خخصوصيّات ربما يقوى في النظر كونها من الآداب المحسّنة من دون أن 
يتقيّد بها مطلوبيّة صلاتها أو الغسل لها. 

و يؤْيّده إطلاق الأصحاب في فتاويهم و معقد إجماعهم: فإنٌ ظاهرها 
استحباب الغسل لمطلق صلاة الحاجة' و الايستخارة و إن لم تكن باا الواردة 
في خخصوص الأخبار الآمرة بالفشل. فالأشبةبشرعيّة الغسل لمطلق صلاتهماء كما 
أن الأظهر شرعيّة الصلاة لهما مظلقاكَ]إنلح"تَكنْ بالآداب الموظفة المنصوصة. 

بل قد يقال: إن الأقوى كمَوَعبة تس ,لنفس طْلّ الحاجة و الاستخارة من 
دون صلا كما يستظهر ذلك من المحكي عن التذكرة ناسباً إلى علمائنا"". 

و يستشهد له بما عن الفقه الرضوي في تعداد الأغسال: هو غسل طلب 
الحوائج و غسل الاستخارة»0, 7 





(1) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري : 70١‏ وانظر: الغنية: 11 و المعتبر 704:1 و 
اتذكرة النقهاء 181:7 المسألة 187 و روض المج 

(5) القائل هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: ١57؛‏ و قبله المحم الكركي في ججامع 
المقاصد 3:1/ و العاملي في مدارك الأحكام 5 و صاحب كشف اللثام فيه اثلاقا 

ذكرة الفقهاء 141:1 المسألة 181 

(4) الحاكى عنه هر صاحب كشف اللثام فيه 100:1ء وأنظر: الفقه المنسرب للإمام 
الرضاطظة :7م 








0 
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و في مونّقة سماعة؛ الواردة في تعداد الأغسال: دو غسل الاستخارة 
مسح 

لكن يتوبجه عليه: كون الخبرين مسوقين لبيان حكم آخَرِء فلا ظهور لهما 
في الإطلاق» فالقول باستحبابه مطلقاً لايخلوعن تأمّل. , 

ثم إن قد يراد بالاستخخارة المشاورة و الإرشاد إلى الأصلح. و قد يراد بها 
طلب أن يجعل الله له الخيرة في الأمر الذي يطلبه. 

و لعل هذا الأخير هو المراد بصحيحة رارة عن الصادق له في الأمر 
الذي يطلبه الطالب من ربّه. إلى أن قال: «فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث اليل 
الثاني؛ و ساق الحديث إلى أن قال لأفَإذآ رفع رأسه من السجدة الثانية استخار ماثة 
مرّة!" الحديث. 

و أما الأصحاب فمرادهم عَلَىََالظاهرٌ كما يظهر من بعض !"هو المعنى 
الأول 

وكيف كان فلاشبهة في شرعيّة الصلاة لها في الجملة بكلا معنييه, كما يدل 
عليه الأخبار الواردة في باب الاستخارة. 

و الأظهر شرعيّة الغسل لصلاتها بكلا المعنيين و لو باعتبار اندراجها ني 
صلاة طلب الحوائج؛ كما أنه لا يبعد اندراج بعض الأغسال المسنونة التي أهمل 
المصئّف ذكرها في ذلك. 





)١(‏ التهذيب »5/0/٠١4:1‏ الوسائلء الباب ١‏ من أبواب الأغسال المستونة. 
(1) التهذيب 207/111/:3 الوسائلء الباب ١؟‏ من أبواب الأغسال المستون 135 
() راجع جواهر الكلام 0:ده. 
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منها: الغسل لصلاة الاستسقاءء و قد حكي عن الغنية الإجماع عليه!". 

و في موئّقة سماعة: هو غسل الاستسقاء واجب»!". 

و المراد به الاستحباب المؤكد؛ إذ لا قائل بوجوبه على الظاهر, بل قد 
عرفت غير مرّة عدم ظهور هذه الرواية في إرادة الوجوب بالمعنى المصطلح. 

و عن فلاح السائل نقلاً عن ابن بابويه في كتاب مديئة العلم عن 
الصادقطئة أنه روى حديثاً في الأغسال ذكر فيها «غسل الاستخارة و غسل صلاة 
الاستسقاء و غسل الزيارةء'. 

و منها: الغسل لصلاة الظلامة. 

فعن مكارم الأخخلاق عن الصلاق قال: وإذا طلبت بمظلمة فلا تدع على 
صاحبك. فإنّ الرجل يكون مظلوماً فلا يزال/إيدأعو]» حتّى يكون ظالماً. و لكن 
إذا ظلمت فاغتسل وصل ركعتين في مضع لآيحجبك عن السماء ثم قُل: اللّهم 
إن فلان بن فلان ظلمني و ليسي أحتد صل بَهتتلب غيرك. فاستوف لي ظلامتي 
الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطرٌ أجبته فكشفت ما به من ضرٌ و 
مككّنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك» فأسألك أن تصلّي على محمّد 
و آل محمّد و أن تستوفي لي ظلامتي الساعة الساعة» قال: «فإنّك لاتلبث حتّى ترى 





ما تحبّ00. 


)١(‏ حكاء عنها صاحب الجواهر فيها 61:0: وان 
() التهذيب :500/٠١4:1‏ الوسائل؛ الياب ١‏ من أبواب الأفسال المستوتقوح *ر 

(1) كما في جواهر الكلام 61:0 و لم نجده في فلاح السائل؛ و عنه في البحار 81: 50/57 
(4) ما بين المعقوفين من المصدر. : 2 
(0) مكارم الأخلاق: 07 الوسائل» الياب 16 من 








أبوا بقيّة الصلوات المندوية.ح .١‏ 


5 0 
و منها: الغسل لصلاة الخوف من الظالم. 
حكي عن المكارم قال: «اغتسل وصل ركعتين واكشف عن ركبتيك» 
واجعلهما مما يلي المصلّي و قُلْ مانة مرّة: يا حئ يا قيّوم يا حي يا قيّوم يا حئ لا 
إله إلا أنت برحمتك أستغيث: فصل على محمّد و آل محمّد و أغثني الساعة 





.... مصباح الفقيه اج 7 





الساعة» فإذا فرغت من ذلك فقّل: أسألك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن 
تلطف لي و أن تغلب لي و أن تمكرلي و أن تخدع لي و أن تكيد لي و أن تكفيني 
مؤونة فلان بلا مؤونة, فإن هذا كان دعاء النبن ييه يوم أحده!". أنتهى. 

و ربما يتكلّف في إدراج الغسل لصلاة الشكر فيما عرفت؛ لكون الشكر 
موحباً لمزيد النعمة التي هي من أنظم البجوائج. 

و فيه مالا يخفى؛ لكلن لابأس بالالتؤام باستحباب غسلها من باب 
المسامحة؛ لما حكي عن الغنية من الإبجقاع عَليه1". 

بقي بعض الأغسال للأقفالة 

منها: غسل قتل الوزغ؛ و هو حيوان ملعون قد ورد ذمّه في الأخبار”" 
الترغيب على قتله. 

و قال في الجواهر و غيره: الظاهر أن سام أبرص و الورل بعض أفرادءا 
الحيوان أن سام أبرص بتشديد الميم؛ قال أهل اللغة: هو كبار 





لق 





و عن حياة 


(1) مارم الأخلاق: 04 مستدرك الوسائل؛ البباب ١0‏ مسن أبواب بقيّة الصلوات 
المندويةاح 7 

(1) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 61/:0) وانظر: 

() متها ما في الكافي :708/571 الوسائل؛ ٠‏ أبواب الأغسال المستونة.ح .١‏ 

() جواهر الكلام 08:0 كتاب الطهارة ‏ للشيخ "تصاري ‏ : 7877 





لح لالس تر 2000 
الوزغ7”. انتهى. 

و يدل على استحباب الغسل له: رواية عبدالله بن طلحة, قال: سألت 
أباعبداللهسيٍ عن الوزغ» ققال: «هو رجسء و هو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل»7. 

و عن الهداية أنه روي دو العلّة في ذلك أنّه يخرج من الذنوب فيغتسل 
متها" 

و منها: الغسل لمن أراد تغسيل الميّت و كذا تكفينه» نسبه ببعضٌ !لا إلى 
الرواية. 

و لعل المراد بها رواية محمّد بن مسلم «الغسل في سبعة عشر موطناً - إلى 
أن قال و إذا غسّلت ميناً أو كفسه أى بيع بعد ما يبرد»!, 

و في دلالتها عليه منع ظاجار. 

و منها: غسل مَنْ مات جك 
لكن عن المصئف في المعتبق وام بحلى عَم استحبابه0, 








؛ للأمر به في بعض!" الأخبار 


015:١ حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارةة 07 وانظر: حياة الحيران‎ )١( 

(؟) الكافي :08/577 الوسائل» الباب 14 من أبواب الأغسال ال المسئونة ح .١‏ 

() حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه 61/:1 ا وأنظر: الهداية: 41. 

(1) هو يحبى بن سعيد الحلّي في نزهة الناظر: 11. 

(5) الفقيه 211/5/45:١‏ الخصال: 1/50: الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب الأغسال المستوئة: 
عغدة 

(1) كانشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: +++ واحتمله الشيخ الطوسي في التهذيب 415:١‏ 
يلح 1184 و الاستبصار 156:1 ذيلح 84 

(/) التهذيب 01184-1187/40:1 الاستيصار 184-145/148-144:1: الوسائل؛ الباب 
لمن أبواب غسل الميّتء الأحاديث 2-5 

(8)كما في جواهر الكلام 04:0 وانظر: المعتير 606:0 








د وعد اكه الل ل ددم .... مصباح الفقيه اج 7 
و منها: الغسل لأخذ التربة على مشرّفها ألف سلام و تحيّة. 

فعن مصباح السيّديقة: روي في أخذ التربة «أنّك إذا أردت أخذها فَقُمْ في 
آخر الليل واغتسل و البس أطهر ثيابك و تطيّب يسعد و ادخل وقِف عند الرأس 
وصل أربع ركعات»90. 

و عن البحار عن المزار الكبير عن جابر الجعفي عن الباقر طَي «إذا أردت 
أن تأخط من التربة فتعمّد لها آخر الليل واغتسل لها بماء القراح و تطيّب بسعدها" 
الرواية. 

و منها: الغسل عند إرادة السفر. 

حكي عن ابن طاوّس في ا الأتخطار أنه روي أن الإنسان يستحبٌ له إذا 
أراد السفر أن يغتسل و يقول بند غسله: بكيم أله و بالله و لاحول ولاقؤة إلا بالله»0؟ 
الدعاء. 

و عن التهذيب عن أي بَصي كح أي طبذالله الصادق طيل دإذا أردت 
الخروج إلى أبي عبدالله مي فصّمْ قبل أن تخرج ثلاثة أيام: يوم الأربعاء و يوم 
الخميس و يوم الجمعة؛ فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ثم كُمْ فانظر في 
نواحي السماء فاغتسل تلك الليلة قبل المغرب ثم تنام على طهرثم إذا أردت 









(١)كما‏ في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري :705 و عنه في البحار 1١0/110:1.ى‏ وانظرة 
مصباح الزائر: 581 5 

بيخ الأنصاري :077 و عنه في البنحار ١1‏ 01/19-1128:1 
0 (مخطوط). 7 
اللشيخ الأنصاري :767 7 و عنه قبي البسحار 014/5783/1 
وانظر: الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان: +7 ٠‏ 








الطهارة / الأغسال المسنونة . 
المشي إليه فاغتسل ولا تطيّب ولا تدهن و لا تكتحل حتى تأتي القبره/". 

و منها: الغسل لمن أراد رؤية أحد الأئمّة في المنام. 

فعن المفيد في كتاب الاختصاص عن أبي المغرا عن الكاظم طق دمَنْ 
كانت له إلى الله حاجة و أراد أن يرانا و يعرف موضعه فليغتسل ثلاث ليال يناجي 
بناء فإنّه يرانا و يغفر له بناء!. 

و منها: الغسل لعمل الاستفتاح؛ لما عن الشيخ و الصدوق و ابن طاوّس 
بطرق متعدّدة عن الصادق عله أنه قال في حديث طويل: «فإذا كان اليوم الخامس 
عششر فاغتسل عند الزوال»!' و عن رواية أخرى «قريباً من الزوال»!, 

و منها: الغسل عند الإفاقة من يتونب ذكره بعضٌ!8, 

و ربما علّل بما قيل من أَبْأْمَنْ زال عله ِل فليغتسل احتياطال". 

و فيه مالا يخفى» خصوفتأنََّالإنتَحَبَاتٌ فيه حكي عن الحنابلة'”, 
فالأولى تركه. 

و منها: غسل واجدي المني في الثوب المشترك؛ للاحتياط. 

و منها: استحباب إعادة الغسل لأولي الأعذار بعد زوال العذر عند مَنْ 


006 








0 التهذيب ل الوسائل؛ الباب امن أبواب المزا‎ )١( 

(؟) الاختصاص: .4٠‏ مستدرك الوسائل؛ الباب +7 من أبواب الأغسال المسنونة» 

(6) كما في جواهر الكلام 04:0 وانظر: مصباح المتهجد: ا 
1/5 و إقبال الأعمال: 366 

(5) كما في جواهر الكلام 04:0 

(0 و نهاية الإحكام 1:ؤ/ا1. 

(/) حكاء عنهم العلآمة اللي في منتهى المطلب 177:1 وأنظر: المغني و الشرح الكبير 
اللا 


0 ........ مصباح الفقيه اج * 





لم يوجبها احتياطاً خروجاً من شبهة الخلاف. 

و منها: غسل مَنْ أهرق عليه ماء غالب التجاسة: كما عن المفيد في 
الإشراف0". 

و لعل المراد به العّسْل بالفتح فاشتبهوا في نقله. ١‏ 

ثم إن ما كر من غسل الأفعال منها ماكان الفعل له و متها ماكان سبراً 
له و يختلفان من هذه الجهة من حيث التقدّم و التأخر. 

0 الأفال المستوئة ‏ المشهورة: (خمسة للمكان, و هي غسل 
دخول الحرم) لقوله ليد في مونّقة سماعة: دو غسل دخول الحرم يستحبٌ أن 
لا تدخله إلا بغسل»!". 

و صحيحة عبدالله بن مأنان دالغسل كي إأربعة ] عش(" موطناً -إلى أن قال - 
و دخول الكعبة و دخول المدينة وستحؤل الحرمء !كر 

(و) غسل دخول لالمُمْلج د المحوا) لاحن الغنية و الخلاف من دعوى 
الإجماع عليه!6, 

و عن الجعفي وجوبه!”. 





1 00 0 







./ من أبواب الأغسال المستونةيح‎ ٠ 
3810/-505:5 وانظر: الغنية: 37 و الخلاف‎ 6 





(0) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها 
المسألة 38 
(1) سيكاء عنه الشهيد في الدروس 641:1 





الطهارة / الأغسال المسنو: .3 
و هو مع شذوذه مما لاشاهد به. 
(و) غسل دخول (الكعبة) لقوله ع في موئّقة سماعة: هو غسل دخول 
البيت واجب:20. 


و المراد به تأكّد الاستحباب. 

و قول أحدهما ليه في صحيحة ابن مسلم: دو يوم تدخل البيت»'". 

وافي صحيحة ابن سنانء المتقدّمة”": دو دخول الكعبة». 

ثم إن المصئّف كه لم يذكر الغسل لدخول مكّة مع وقوع التصريح به في 
جملة من الأخبار. 

منها: ما رواه معاوية بن عمَا رين أبي عبدالله ليد قال: سمعته يقول: 
«الغسل من الجنابة و يوم الجمعة'و العيدبنْ و/بحين تحرم و حين تدخل مكّة و 
المدينة و يوم عرفة و يوم تزور التييتدو جين تلاخل الكعبة»!") الحديث. 

و ما رواه الفضل بَِاذانجين:الرضا كل في كتاب كتبه إلى المأمون هو 
غسل دخول مكّة و المدي 
و في خبر الأعمش: «و غسل دخول مككّة وغسل دخول المدينة»50, 

و حبر عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ملي قال: «الغسل من الجنابة - إلى 





الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة ح *. 
م الوسائل الياب ١‏ من أبواب الأغسال المسئونة» ح 1١1‏ 





(5) في ص 15 01 
(4) الكافي 1/5036 الوسائل» الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونةوح .١‏ 
(0) عيون أخبار الرضا ب 17:1 الوسائلء الياب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونةح 1 
(1) الخصال: 10 الوسائل: الباب ١‏ من أبواب الأغسال المستونة ح 6 


2 ابلا مصباع الفقيه رج + 





أن قال و عند دخول مكّة و المدينة و دخول الكعبةء!". 

و لعله ني يرى وحدة الغسل المشروع لدخول الحرم و مكة, كما يؤيّده 
خلوٌ معظم الأخبار المصرّحة بالغسل لدخول مكّة عن ذكر الغسل للحرم؛ و خلق 
ما اشتمل على ذكر دخول الحرم عن ذكر دخول مككّة. لكن عن الفقه الرضوي!" 
التصريح بهما. 4 

و كيف كان فالأظهر كون كل منهما غايةٌ مستقلةٌ للغسل» كما هو ظاهر 
الأصحاب المصرّح به في عبائر كثير منهم. 3 

لو كيف كان فقد ظهر لك بما سمعته من الأخبار استحباب الفسل لدخول 
(المدينة) أيضاً. 

و يدل عب نهنا ركنا سو سل سان بن مكار 
الرضا(''طيةٍ «إذا دخلت المديئة فاغتسل قبل أن تدخلها أوحين تدخلهاء!». 

و في صحيحة ابي مسلم الواردة في تعدادٍ الأغسال: «و إذا دخلت 
الحر. مين :01 ١‏ 

(و) غسل دخول (مسجد النبئ يَييُ) كما يدل عليه رواية محمد بن 





1 من أبواب الأغسال المسنونةوح‎ ١ الوسائل؛ الباب‎ 74+ 1١1-0 

المنسوب للإمام الرضا طه: "ىك مستدرك الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب الأغسال 
المستونةج .١‏ 

(©) كذا في النسخ الخطيّة و الحجريّة و جراهر الكلام 6 و في المصدر عن الإمام 
الصادق ة. 

(4) الكافي 800:4 (باب دخول المدينة و زيارة النبي يه ...)اح ١‏ التهذيب 0:1 /ى الوسائل» 

اباب اب المزارووح 1 ا 

(6) التهذيب 701/114:1؛ الوسائلء الياب ١‏ من أبواب الأغسال المسنوتة.ح ١١‏ 





الطهارة / الأفسال المستونة .. 
مسلم عن أبي جعفر طلِ قال: «الغسل من الجنابة إلى أن قال -و حين تدخل 
الحسرم و إذا أردت دخول البيت الحرام, و إذا أردت دخول مسجد 
الرسول يف0 

و عن الموجز و شرحه و نهاية الإحكام: زيادة الغسل لدخول مشاهد 

الأئمة مك في الأغسال المكائيّة يّة بعد أن ذكروا استحبابه للزيارة!؟. 

و لم نعرف له شاهداً يعد به عدا ما يظهر من بعضٍ!"' من استحباب الغسل 
لكلّ مكانٍ شريف أو زمانٍ شريف. 

و ربّما يظهر من بعضٍ استحباب الغسل مطلقاً و لو من غير سبب 
كالوضوء؛ لكونه طهورا"*» فيدلٌ على إشيتحبابه قوله تعالى: (إنّ لله يحبٌ 
التؤابين و يحبٌ المتطهرين!“ و قَوَلهِ كثي: «الطهر على الطهر عشر 
حسنات6 ١7‏ إلى غير ذلك. 

و أمَا كونه طهوراً مطَلفَكيفهم,من.قوله لل في بعض الروايات: دأي 
وضوء أطهر من الغسل؟'" و مما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات!) على 


500 








.15 من أبواب الأغسال المسنونةوح‎ ١ الوسائل, الباب‎ 0٠ 

(؟) الموجز (ضمن الرسائل العشر): 04 كشف الالتياس :١‏ 1741 و 747 نهاية الإحكام 11//:١‏ 

أيضاً جواهر الكلام 31:0 

(م) هو ابن الجنيد كما في الذكرى 199:1 

(4) راجع المعتير 81:1و 501 

(0) البقرة 11 557 

() الكاقى ٠١/977:‏ الوسائل؛ الباب .2 

(/) الكافي 40:0 ذيل ح 11 | 
الباب 76 من أبواب الجنايقوح .١‏ 

() كامل الزيارات: ١17/6ء‏ الوسائلء الباب 44 من أبواب أحكام المساجد ح ؟5. 








أبواب الرضوى ح + 
١/19‏ 9م الاستبصار 4717/153:1: الوسائل: 








0 ممم 37 : ... مصباح الفقيه وج 8 
الإطلاق. 

و فيه تأمّل» لكن لا تأمّل في جوازه من باب الاحتياط العقلي. 

و توهّم شبهة التشريع أو عدم إمكان قصد التقرّب مع الشك في مطلوبيته 
قد عرفت دفعه في مبحث النيّة, والله العالم. 

(مسائل أربع:) 

(الأولى: ما يستحبٌ) من الأغسال (للفعل) إِما أن يكون الفعل سببا له 
كفتل الوزغ و السعي إلى رؤية المصلوبء و إمَا أن يكون الفعل غايةٌ له. 

ما الأوّل: فوقته بعد حصول السبب من دون توقيت أو تضبيق» إلا أن تقول 
بكون الأمر للفور العرفي؛ و هو في يخي بإلمنع. فالأظهر بقاء مطلوبييته مطلقاً مادام 
العمر إلى أن يتحقّق الامتثال إلا ما هو بمتولته/في إسقاط الطلب. 

و أمّا ماكان الفعل غايةلهتبأن:كانةالتمُعطود بالغسل التوصّلٌ إلى إيجاد ذلك 
الفعل متطهراً كغسل صلا الك “ق/,نخوها (و)/كذا الأغسال المسنونة لشرافة 
(المكان) بل مآل هذا القسم في الحقيقة إلى ما تقدّمه؛ فإنَ المطلوب شرعاً هو 
الغسل لدخول ذلك المكان متطهّراً. 

وكيف كان ففي هذين القسمين (يقدّم) الفسل (عليهما) كما هو واضح» 
مضافاً إلى شهادة النصوص و الفتاوى بذلك. 

لكن قد يظهر من بعض النصوص شرعيّة غسل المكان بعد الدخول فيه. 

مثل: حسنة معاوية بن عمارء المتقدّمة7' وإذا دخلت المدينة فاغتسل قبل 
أن تدخلها أو حين تدخلها». 








(0 في ص 16 


مال ال 36 31 را ا يك ل ا يد 

و رواية أبان بن تغلبء المرويّة عن حجّ التهذيب» و في ذيلها هو لو 
لم يتمكّن من الغسل عند دخول الحرم فليؤتحره إلى أن قبل دخول مكّة, 
فإن لم يتمكّن جاز أن يغتسل بعد دخول مكة»20. 

و عن معاوية بن عمّار عن الصادق طُةٍ قال: 9إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء 
الله فاغتسل حين تدخخل؛ و إن تقدّمت فاغتسل من بثر ميمون أو من فم أو من 
منزلك بمكة»!. 

و خبر ذريح: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخخوله؟ قال: 
«لايضرّك أيّ ذلك فعلت... و إن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمككّة فلا بأس)!. 

و ربما يتكلف في توجيه هذ ريات بحمل الحسنة!؛) على إرادة الغسل 
عند دخول المديئة بلا فصل أرامعه, و فل كبائر الروايات على إرادة الغسل 
لدخول الكعبة أو المسجد أو غَيَودلك. 





و فيه مالا يخفى من مَل الظا ,خصو صباائي خبر ذريح. 
و عن بعضهم تنزيل هذه الروايات على الضرورة!0. 
و فيه: أن خبر ذريح كالصريح في خلافه. 


(1) ما نسبه المؤّف 4# إلى ذيل رواية أبان بن تغلب من كلام الشيخ الطوسيء أنظرة التهذيب 





قتلاى ذيل ح /031 
(؟) الكافى :4/4٠0:4‏ التهذيب 0:/اة-714/48: الوسائل؛ الباب ” من أبواب مقدّمات 
الطوافح 2. 


() الكسافي 4: 5/94 الهذيب :718/40 الوسائل؛ الباب ” من أبواب مقدّمات 





5 بة بن عمّارء المتقدّمة في ص 14 
(0) راجع جواهر الكلام 35:6 


5 1 0002 تمد كيه 321 


بح و تراز 8 ات وله اولي 






م بكون الغسل في هذه الموارد مطلوباً نفسياُ فلا مقتضي 
حيتئذٍ للالتزام بكونه قضاءً بعد قضاء الدليل بجواز إيجاده قبل الدخول أو بعده. 

و الأوفق بالقواعد هو الأخذ بظواهر الروايات» و الالتزام في موارد الثبوت 
بأن المطلوب شرعاً هو كون المكلّف في ابتداء نزوله في هذه الأماكن المشرّفة 
متطهرا إمَا من حين وروده أو بعده بلافصلٍ يعتدٌ به و ليس ذلك تخصيصاً 
للقاعدة العقليّة التي أشرنا إليها من أنه إذا كان الغسل مطلوباً لأجل النوضّل إلى 
إيجاد فعلٍ أو دخول مكانٍ متطهراً يجي أن يتقدّمه. 

و كيف كان فلا إشكال فيلجواز تفَكيّمتفيسل القعل و المكان عليهما و إِنّما 
الإشكال في مقامين: 

أحدهما: في تحدَيّد المقدار الذي يجوز فيهبالتقديم. 

[و ] ثانيهما: في تشخيص ما ينتقض به هذه الأغسال. 

أمّا المقام الأول فنقول: القدر المتيمّن الذي لا ينبغي التأمّل فيه مع قطع 
النظر عن الأدلة الخارجيّة من نصٌ أو إجماع إِنّما هو جواز الفصل بين هذه 
الأغسال و غاياتها بما يقضي به العرف و العادة في امتثال مثل هذه الأوامرء كساعة 
أو ساعتين أو ما يقربهماء و أمّا في ما زاد على ذلك فتأمّل. 

و قد جزم في الجواهر بعدم الاجتزاء به مع الفصل بالزمان الطويل» 
كاليومين و الثلاث فصاعداً بدعوى ظهور الأدلّة أو صراحتها في عدمه ككلام 
الأصحاب. و قال: بل ريما يظهر من ملاحظة الأدلة إرادة الاتصال العرفي بالغسل و 
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الفعل» فلا يعتبر التعجيل و المقارنة» كما لا. 

و فيه: أنه لا ظهور في الأدلّة فضلاً عن صراحتها في عدم الاجتزاء به مع 
الفصل. 

نعمء لا يبعد دعوى ظهور بعضها في إرادة الانّصال العرفي» لكن لا على 
نحو الاشتراط: بل لجريها مجرى العادة. 

و لذا اعترضه شيخنا المرتضى ياي بأنّ فعل الغسل لأجل فعل لايعتبر فيه 
لغةٌ و لاعرفاً الاتصال العرفى بينهماء بل المفهوم عرفاً هو اعتبار بقاء الأثر المقصود 
من الغسل إلى وقت الفعل؛ نظير قول الآمر: ننظّف لفعل كذا!". انتهى. 

لكك خبير بأنّه لا إحاطة لِنِِبِذللك/الأثر و لا طريق لنا إلى إحرازه حبين 
الشك حتى ندور مداره وجود ال[ عدماً. فالوايسكٍ هو الاقتصار على القدر المتيقّن 
الذي يُفهم 3 الأدلة السمعيّة بقآوة” 

لكن قد يقال: إن مقَتَضِىَّلأْئ مالك الأثأإلى أن يُعلم ارتفاعه» فعند 
الشك يُعمل بالاستصحاب. 








و فيه: أنه إنْما يتّجه ذلك فيما إذا كان الشك مسبّباً عن احتمال وجود 
المزيل ذاناً أو وصفاًء كما لوشك في بقائه لأجل الشك في حدوث الحدث أو 
ناقضيّة الحادث؛ و أما الشك في كون الفصل الطويل مخلاً فمنشؤه الشك في 
مقدار قابليّة الأثر للبقاء, و قد تقرّر في محلّه أن الاستصحاب في مثل الفرض ليس 






(1) جواهر الكلام ه: 
() كتاب الطهارة: 006 


افكت 
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فظهر لك أن مقتضى القاعدة هو الاقتصار في الفصل على المقدار الذي 
يُفهم من الأدلّة جوازه: فتجويزه فيما زاد على القدر المتيفّن الذي نبّهنا عليه 
يحتاج إلى دليل. 

و قد يستظهر من صحيحة جميل: الاجتزاء بغسل اليوم للّيل وعكسه؛ فإنّه 
روى عن الصادق لذ أنه قال: «غسل يومك يجزئك لليلتك؛ و غسل ليلتك 
يجزثك ليومك:0", 

و مقتضى إطلاقها بقاء أثر الغسل يوماً وليلة كما عن الصدوق الإفتاء 
بذلك. 








و يدل عليه أيضاً رواية إسحاقةةالآتية9. 

لكن قد يشكل ذلك بملاغن المشهررٍ من تحديده بيوم الغسل وليله كما 
يشهد له المعتبرة المستفيضة: 

كصحيحة عمربن يَرَيد عن الضّادق .أ 
غسل ليلتك لليلتك:0. 

و رواية أبي بصير قال: سأله رجل و أنا حاضرء فقال له: اغتسل بعض 
أصحابنا فعرضت له حاجة حتَّى أمسىء قال: «يعيد الغسل يغتسل نهاراً ليومه 
ذلك. و ليلاً لليلته»©, 





) نغسل يومك ليومك» و 


(1) الفقيه 417/05:1) الوسائل. الباب 4 من أبواب الإحرام ح .١‏ 
(؟)كما في جواهر الكلام 34:0 واتظر: المقنع: 557 

() في ص ال 

() الكافي 21/779:6 الوسائل؛ الياب 4 من أبواب الإحراب ح . 
(0) الكافي 4/1:6: الوسائلء الباب 4 من أبواب الإحراب ح *د 





00 
اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى 
الليل في كل موضع يجب فيه الغسلء و مّن اغتسل لالأكفاء غسله إلى طلوع 
الفجرء!9, 

و هذه الروايات خصوصاً الأخيرة منها كادت تكون صريحةً في التحديد 
بيوم الغسل وليله. 

و قد يُجمع بينها و بين صحيحة جميل بالحمل على مراتب الإجزاء و 
استحباب الإعادة» أو بِجَْل اللام في الصحيحة بمعنى وإلى». 

و فى الأخير من البْد مالا يخفى؛ و أما الأول فليس كل البعيد. 

ثم لو قلا بالتحديد بيوم الغسإ,أؤّليله: فلو وقع في أثناء أحدهماء فهل 
العبرة بمقدار اليوم أو الليل الذي وقع فيه يمع تقدير زمان النهار -مثلاً- 
بساعانه. فلو وقع في نصف نهار قتتيَرَيؤْتخلام الليل بمقدار الساعات الماضية 
من النهار و إن لم يبلغ إلى نضف للدي أوَيلفمنهمابَمعنى أنّه لو وقع في نصف 
النهار. يكمل بنصف الليل و هكذاء أو ينقضي بانقضاء اليوم أو الليل؟ وجوه» و 
الاحتمالان الأخيران جاريان مع التحديد بيوم الغسل و ليله أ ً 

و الظاهر من الروايات بل كاد أن يكون صريحها هو الأخيرء أي اختصاص 
غسل اليوم باليوم» و الليل بالليل» سواء وفع في أله أم لا. 

و ربّما يستظهر منها الأؤل؛ نظراً إلى إمكان دعوى القطع بجواز الاجتزاء 
بالغسل الواقع قبل الفجر أو قبل المغرب للفعل الواقع بعده في الجملة. 


الطهارة / الأفسال المستوتة .. 








و رواية عثمان بن يزيدء قال: «مّن 








(1) التهذيب 4:0+/4 0 الوسائل: الباب 4 من أبواب الإحراب ح 4. 
(؟) في النسخ الخطيّة و الحجريّة: دوع بدل وأو». و الظاهر ما أثبتناه. 





ا 
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كما بذ هد له سرج موئقة سماهة فين لفل قيل الع الجر ود سدم 
قبل ذلك ثمّ أحرم من يومه أجزاً. 

و صحيحة جميلء المتقدّمة!". 

و رواية إسحاق ‏ المرويّة عن التهذيب قال: سألته عن غسل الزيارة 
يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسلٍ واحدء قال: «يجزئه إن لم يحدث؛ فإن أحدث 
ل ل 

لكن الرواية الأخيرة مضطربة المتن حيث حكي عن الكافي أن السؤال فيها: 
إن الرجل يغتسل بالليل و يزور بالميل!*. 

و قد تصدّى بعض/" المحِعَِن لتؤجِيهه بحمل الباء على السبيئّة. 

و كيف كان فهذه الروايأت لاتصلح كقرِيئةٌ لحمل الأخبار المتقدّمة على هذا 
المعنى البعيد؛ أي التحديد بممَدَارَاليوَم 3ن أمكن على تقدير إرادته الجمع بين 
سائر الأخبار حتى خبر َمِل لاليزا بقل اليوم لقيل: و كذا عكسه 
في الجملة, لا مطلقاً؛ فإ حمل قوله طُة: «غسل يومك ليومك؛ و غسل ليلتك 
لليلتك» و كذا قوله ميد في رواية أبي بصير_بعد أن سأله عن أن بعض أصحابنا 
اغتسل فعرض له حاجة حتَّى أمسى .: إِنّه ويعيد الغسل نهاراً ليومه ذلك و ليلا 
لليلتهه خصوصاً مع ترك الاستفصال عن كون الواقع أل طلوع الفجرء كاد أن 











:4 5 الوسائل؛ الباب 4 من أبواب الإحراب ح 3. 


(1) في ص ٠د‏ 
() التهذيب 201:6 « فك الوسائلء الباب 7 من أ اب قيارة 





(6) الكافي 5/011:4؛ الوسائلء الباب ٠١‏ من أبوا 
(0) هو المحشي القزويني كما في كتاب الطهارة 





الأنصاري ‏ : وم 


الطهارة / الأغسال المسنوتة ال 








يكون متعذّراً بل ممًا يُقطع بعدم إرادته من الرواية. 

نعمء رواية عثمان لاتنافي هذا المعنى بمعنى أنه لو استفيد ذلك من دليلٍ 
آشرء لاتعارضه هذه الرواية: لا أنّها استُعملت فيه. 
ينبغي أن يقال: إنّ مقتضى القاعدة الأوْيّة مع قطع النظر 


وكيف كان فالذي 
عن الأدلة الواردة. كما نبّهنا عليه آن 











إنْما هو كفاية الغسل للفعل الواقع عقيبه و لو 
مع الفصل بمقدارٍ غير معد به في العرف و العادة عند امتثال مثل هذه الأوامر 
مطلقاًمن غير فرق بين كون الغسل واقعاً قبل طلوع الفجر أوالمغرب و الفعل بعده 
و بين كونهما واقعين في اليوم أو الليل؛ ولاينافي ذلك إلا خبرا عمربن يزيد و 
أبي بصير الدالان على اختصاص ثلا عسلّهإليوم باليوم و الليل بالليل؛ و هما 
لايصلحان لتخصيص هذه القاغدة المستفاة ملِن إطلاقات الأدلّة المعتضدة 
بالأخبار المتقدّمة المصرّحة عَسَلَاليوْم ليل و عكسه في الجملة؛ فلا بد ما 
من حمل الروايتين على إرأدة ألفضل وَالاييجبَات:ة أ 3أصرفهما عن مثل الفرض 
بحملهما على إرادة الاختصاص فيما إذا لم يكن بين الغسل و الفعل انّصالٌ عرفي؛ 
كما ليس بالبعيد. : 

و لأجل ما فيهما من الإجمال لاتصلحان شاهداً لصرف صحيحة جميل و 
خبر إسحاق عن ظاهرهما من إطلاق الاجتزاء بغسل اليوم ليل و عكسه. 

نعم؛ ربما ينافي هذا الإطلاق مفهوم الغاية في رواية عثمان؛ فإنّ مقتضاه 
عدم كفاية الغسل الواقع عند طلوع الفجر بعد دخول الليل» لكن التنافي كما يرتفع 
بتفييد الصحيحة, كذلك يرتفع بالالتزام باستحباب الإعادة. كما هو أحد 
الاحتمالين المتقدّمين في الروايتين المتقدّمتين» فالجمع بين الروايات بحمل 
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الإعادة على الفضل و الاستحباب أولى من طرح البعض» أو سائر جهات التأويل» 
المحتملة؛ بل لو قلنا بانتقاض هذه الأغسال بأسباب الوضوء -كما ستعرف 


تحقيقه ‏ فلا يبعد الالتزام ببقاء أثرها مطلقاً ما لم يحدثء كما يُستشعر ذلك بل 
يُستظهر.من رواية إسحاقء المتقدّمة 7" فليتأمل. 

و أمَا الكلام في المقام الثاني فقد صرّح غير واحد بانتقاض هذه الأغسال 
بالنوم» و استدل له: بالمعتيرة المصرّحة به. 


اهيم ملل عن الرجل يغتسل 
أو يعيد؟ قال: «لايجزئه؛ ما 






دخل 00 

و صحيحة نضربن سويذ عن أبي الس : عن الرجل يغتسل للإحرام 
ثم ينام قبل أن بحرم» قال: «عليّة]عَآدَم:لغتل1" و غير ذلك مما ورد في باب 
الإحرام. 

و اختصاصها بغسل الإحرام غير ضائر؛ لما عن المصابيح من أنّ الأصحاب 
لم يفرْقوا ببنه و بين غير لكر 

لكن يعارضها صحيحة العيص بن القاسم؛ قال: سألت أبا عبدالله ملك عن 
الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم؛ قال: «ليس 


:ف التسهذيب :570/45 الرسائل» الباب 1 مسن أبواب مقدّمات 





( الكافي التق 
(6)كما في كتاب الطهارة -. 


١ من أبواب الإحرا ح‎ ٠١ الوسائل» الباب‎ ١/68 
500: للشيخ الأنصاري‎ 











الطهارة / الأغسال المسنوتة 
عليه غسل؛(0. 

و يؤيّدها إطلاق صحيحة جميل و غيرها من الأخبار المتقدّمة خصوصاً مع 
غلبة وقوع النوم في أثناء الليل» و كذا اليوم, إلا أن الأخبار المتقدّمة أظهر في 
الانتقاض من هذه الصحيحة: بل قوله ملا في صحيحة ابن الحججاج: نما دخل 


7. 





بوضوء»ه صريح في ذلك. 

و أما هذه الصحيحة فيحتمل قويّاً ورودها لدفع توهّم السائل وجوب غسل 
الإحرام؛ المقتضي لوجوب إعادته بعد الانتقاضء ققال الإمام طل: «ليس عليه 
غسل» يعني لايجب عليه غسل. 

و يؤيّد إرادة هذا المعنى سوق تنبو و تنكيرلفظ «الغسل؛ كما عن 
التهذيب!" حملها عليه فلا تصلخ لمعارضة م تقُدّم. 

و أمَا المطلقات فلا بد من تقيِيَدَكاجهةةالأخبار المقيّدة. مع أنه ليس في 
الأخبار المتقدّمة ‏ فيما عدا الصِيَحبَهَقوّةظهئوَو في الإطلاق بالنسبة إلى النوم. 

و أما الصحيحة فلها قرّة ظهورٍ في ذلك بملاحظة أن الغالب تحمّق النوم في 
اليوم و الليلة؛ لكن ليس لها قوّة ظهورٍ في الإطلاق؟ لقَوّة احتمال ورودها في مقام 
دفع توهّم اخنتصاص غسل اليوم باليوم و الليل بالليل: كما لا يخفى على المتأمّل. 

و كيف كان فلا محيص عن تقييدها بهذه الأدلّة. 


)١(‏ التهذيب 108/16:0 الاستبصار :074/114 الوسائل: الباب ٠١‏ من أبواب 
الإحراميح *. 

(؟) الحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 74 وانظر: التهذيب هزه 
شيلح 06 
بلح 
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فما يظهر من بعضٍ! من الميل أو القول بعدم ناء 
إعادة الفسل» جمعاً بين الروايات ‏ ضعيف. 1 

و أمَا غير النوم من الأحداث الموجبة للوضوء فالمشهور بين الأصحاب 
-كما عن الحدائق!'! عدم انتقاض الغسل بها؛ للأصل؛ و إطلاقات الأخبار 
المتقدّمة التي يشكل ارتكاب التقييد في بعضهاء مثل قوله مج : « اغتسل بعد 
طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل»!" الحديث؛ إذ 
الغالب وقوع الحدث في الجملة في اليوم؛ فيبعد إرادة الاجتزاء به بشرط عدم 
الحدث. 

و تنزيل الرواية على إرادة ييا مابيقتضيه الغسل من حيث هو مع قطع النظر 
عن الطوارئ بعيد. 

خلافاً للمحكي عن الشهيّدين3 ظاهر الموجز و شرحه!*» و قوّاه غير 
واحد من المتأخُرين. 

و علّله بعضٌش" بفحوى لزوم الإعادة بالنوم. 

و فيه ما لايخفى حيث لم يُعلم أن قدح النوم من حيث الحدثيّة كي يقال: إن 
غيره أقوى في الحدئيّة على ما يظهر من أدلتهاء فلايبعد أن يكون المقصود بهذه 


النوم و استحباب 





(1) راجع مدارك الأحكام /:05؟. 

() الحاكي عنه هر الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 070 وانظر: الحدائق الناضرة 7916 

(6) التهذيب 4/14:0*: الوسائل» الباب 4 من أبواب الإحرامووح 6. 

(4) الحاكي عنهما هو العاملي في مدارك الأحكام 501:7 و البحراني في الحدائق الناضرة 
4 وانظر: الدروس 767:1؛ و مسالك الأفهام 514:1 

(0) الحاكي عن ظاهرهما هر الششيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 700: وأنظر: الموجز (ضمن 
الرسائل العشر): 06 و كشف الالتباس 547:1 

(1) هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 770 








ل راي امبف ام 2 0 
الأغسال حصول النشاط و النظافة و ارتقاع الكسالة و نحوها ممّا ينافيها النوم أو 
الفصل الطويل أو نحو ذلكء دون البول و نحوه من أسباب الوضوء. 

و ربما يستدل له: برواية إسحاقء المتقدّمة!9. 

قال شيخنا المرتضى ياي بعد الاستدلال بها: و لايعارضها إلا ما تقدّم من 
أخبار اليوم و الليلة و يُدفع بوجوب تقيبدها بها!". انتهى. و هو جيّد. 

و توهّم أهونيّة حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب من تقييد تلك 
المطلقات مدفوع: باستلزامه التأويل في جميع الأخبار حمل الاجتزاء في 
المطلقات على إرادة بقاء الأثر في الجملة» و حمل عدم الاجتزاء المفهوم من هذه 
الرواية على ارتفاعه في الجملة, و لا يرتكب مثل ذلك في الأخبار التي يترادى 
منها المناقضة بلاشاهدٍ خارجيء وِإِلأ فلايكا د يُتجفّق للأخبار العلاجيّة موقعءكما 





لا يخفى. 

(و) أما (ما يستحبٌ).من الأغَآلٌ (للزمان) فوقته على الظاهر نفس 
ذلك الرمان الذي أمر بغسله. فلا ويُكَوْقَ) المَسَل إلا (بعدذ دخوله) و يمتدّ الونت 
بامتداد ذلك الزمان؛ لأنّ هذا هو الظاهر من أدلّة تلك الأغسالء كما تقدّم شطر من 
الكلام في غسل الجمعة و غيرها. 

و يدل عليه في الجملة صحيحة العيص» قال: سألت أبا عبدالله م عن 
الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل؟ فقال: #من أو الليل» وإن شئث حيث 
تقوم من آخره؛ و سألته عن القيام» فقال: :تقوم في أُوّله و آخره»!. 

)١(‏ في ص الا 


(؟) كتاب الطهارة: 70 
(+) الكافي 104:6/ الوسائل, الباب ١+‏ من أبواب الأغسال المسنونةوح 6د 
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و رواية بكيرعن الصادق ميد في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ قال: 
«في ليلة نسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و الغسل في 
وَل الليل» قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد 
طلوع الفجر أجزأك»'" فإنّه يستفاد منها كونه مثل غسل يوم الجمعة لو لم يأت به 
في وَل الوقت يأتيه في آخره. 

و ريما يستشعر من بعض الروايات!"' بل يستظهر منها:كون الغسل في أُوّل 
الليل أفضل. 

و لا بأس بالالتزام به مع ما فيه من المسارعة إلى الخيرات و قد ورد في 
بعض الروايات أن النبئ ييّهُ كان ..يغيبل في العشر الأواخر من رمضان بين 
العشاءين”", فالأولى هو الإتيا به كذلّكع للياسي. 

و كيف كان فالظاهر أنه لابشسرع.فبلي الأغسال الزمان 
الإعواز, و لا القضاء إلَآبنم”إلنضَء كما في غسل الجمعة. 

و استقرب في محكي آلذكرى جوآرّهما في سائر الأغسال الزمانيّة!"'. و فيه 
تأمل. 

نعم الظاهر جواز التقديم في الجملة في أغسال ليالي شهر رمضان؛ لما 
روي في الصحيح -عن أبي جعفر لم أنه قال: دالغسل في شهر رمضان عند 

















التقديم لخوف 


() التهذيب 1141/0800 الوسائل» الباب ١‏ من أبواب الأغسال المسنونة» ح 216 و الباب 
١‏ من تلك الأبوابح 5. 

(1) كصحيحة العيص» المتقدّمة في ص اله 

(6) إقبال الأعمال: 1١‏ الوسائل» 

(4) كما في كتاب الطهارة 
4 و انظر: الذكرى 21 





اب 15 من راب الأغسال المسنوتق ج 1 
خ الأنصاري :778 و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 









الطهارة / الأغسال المسنونة 2000 لكلا 
وجوب الشمس قله ثم تصلّي و تفطرة0. 
و عن السيّد في كتاب الإقبال أنّه روي أنه ديغتسل قبل الغروب إذا علم أنّها 


ليلة العيده!". 

و عن ظاهر الصدوق و الكليني و بعض المتأخرين العمل به(" 

و عن شارح الدروس حمله على الأفضل !2 

ولا يشرع إعادة هذه الأغسال بعد انتقاضها و لو بالحدث الأكبر؛ لحصول 
الامتثال الموجب لسقوط الطلب. 

اللهم إلا أن يستظهر من الأدلّة محبوبيّة إدراك جميع الوقت ظاهراً. لكنه في 
حيّر المنع؛ بل الظاهر خلافه. كما يشهد ئلم قوله عد في رواية بكيرء المتقدّمة!" 
-بعد أن سأله عن النوم بعد الغسل: «هو مكل َيل الجمعة إذا اغتسلت بعد طلوع 
الفجر أجرأك». 

و رواية الحميريءقلبعد فإن نام بعد الغسل؟ قال: «أليس هو مثل غسل 
الجمعة؟ إذا اغنسلت بعد طلوع الفج ركفاك101 

و في صحيحة ابن مسلم: «يغتسل في ثلاث ليال في شهر رمضان إلى أن 


(1) الكافي 1/165:4» الفقيه :414/٠٠١:1‏ الوسائل؛ الباب 17 مسن أبواب الأفسال 
المستوتق ؟. 7 

(5) إقيال الأعمال: .57١‏ الو سائلء الباب ١8‏ من أبواب الأغسال المستونة وح . 

(0) حكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 74 وانظر: الفقيه 640/٠١٠:‏ و الكافي 

16:4 و بحار الأتوار 3/116:41. 

(5) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة :766 و انظر: مشارق الشموس: 64. 

(5) في ص 1/8 

(0) قرب الإسناد :114/134: الوسائلء الباب ١١‏ من أبواب الأغسال المستونةوح 4. 
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قال و الغسل في"أوّل الليل [و هو] يجزئ إلى آ. 
المسألة (الثانية: إذا اجتمعت) أسباب (أغسال مندوبة) أجزاء عمل 
واحد بقصد الجميع لكن (لا تكفي نيّة القربة ما لم ينو السبب) إجمالاً أر 
(و قيل: إذا انضم إليها واجب. كفاء نيّة القرية) الحاصلة بقصد امتثال 
الواجب. 





و قد عرفت تحقيق المقام في مبحث تداخل الأغسال في باب الوضوء؛ و 
علمت أن المتّجه أَنّهِ لو كان الغسل الواجب عُسْلٌ الجنابة» أجزأ غسله عن سائر 
الأغسالء دون غيره!؟. 

(و) لكنّ (الأوّل) أي قنل البنَككي هذه الصورة أيضاً بأن يأني بالغسل 
بقصد امتثال جميع الأوامر المسّبة عن الأشسبااب المتعدّدة مع أنه (أولى) من 
حيث اقتضائه مزيد الأجر. أيحوط. 

المسألة (الثالثة و الرَيعَة) في عَتتل رَزَية لمصلوب و غسل المولود. 

ما الأّل ف (قال بعض فقهائنا) كأبي الصلاح الحلبي'" (بوجوب 
غسل مَنْ سعى إلى مصلوب ليراه عامداً بعد ثلاثة أيّام) لماعن الصدوق 
في الفقيه و الهداية؛' مرسلاً قال: و روي دأنَ مَنْ قصد إلى رؤية مصلوب فنظر إليه 





)١(‏ الكافي :4/١04:5‏ الفقيه ؟:١٠٠/447‏ الوسائل» الباب ١8‏ من أبواب الأغسال المسنونة» 
اح ١و‏ ما بين المعقوفين من المصدر. 





ايقه بدلا من والهداية». و ما أثبتناه من كشف اللثام و 





الطهارة / الأغسال المستون 
وجب عليه الغسل عقويةٌه!". 

و ربما يستظهر هذا القول من الصدوق؛ لتعهّده في أُوّل كتابه بالعمل 
بالأخبار المودعة فيه!". 


الى 


و فيه نظر. 

و حكي عن أبي الصلاح أنه قال: إن الأغسال المفروضة ثمانية: إلى أن قال: 
و غسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاثة0". 

و علّله فيما حكي عنه : بأنّه شرط في تكفير الذنب و صححة التوبة» فيلزم 
العزم عليه 


و هو شاد و تعليله عليل» و الرواية.مع ما فيها من الضعف لاتصلح دليلاً إلا 
للاستحباب» كما ذهب إليه المشهوؤة بل عن الْمئيةٍ دعوى الإجماع عليه(" 

ثم إن المتبادر من القصد إل رؤية المصلوْب في النضّ و الفتوى هو السعي 
إليها عمداً كما عبر به في العتن و غيره. 

و المراد بالمتن هو أن يرأه بعد السعيّمَعْمداً فلو رآه من دون سعي أو 
سعى إليه و لم يره أو رآه لاعن عمدٍ فلا غسل عليه. 

ثم نه قد صرّح بعضهم'" بأن مقتضى التعليل الواقع في النصّ: اخنتصاص 
الحكم بالنظر المحرّم؛ إذ لا عقوبة في غيره؛ فيخرج الكافر المصلوب؟ إذ لا حرمة 


.11 و الهدلية:‎ :11/8/68:١ حكاء عنهما صاحب كشف اللثام فيه 161:1 وانظر: الفقيه‎ )١( 
راجع:‎ )5( 
كما في جراهر الكلام 14:0 وانظر: الكافي في‎ )6( 
حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهار‎ )4( 
حكاء عنها صاحب الجواهر فيها 14:0 وانظر:‎ )6( 
م٠ هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة:‎ )1( 
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في النظر إليه» و لذا قيّده الحلبي في عبارته المتقدّمة" ‏ بكونه من المسلمين. 

و كذا النظر إلى المسلم لغرضٌ شرعي: كالشهادة على عينه, كما عن كشف 
اللثام و غيره!". 

و كذا النظر إلى المسلم في الثلاثة إذا كان صلبه بحقٌ؛ لأن الصلب شُوْعَ 
لتفضيح المصلوبء فلا معصية في النظر إليه في الثلاثة. 

و لو كان المصلوب غير مستحقٌ للصلبء فمقنضى إطلاق الرواية 
الغسل و لو قبل الثلاثة؛ لحرمة السعي لرؤيته بل يجب إنزاله عمن الخشبة مع 
التمكّن مطلقاً. 

و عن الصيمري تقيبده باليعثلوب حقًا". 

و لعل وجهه استظهارة من عباْلأضِحاب حيث قيدوا الحكم بما بعد 
الثلاثة, فيْفهِم من ذلك الاختصاصٌ بالمصلويبٌ حقا؛ إلا فرق في حرمة النظر إلى 
المصلوب ظلماً بين الكلآثةرو.م).يعيدهها. 

و فيه: أن التعميم بحيث يمل المصلوب ظلماً و لو فيما بين الثلاثة أوفق 
بظاهر النصّء بل الغالب في عصر الأئمّةطي لم يكن إلاكذلك. و لعلّه لذلك أمر 
بالغسل مطلقاً 

بل الأظهر شموله للمصلوب الكافر أيضاً. و الذنب الذي يقع الغسل عقوبةٌ 
عنه لايجب أن يكون محرّماً شرعياً كي ينتفي بالنسبة إلى الكافر الذي لا احترام له 





(0) في ص الى 

(1) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري 6٠:‏ عنه و عن كتاب المصابيح؛ و هو مخطوط. 
انظر: كشف اللقام 101:1 

() كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري : 7٠‏ وأنظر: كشف الالتباس 618:0 





2 


أن لايكون إلا الكراهة: و لا امتناع في أن يكون 


الطهارة / الأغسال المستوتة 


و لاحرمة في هتكه بل يد 






السعي لرؤية المصلوب من حيث هو مكروهاً يقتضي التكفير عنه بالغسل؛ بل 
الالتزام بحرمة النظر من حيث هو بالنسبة إلى المسلم أيضاً لالأجل عنوان الهك و 
التوهين و نحوه ممًا قد يتخلّف عنه في غاية الإشكالء فالأشبه عدم الفرق بين 
كون المصلوب كافراً أو مسلماً. 

تعم, ينبغي استئناء المصلوب بالحقٌ في الثلاثة نظراً إلى منافاة مرجوحيّة 





النظر ‏ المقتضية للتكفير ‏ لحكمة مشروعيّة الحكم و إن كان فيه 
العالم. 

و أمَا الثاني (و) هو (غسل المولوّ)!' نقال بعض فقهائنا -كابن حمرة 
على ماحكي”" عنه ‏ بوجوبه؛ لفأله لهل 2 كُوثّة سماعة في تعداد الأغسال: لى 
غسل المولود واجبء'". 

(و الأظهر) ني هذء امال أيَكستايقتها[الاستحباب) كما عن 
المشهور”؟» بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه!”» و عن ظاهر السرائر 
نف ي الخلاف فيه(» و عن المعتبر رمي القول بالوجوب بالشذوذا" و عن المنتهى 


تمل والله 





(1) نض العبارة في الشرائع هكذا: موكذلك فسل المولوده. 

(1) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 0/10 وانظر الوسيلة: 04. 

(0) الكافي : النهذيب »1170/٠١4:9‏ الوسائل» الباب ١‏ مسن أبسواب الأغسال 
المسنونةوح 6د 

0 





() الحاكى عنه هو صاحب الجواهر فيها 071:0 وانظر؛ المعتبر 504:1 


0 
بالمتروكية!". 

و كفى بذلك موهنا لظاهر الخبر في مقابلة مادلٌ على حصر الغسل الواجب 
في غيره؛ مضافاً إلى ما عرفته مراراً من عدم ظهور الموئقة في إرادة الوجوب 
بالمعنى المصطلحء كما يشهدٌ بذلك ما فيها من توصيف جملة من الأغسال 
المسنونة بالوجوب. 

ثم إن ظاهر المونّقة _كعبائر الأصحاب إِنّما هو إرادة الغسل بالمعنى 
المعهود؛ لا الَسْل بالفتح؛ بمعنى إزالة القذر, فما احتمله بعضٌ!''-من كونه تنظيفاً 
عاك مين 

نعم لا ببعد أن يكون ذلك يِْكمِة الحكم؛ كما في غسل الجمعة؛ و الله 
العالم. 

قد فرغ من تصنيف التجلة: النانج0” الذي هو في الأغسال من طهارة 
الكتاب المسمّى ب «ممبآح الفقيه) أقل الطليّة محم رضا الهمداني يوم الجمعة 
ييل الغروب عْرْ: ذي الحجّة من سنة 017417 أعانه الله تعالى على إتمامه بأتم _ 
الوجوه و أحسنها'» و جعله ذخيرةٌ لآخرته بمحمّدٍ و آله الطيّبين الطاهرين» 
صلوات الله عليه و عليهم أجمعين إلى يوم الدين. 





. مصباح الفقيه اج 2 





(1) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 0:0 وانظر؛ منتهى المطلب 151:1 
(5) راجعة ا ع 





َيّة و الحجريّة: وأحسنهء. و الظاهر ما أثبتنام. 





(6) في النسخ | 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على خير خلقه محمّد و آله 
الطاهرين؛ و لعنة الله على أعدانهم أيِتْْعَبََإِلى يوم الدين. 

(الركن الثالث) من الأركان الأربعة ألت ي/يعتمد عليها كتاب الطهارة: (في 
الطهارة الترابيّة) أي التيمّم الذي قَضَحَترَوَرةٌ الدين بطهوريّته لدى الضرورة 
في الجملة. 

قال الله تبارك و تعالى في سورة النساء: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة و أنتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون ولا با إلا عابرى سبيل 
حتّى تغتسلوا وإنكنتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم من الغائط 
أوللمستم النساءً فلم تتجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيياً فامسحوا 
بوجوهكم و أيديكم إن لله كان عفواً غفوراً) !"و قال تعالى في سورة 
المائدة: (يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و 


() النساء 6: 478 


ا ١‏ امم معدم ممم معنن .0 ...0 مصياج الفقيه رج * 
أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم و أرججلكم إلى الكعبين و إن 
كنتم جْباً فاطهروا و إن كنتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم من 
الغائط أو للمستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيَباً فامسحوا 
بوجوهكم و أيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
لبطهركم و ليتم تعمته عليكم لعلّكم تشكرون» 0 

و يحتمل أن يكون قوله تعالى: (ما يريد الله ليجعل ) إلى آخره. مسوقاً 
لدفع تومّم كون التكليف بالطهارة عند كل صلاة حرجي مع ما في التيمّم من 
النذلّل و الخضوع الذي ربما يشقّ على المؤمنين في بدء الإسلام تحمل مثله 
0 

و يحتمل أن يكون بيانللحكمة المتمّكِية لشرع التيمّم و بدليته من الوضوء 
و الغسلء فيُفهم منه على هذا التقتيرَِتِصِتاصنْ الأمر بالوضوء و الغسل بغير مورد 
الحرج الذي هو أعم من بَائن ترات المسؤغة للتيمم؛ و كون المشروع في 
مثل الفرض هو التيمّم تسهيلاً للعبادء و رأفةٌ بهم؛ و تفضّلاً عليهم كي يسهل عليهم 
الطهارة في جميع الأحوال. 

و هذا الاحتمال أسبق إلى الذهنء و أوفق بالاعتبار و إن كان الأول أنسب 
بالسياق. 

و كيف كان فيستفاد من هذه الفقرة الواردة في مقام الامتنان بل من سياق 
الآيتين ‏ بواسطة المناسبات المغروسة في الأذهان فضلاً عن الأدلة الخارجيّة - 


(0 المائدة 116 


الطهارة / الطهارة الترابيّة يدوا ا ل 0 
أطّراد شرعيّة التِيمّم في سائر مواقع الضرورة» و عدم اخختصاصها بالموارد 
المذكورة في الآية» و تخصيص تلك الموارد بالذكر على الظاهر لأجل تحمّق 
الضرورة قيها غالبا و إلا فالمناط مطلق تعذّر استعمال الماء عقلاً أو شرعاً بل 
تعره أيضاً في الجملة على ما ستعرفه إن شاء الله. 

كما أنه يستفاد عرقاً من تعليق الأمر بالتيمّم على عدم وجدان الماء كون 
التيمم بدلاً اضطرارياً من الوضوء سوّغته الضرورة بحيث لو فرض محالاً تمكنه 
من الوضوء لكان هو المطلوب الأصليء نظير ما لو قال: إذا جاءك زيد فأطعمه 
بالطبيخ" الكذائي» و إذا لم يتهيّأ لك أسبابه فأطعمه بالخبز مثلاً, حيث يُفهم من 
مثل ذلك عرفا أن رفع اليد عن الطل ب اِلأوليري مثل الفرض و الأمر بالثاني لأجل 
الضرورة؛ و كون المطلوب الثانيابدلاً اضطرَا ريم من الأوّل» لا لفقد المقتضي 
وانقلاب الموضوع لأجل عدم نهو الأسبابتةةكالمسافر و الحاضر بالنسبة إلى 
الصوم و الصلاة و لذا صحَأنََيدَع :نيهم من الآيةٍ وجوب بذل الجهد في 
تحصيل الماء للطهارة» و انتفال التكليف إلى التيمّم عند تعذّر تحصيل الماء بعد 
الغضٌ عمًا قد يقال من أنّ المنساق إلى الذهن اعتبار الطلب في تحقّق مفهوم «إن 
لم تجدواه فإنّ وجوب التحصيل مع الإمكان هو الذي تقتضيه البدليّة الاضطرارية؛ 
و لعلّ هذا هو مراد مَنْ فسّر عدم الوجدان بعدم التمكنء لا أنه استعمل اللفظ فيه 
على سبيل التجوز في الكلمة كي يطالّب بالدليل. 

(و) كيف كان ف (النظر) في هذا المبحث يقع (في أطراف أربعة): 





(1) في النسخ الخطيّة و الحجريّة: «الطبخ». و الصحيح ما أليتناه. 





(الأوّل: ما يصح معه التيتم) 


(و هو ضروب) يحويها العجز عن استعمال الماء عقلاً أو شرعاً الذي هو 
المناط في جواز التيمّم» كما تقدّمت الإشارة إليهء لكن لابدٌ من التعرّض لذكر 
بعض أسباب العجز مفصّلاً كما صنعه,ايمصئف ناي لبيان ما يتفرّع عليها من 
الأحكام المخصوصة لكل سببمكما ستعرق 

(الأؤل: عدم الماء) ولااشبهة في كونه من مسوّغات التيمّم مطلقاً كتاباً 
وسنَةٌ و إجماعاً من غير فقي يدن .على الظاهر ‏ بين السفر و الحضر. 

وما أرسله بعضهم عن علم الهدى _من أَنّه أوجب الإعادة على الحاضر ا" 
مع عدم تحقّق النسبة ليس خخلافاً فيما نحن فيه. 

(و يجب عدده الطلب) و الفحص إجماعاً كما عن جماعة!" نقله. 





و يدل عليه مضافاً إلى ما عرفته من الإجماعات المستفيضة, و إمكان 
استفادنه من الكتابء و ما ستعرفه من خبر السكوني و غيره ‏ قاعدة الاشتغال» 
القاضية بوجوب تحصيل القطع بالخروج من عهدة التكليف بالصلاة مع الطهورء. 
المتوقف على إحراز العجز عن الطهارة المائيّة, الذي هو شرط في طهوريّة 





(1) حكاه عنه نقلاً عن شرج الرسالة له المحقق الحلّي في المعتبر 518:١‏ 
(؟) الحاكي عنهم هو العامئي في مفتاح الكرامة 918:1. 


3 
التراييئة. 

لايقال: إن القدرة على الطهارة || 
لم يحرز القدرة ينفى وجوبها بأصل البراءة» فتتعيّن 
لأنَا نقول: أوَلا: أن أصل البراءة عن التكليف لايجدي في إحراز العجز 
عن المائية» الذي هو شرط في صحّة الترايئّة. 
و ثانياً: أن القدرة على امتثال التكاليف من الشرائط العم 















لاليرجيع 
عند الشك فيها إلى البراءة» كما تقدّم تحقيقه غير مرّةء بل لابدٌ في مقام الشك من 
السعي في مقدّمات الامتثال حتّى يتبيّن العجز أو يتحقّق الامتثال. 





فما عن المحقّق الأردبيلى _مِزناسيتحباب الطلب!'؟ ضعيف. 

و الاستدلال بالأخبار إلآنية النافيةلويجُوب الطلب و الفحص ستعرف ما 
فيه. ولايجديه إطلاقات طهوازيةالتزابتة5"بدفيته من الماء بعد وضوح كونه بدلا ” 
اضطرارياً لانتحقق شر عَّيه|إلا نيحف الضرورة/ 

ثم إن مقتضى ما عرفت إِنّما هو وجوب الطلب و الفحص مع الرجاء مطلقاً 





ما لم يبلغ مرتبة الحرج و المشقّة الرافعة للتكليف أو يتحقّق مانعٌ آخَر من وجوب 
الفحصء كضيق الوقت؛ أو خوف طريق الطلبه أو التخلّف عن الرفقة؛ أو غير 
ذلك من الأعذار المانعة من التكليفء كما يظهر اختياره من المدارك!', و محكئ 
الع 

(1)كما في جواهر الكلام ه:/ا/ وانظر مجمع الفائدة و البرهان 218:1 


(1) مدارك الأحكام 11/41 
() الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام 174:5 و أنظر: المعتير 81:1م-70و0 
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و يدل عليه مضافاً إلى ما عرفت حسنة زرارة عن أحدهما 8 قال: 
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقتء فإذا خاف أن يفوته الوقت 
فليتيمُم وليصل في آخر الوقت» فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما 
يستقبل:90, 
لكن في حاشية المحم البهبهاني على المدارك: هذه الرواية وردت بإسناو 
آخر «فليمسك» بدل 1 انتهى» فعلى هذا يكون دليلاً لعدم جواز البدار 
لأولي الأعذار لا لما نحن أفيه. 
وكيف كان فالأظهر أوسعيّة الأمرمن ذلك, و عدم وجوب أنتهاء الطلب إلى 
هذا الحدّ على الإطلاق» بإ الواجب علِينةالمسافر الفاقد للماء في الفلوات» 
ا 
نحوه هو السعي فيما حواله في الجيلةعبلأُوجُه يحصل له الوثوق بتعذّر 
تحصيل الماء فيما يقرب ملَمت”نوحيه:(فيضرب) في الأرض (غلوة سهمين 
في كلّ جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سهلةً. و غلوة سهم إن 
كانت حزنةٌ) بسكون الزائي: ما غلظ من الأرض بالأحجار و الأشجار و نحوهاا”, 
كما قيل40, 
ثم إن التحديد المتأكور هو المشهور بين الأصحاب على ما صرّح به غير 







048/165:1 الكافي عارك التهذيك 198-157:1/ووف و ع٠ لرفدف الاستبصار‎ )١( 


و 00/4/177-156 الوساقل» الياب ١6‏ من أبواب التيمّميح 6 
(1) الحاشية على مدارك الأحكام 4027 


() في «ض ©* 6»: وتحوهماء] 
(6) القائل هو الشهيد الثاني فر] روض الجنان: 115 
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واحد بل عن الغنية و إرشاد الجعفريّة الإجماع عليه!"» و عن التذكرة نسبته إلى 
علمائنا". 

و يدل عليه خبر السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي 
قال: يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة فغلوة, و إن كانت سهلة فغلوتين 
لايطلب أكثر من ذلك 
و الخدشة في مثل هذه الرواية المشهورة ‏ التي عمل بها الأصحاب» و 
في فتاويهم ‏ بضعف السند مما لايلتفت إليها. 

ثم إِنْه و إن لم يقع النصريح في الرواية بالضرب في الجهات الأربع لكن 
يهم منها ذلك بالنسبة إلى الفرضِ لذي ينزّل عليه إطلاق المتن و نحوه و هوما 
الو احتمل وجود الماء في جلميع الجهانت؛ إمْ ليس المقصود بالرواية الأمر بطلب 
الماء في مثل الفرض في جهَة مَعَينولآتَظلقٌ جهة أيّ جهة تكون؛ ضرورة عدم 
كون الحكم تعبّدياً محضلاكي يَتطْرَقَذيه تمل هذه الاحتمالات: بل المقصود بيان 
لزوم السعي في تحصيل الماء بالمقدار المنصوص عليه في مواقع احتماله لا أزيد. 
فإن لم يحتمل وجود الماء إلا في جهة أوجهتين مثلاً يقتصر على الطلب في 
الجهة أو الجهتين و إن احتمل في جميع الجهات؛ فليطلب في الجميع؛ ر 
لايستلزم ذلك ارتكاب التجوّز و الإضمار في الرواية؛ فإنّها مسوقة لتحديد مقدار 








(1) حكاء عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 004:١‏ وانظر: الغنية: 14 و كتاب الإرشاد في شرح 
الجعفريّة مخطوط. 

(؟) حكاها عنها العاملي في مفتاح الكرامة 014:١‏ وأنظر: تذكرة ٠ق‏ المسألة 587 

() التسسهذيب 087/507:1: الاستبصار 871/178:1: الوسائل؛ الباب ١‏ من أبسواب 
التيممح 3 
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الطلب في المورد الذي من] شأنه أن يطلب الماء فيه» و هذا يختلف باختلاف 
الموارد. 
و إن شئت قلت: إن ألرواية تدلٌ على وجوب الطلب في مسافة الغلوة أو 
الغلوتين» فمهما احتمل وود الماء فيما لايزيد عن الغلوة و الغلوتين وجب 
القحص عنه. 
و توهّم أن المراد هل الطلب بمقدار الغلوة أو الغلوتين مطلقاً في جميع 
الموارد بمعنى أن الشارع أأجب ذلك على المسافر من دون فرق بين الموارده 
فإن لم يحتمل الماء إلا في لجهة» فليطلب مقدار الغلوة أو الغلوتين في تلك الجهة, 
و إن احتمل في جهتين أو أما زاد. فليطِلتٍ بهذا المقدار في مجموع الجهات 
المحتملة بحيث يكون طلبة في كلّ جهة بعضَّ ذلك المقدار, مدفوع: بمخالفته 
للظاهر من وجوه و على تفدير مكافتتةآللاتتتتال الأول لايصلح دليلاً لرفع اليد 
عمًا تقتضيه قاعدة الاشتغالا.' 
و كيف كان فالرواية أصريحة في عدم وجوب الفحص زائدا على ما عرفت» 
فهي واردة على القاعدة القاضية بوجوب الفحص مع الإمكان مالم يحصل اليأس 
أو يتحفّق عذرٌ آخَر. 
و لايعارضها قوله ملي في حسنة زرارة» المتقدّمة7": وإذا لم يجد المسافر 
الماء فليطلب مادام في الوأ ته الحديث؛ لقصورها عن المكافثة بعد إعراض 
الأصحاب عن ظاهرها و علملهم بالرواية السابقة. 


و قد يقال في توجله الحسنة بأنّها مسوقة لبيان وجوب الطلب في سعة 


(1) في ص 41 
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الوقت لامع الضيقء» و أمَا مقدار الطلب فغير مقصود بهاء فلا تنافي خبر السكوني. 

و فيه مالا يخفى؛ فإنّها كادت تكون صريحة في إرادة أنه يطلب الماء إلى 
أن يتضيّق عليه الوقت و يخاف فوت الصلاة» فحينئذٍ يصلّي مع التيمم. 

و الأولى أن يقال: إن لاننافي بين الروايتين إلا في الجملة» فيمكن الجمع 
بينهما بحمل الحسنة على ما لاينافي خبر السكوني» فإنّ وجوب الفحص عن 
الماء في الجهات الأربع -كما يقتضيه خبر السكوني و فتاوى الأصحاب على 
الظاهر ‏ مشروط بإرادة المسافر المتمكّن من الفحص الذي لم يتضيّق عليه 
الوقت ‏ الصلاةٌ في مكانٍ مخصوصء كما لونزل بعد الظهر مثلاً -منزلاً و أراد أن 
يصلَي فيه» و إلا فله الضرب فره'لْأَريفِي جهة من الجهات و لو في الجهة 
الموصلة إلى المقصد برجا تحصيل الما فلي أثناء الطريق إلى أن يتضيّق عليه 
الوقت. ضرورة أن العود إلى الْمَكَانَالأوَلَ ليس واجباً تعيّدياً؛ فحيثما طلب الماء 
في جهة و لو في الجهة اران المْعَضوَبَمَقْدَازْ رمية سهم أو سهمين. فله أن 
يصلَي في المكان الذي انتهى إليه طلبه. و أن لا يعود إلى المكان الذي أبتدأ منه» 
لكن يجب عليه الفحص عن الماء فيما حوله بالنسبة إلى المكان الذي انتهى إليه 
السيرء فله في هذا المكان أيضاً -كالمكان الأوّل ‏ أن يختار أوَلاً الفسرب إلى 
في الجهة التي يقربه و هكذا إلى أن يتضيّق عليه الوقت؛ و تتعيّن 
عليه الصلاة مع التيمّم؛ فثمرة العود إلى المكان الأوّل إِنّما هو جواز الصلاة مع 
التيمُم بعد الفحص عن الماء في سائر الجهات بالمقدار المعتبر شرعاً و إن 
لم يتضيّق عليه الوقت» فيقيّد حسنة زرارة بما عدا هذه الصورة. 


فتلخخص لك: أن الواجب على المسافر أحد أمرين:إمَا الفحص عن الماء و 
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لو في طريق سفره من دون أن ينحرف عن الطريق إلى أن يتضيّق عليه الوقت»كما 
يدل عليه.الحسنة الموافقة لقاعدة الاشتغالء و إِمَا تحصيل الوثوق يفقد الماء فيما 
حوله بمقدار غلوة سهم أو سهمين:كما يدل عليه خبر السكوني؛ الذي لايفهم منه 
أزيد من الوجوب التخييري الذي عبّرنا عنه بالوجوب المشروطء فيتحصّل من 
مجموع الروايتين بعد الجمع أنّه يجب على المسافر أن يطلب الماء مادام الوقت 
باقياً. إلا أن يحصل له الوثوق يفقد الماء فيما حوله بمقدار الغلوة أو الغلوتين. 
وما في بعض الأخبار من عدم وجوب الطلب -مثل: رواية داود الرفّي قال: 
قلت لأبي عبد الله لا: أكون في السفر فتحضر الصلاة و ليس معي ماءء و يقال: 
إن الماء قريب مناه فأطلب الماء ‏ و أناق يقت يميناً و شمالاً؟ قال: الا تطلب 
ولكن تيمم فإئي أخاف عليك التأعلف عن أطبِحأِك فتضل و يأكلك السبع("'او 
خبر يعقوب بن سام قال: سألكأبَاحَبََاتطقِة عن رجل لا يكون معه ماء و 
الماء عن يمين الطريق و يسنا وبين أوكننخوؤلك»'قالَ: هلا آمره أن يغرر بنفسه 
فيعرض له لصّ أو سبع»!" و رواية علي بن سالم عن أبي عبدالك طي قال: قلت 
له: أتيمّمء إلى أن قال: فقال له داوّد الرقي: فأطلب الماء يسميناً و شمالاً؟ فقال: 
الاتطلب يميناً و لاشمالاً و لا في بثرء إن وجدته على الطريق فتوضأ نه و إن 


لم تجده فامض؛!'' ‏ فمحمول على صورة الخوفه كما يدلٌ عليه التعليل الوارد 


)١(‏ الكساني التهذيب 41/183-186:1: الوسائل؛ البساب ” مسن أبواب 
التيشماح 1 

() الكافى 1836/ى التهذيب 018/184:1 الوسائل» الباب ؟ من أبواب التيمّمح . 

() الهذيب 681/5:1:1 الاستيصار (:071/118: الوسائل؛ الباب ؛ من أبواب 
التيمّم ح * 











.......- مصباح الفقيه إج * 





في الروايتين الأوليين» و فرض العلم بوجود الماء في الرواية الثانية. 
و أمَا الثالثة و إن كانت بظاهرها مطلقةً لكنّها أيضاً منرّلة عليه بقريئة ما 
عرفت» خصوصاً مع غلية الظنّ بكونها هي الرواية المعلّلة التي رواها داؤّد بنفسه 








عن أبي عبداله لل . 

مع أن الأمر بالمضي لا. افي وجوب الطلب مادام في الوقت؛ لما عرفت من 
أن له اختيار المضي في طريقه عند احتمال مصادفة الماء في أثناء الطريق؛ فيمكن 
تنزيل الرواية عليه. 


هذاء مع ما في هذه الروايات من ضعف الإسناد, و عدم صلاحيّتها 
لمعارضة ما عرفت. 

ثم إن قد أشرنا إلى أْالأجوب الظُلبإليس نه يَأ بل هو مقذمة 
لتحصيل الماى فلايجب إلا علدد اتحتالة:اتختتتالا يُعتدٌ به لدى العقلاءء فإذا حصل 
له الوثوق بفقد الماء من إِباَألَ/الُتبرة أو المجتهكئين في الطلبء أو من فحصه 
السابق و لو قبل تنجمر التكليف بالطهارة و الصلاة» لم يجب عليه الفحص. 

نعم لو لم يحصل له الاطمئنان من خيرهم واحتمل مصادفة الماء لو باشر 
بنفسه الطلب» وجب عليه ذلك من غير فرق بين كون المُخبر نائبً عنه في الفحص 
و عدمه؛ فإنّ المدار على كونه مطمئئاً ‏ حين إرادة التِيمّم و الصلاة ‏ بكونه عاجزاً 
عن الطهارة المائيّة. 

و في كفاية شهادة العدلين فضلاً عن العدل الواحد مالم يحصل الوثوق من 
قولهما بفقد الماء خصوصاً فيما إذا كان عدم الوثوق مسبياً عن احتمالات غير 
منافية للعدالة إشكال و إن كان الأظهر حجّيّة قولهما فيما إذا كان مرجعه إلى 
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الإخبار عن أمرٍ 





قابل للاشتباه عادةٌ كما لو أ.خبرا بعدم الماء في المكان 
القلاني و نحوه. 

و كذا الإشكال في الاكتفاء بفحصه السايق عند احتمال تجدّد الماء. 

و قد يقوى في النظر عدم وجوب الفحص في الفرض اعتماداً على أصالة 
عدم التجدّد و استصحاب العجز و عدم الماءء الذي هو شرط في جواز التيمكم من 
غير فرق بين كون فحصه السابق قبل تنجّز التكليف أم بعده. 

و توهّم أن شرط التيمّم هو عدم وجدان الماءء و هو صغة اعتباريّة 
وجوديّة, فلايحرز بالأصول المتقدّمة؛ مدفوع: بما أشرنا إليه من أن المناط في 
الحقيقة هو العجر عن الطهارة المانّة» ريعلا الوجدان من أسبابه. كما سيأتي مزيد 
توضيح الذلك. 

هذاء مع أن ظاهر بعض النضَوَصَنَ_كفتاوىالأصحاب أن عدم الماء من 
أسباب التيممم و هو ممًا يمكن إِحَرَارَة بالابتصحاب. 

ولا ينافي ذلك ما تقدّم آنفاً من أن القدرة على امتثال التكاليف من الشرائط 
العقليّة التي لابدٌ من إحراز عدمها في رفع اليد عن التكاليف الثابتة بالعمومات, فإن 
الأصول الموضوعيّة كالأمارات الشرعيّة ‏ حاكمة على هذا الأصل. 

هذا مع أنّ عدم التمكّنء الذي اعتبره الشارع شرطاً لصحّة التيمّم أعم من 
عدم القدرة [الذي]!9 استقل العقل بمانعيّته من التكليفء فليتأمّل. 








و دعوى أن المتبادر من إطلاق معاقد الإجماعات المحكيّة و غيرها من 
الأدلّة اعتبار الطلب و الفحص حين إرادة التيمّم مطلقاً فلا يكفي الفحص للتيمّم 


(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجرية: والتي». و الظاهر ما أثيتناء. 
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السابق» فضلاً عن الفحص قبل تنبّز التكليفء مدفوعة: بأنّ غاية ما يمكن أن 
يذّعى الإجماع عليه إنما هي وجوب الطلب في الجملة و أما وجوب تجديده 
عند كلّ تيمم فلاء بل لا ينبغي أن يصغى إلى مَنْ يدّعيهء كما أنّ رواية السكوني 
أيضاً لا يُفهم منها إلا ذلك» و حيث إن وجوبه توصّلي لا يتفاوت الحال فيه بين 








تحقّقه قبل الخطاب أو بعده. 

و أما حسنة زرارة مع ما فيها من أختلاف المتن فقد عرفت أنّها مأّلة أو 
مطروحة, مع أنّه لايكاد يُفهم منها وجوب إعادة الطلب في الموضوع الذي بذل 
جهده و لم يجد الماء فيه. 

و دعوى استفادته من الكتانبالعزيز باعتبار تعليق النيمُم على عدم 
الوجدانء الذي لايتحمّق عرقاً إلا بعد المَكَُِكٍ قد أشرنا إلى دفعها. 

مضافاً إلى أن غاية مأ يتَكَيَإن“يقا"إنما هو توقّف صدق عدم الوجدان 
على سبق الطلب في الابجملةء سند امه ظرؤرة أنّه لو نفخص في مكان و 
لم يجد الماء فيه. فمادام في ذلك المكان و لم يحصل بيده الماء يصدق عرفا أنه 
إلى الآن لم يجد الماءء و لا يتوقّف ذلك على تجديد الطلب كل حين. 

و أمَا قاعدة الاشتغال: القاضية بوجوب الفحص فالاستصحابات المتقدّمة 
واردة عليهاء نظير استصحاب إضافة الماء أو نجاسته أو غصبيّته. الوارد على 
قاعدة الاشتغال» القاضية بوجوب الاحتياطء فليتأمّل. 

ثم لايخفى عليك أن الاقتصار في الطلب على الغلوة أو الغلوتين إِنْما هو 
فيما إذا لم يعلم بوجود الماء في خمارج الحدّ؛ و إلا يجب عليه تحصيله ما 


لم يوجب حرجا أو ضرراً أو مانعاًآخرء فإن قوله مق فى الرواية: «لايطلب أكثر 
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من ذلك" منصرف عن صورة العلم بوجود الماءء كما هو ظاهر. 

و أمًا الغلوة فهي بالفتح كما في مجمع البحرين: مقدار رمية سهم؛ و حكى 
فيه عن الليث: الفرسخ التامّ خمس و عشرون غلوة. و عن أبي شجاع!! في 
ة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعماثة”". 





خراجه: 

و حكي عن الارتشاف أنّها ماثة باع و الميل عشر غلاء!. 

هذاء ولكنّ الظاهر أن هذا الخلاف إِنّما هو في تحديد المصداق لا ني 
تعيين مفهوم الغلوة كي يكون لقول اللغوّين فيه خصوصيّة» فلاوثوق بقولهم في 
مثله. خصوصاً مع قضاء العادة بعدم كونهم من أهل الخبرة في العمل» مع أن 
تطبيقه على الفرسخ و الميل على سبيلء انين -كما سمعته من بعضهم ‏ لايخلو 
عن مجازفة. 

و كيف كان فالمدار على مَمَدَدَرَية"تتهأأو سهمين بحسب المتعارف 
الغالب» لكن الذي أشكل علي االأم ردم تغازقب الرمي بالسهم في عصرناء إلا أن 
الذي يقوى في حدسي أ بيّة ما عن أبي الشجاع إلى الواقع؛ فإِنْ من المستبعد 
تجاوز السهم المتعارف عن أربعماثة ذراع؛ لكنّ الظن لايغني من جوع؛ بل يجب 
الاحتياط حتّى يحصل القطع بالخروج من عهدة التكليف. 

و لو اختلفت الجهات سهولةً و حزونةٌ؛ ففي كل جهةٍ يراعى حكمها. 





() الهذيب 8 الامستبصار 071/138:1: الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب 
التيشموح . 

(؟) في المغرب: دابن شجاع». 

() مجمع البحرين 14:1 وغلاء وانظر: المغرب 5:./لا. 

(6) حكاء عنه صاحب كشف اللثام فيه 478:5 
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و لو اختلفت الجهة الواحدة بحيث لم يصدق عليها أحد الاسمين على 
الإطلاق» قيل: تراعى النسبة/9. 

و هو لايخلوعن إشكال بعد خروج الفرض من منصرف الرواية؛ فمقتضى 
قاعدة الاحتياط عدم الاقتصار على ما دون غلوتين» والله العالم. 

ثم إن وجوب الطلب الذي يحكم به العقل؛ لقاعدة الاشتغال و يتبادر من 
النضصّ و الفتوى إِنّما هو من باب المقدّمة لتحصيل الطهارة المائية التي هي الأصل 
في التطهيرء كما أنّه يجب تحصيل التراب مقدّمةٌ للتيمم عند تنج التكليف به 
فالباعث على طلب الماء أوَلاً و بالذات إِنّما هو احتمال مصادفة الماءء ولا مدخليّة 
له من حيث هو في صحّة التيمّم والآفي مطلوبيّته بمعنى أنه ليس من مقدّماته 
الوجوديّة و لا الوجوبيّة. 








و أمًا الثاني: فلأنمناطمطلوبيّة التيمم هو اليج عن الطهارة المائيّة, الذي 
يستكشف بالطلب و الفحصء لا نفس الطلب من حيث هو. 

تعليق الأمر بالتِيمّم على عدم الوجدان» الذي يتوقّف صدقه عرفاً على 

الطلب كما قبل" إِنّما هو لكونه طريقاً لإحراز العجزء لا لكون هذا المفهوم 

أفي تقوم الموضوع كما لايخفى على المتأّل في الآية 

و غيرها من الأدلّة: و كيف لا!؟ و إلا للزم أن لا يكون المقصّر التارك للفحص» 

الذي يكون في الواقع فاقداً للماء مكلفاً واقعاً بالصلاة مع شيء من الطهارتين؛ 





(1) راجع: جامع المقاصد 456:1. 
(4) القائل هو الكركي في جامع المقاصد 48:1 
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لعدم القدرة على المائّة, و عدم تحمقّق شرط وجوب الترايّة و هو كماترى. 
فظهر لك أن الطلب من حيث هو ليس ممًا يتوقّف عليه التِيمّم لاشطراً ولا 






شرطا. 

نعم, له مدخلية في إحراز مطلويئته و العلم بكونه مقرب فإ لابعلم ذلك 
إلا بعد أن تبيّن عجزه عن الطهارة المائيّة بالفحص» فلو أخل بالطلب و تيمّم في 
سعة الوقت فقد أنى بما لم يعلم بكونه مأمورا به: فلا يتئئى منه قصد امتثال الأمر و 
التقردب بعمله على سبيل الجزم؛ فيفسد تيمّمه و صلاته بناءً على ما هو المشهور 
بل المجمع عليه من اعتبار قصد التقرّب على سبيل الجزم في صححة العبادة مع 
الإمكان. 

لكنّك عرفت في مبحث ني الوضوء أَنَ َمل فيه مجالاً. 

و كيف كان فمنشؤ بطلان بكي لكان مصادفاً لتكليفه على تقدير 
الفحص لو وقع بلا فحص ْكِب 'الإخلالً بقصد التقرّب» فلو فرض 
صدوره منه متقرباً به على سبيل الجزمء كما لو غفل عن احتمال وجود الماء فرأى 
نفسه عاجزاً فتيئم و صلّى و صادف عدم الماى صحّ عمله؛ لكون المأني به موانقً 
للمأموريه متقربا إلى اله: بخلاف ما لو صادف وجوده فإئه لم يصحٌ؛ لكونه مخالفاً 
لتكليفه الواقعي. 

و ما ادعاه بعضٌ من ظهور الأدّة في كون الطلب من حيث هو شرطاً في 
صحّحة التيمم: فيفسد مطلقاً قد عرفت فساده. 

هذا إذا كان في سعة الوقت (و) أما (لو أخلّ بالضرب) في الأرض و 
غيره من أنحاء الطلب (حتى ضاق الوقت) مْن الطلب و الصلاة بالطهارة 
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د و ا 1 0 
المدارك أنه المشهور””, و عن الروض نسبته إلى فتوى الأصحاب”# لأنّ ضيق 
الوقت -الموجب لعدم القدرة على إتيان الصلاة مع الطهارة المائيّة في الوقت- 
بنفسه من أسباب العجز الموجب لانتقال الفرض إلى التيئّم و لو على تقدير 
وجود الماء فضلاً عن احتماله» فلايجب عليه الطلب» و حيث لايسقط التكليف 
بالصلاة بحال يجب عليه الإتيان بها مع التيمم؛ و الأمر يقتضي الإجزاء. فتصحٌ 
صلاته. ولايجب عليه قضاؤها من غير فرق بين ما لو صادف الماء في محل 
الطلب و عدمه؛ بل قضيّة ما عرفت صحّة الصلاة و التِيمّم على تقدير وجود الماء 
عنده بالفعل لو أحر الوضوء أو الى ضاق الوقت و تعدّر الإتيان به مع 
الصلاة في وقتهاء فإنَ مناط صلْحٌة التيمّم 8 مطيلوبيته العجز عن الطهارة 
هو حاصل في الفرض و إن كان تسو إحتتتأز"المكلف. 

لكن قد يشكل ذل انه كا نِبمكلَفي سعةٌ الوقت بالصلاة مع الطهارة 
المائية و قد صيّرها ممتنعة في حمّه باختياره» و هو و إن كان موجباً لارتفاع الطلب 
ينه لانقلاب التكليف و اندراج 
المكلّف في موضوع العاجز المأمور بالبدل الاضطراري: فإنه لايبعد دعوى 
انصراف مادلّ على مشروعيّة البدل للعاجز عن العاجز الذي اختار العجز للفرار 
من التكليف المنجّز عليه. 

ألاترى أنه لو قيل: 








المائئةة و 


لكنّه بواسطة العصيان الذي قد يتأمّل في 











يجب على العاجز عن الحجٌ أن يستنيب» لا يتبادر منه 





167:6 مدارك الأحكام‎ )١( 
1590 حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرلمة 010:1 وأنظر: روض الجنان:‎ )1( 
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القادر الذي صيّر نفسه عاجزاً بتخلّفه عن الرفقة. 

و ليس معنى دأنّ الصلاة لاتسقط بحال» بقاء التكليف بها بعد أن عصى 
المكف و صيّر إيجادها على النحو المعتبر شرعاً في حقّه ممتنعاًء قمن الجائز أن 
يكون تأخير الطهارة المائّة عند القدرة عليها إلى أن تتعذّر -كتأخير التيمّم إلى أن 
يتعذّر الإتيان به مع الصلاة في الوقت -موجباً لوجوب القضاء. 

و من هذا القبيل جميع الموارد التي أوجد المكلّف سبب التكليف 
الاضطراري اختياراً للفرار من الخخروج من عهدة التكليف الاختياري المنبجز عليه» 
كما لو أ الجنب الغسل في ليلة رمضان إلى أن ضاق الوقت» فصام مع التيّم أو 
أراق الماء مع الانحصار عند تنجّز التكلِيفِبالغسل أو الوضوء. إلى غير ذلك من 
الأمثلة» فإ الجزم بصحّة البدل الإشطراري كي مذ الموارد في غاية الإشكبال 
حيث لايبعد دعوى انصراف ما دَلَحَليَشْرَِية بأل عن شمول مثل هذا العجر 
الاختياري؛ بل لايبعد أن يكو ألتيمم نمثل :هذا اص مبغوضاً للشارع» 
فضلاً عن أن يقع عبادةٌ. 

و من هنا قد يقال بوجوب الاحتياط بالجمع بين الصلاة مع التيمم في 
الوقت و قضائها في خارجه؛ لتردّد المكلف به المعلوم بالإجمال بين الأمرين. 

و لعلّه لذا أوجب غير واحد قضاء الصلاة فيما نحن فيه أعني فيما لو قضّر 
في الطلب و صَلْى مع التيمّم و صادف وجود الماء في محل الطلبء بل عن 
الحدائق7" نسبته إلى المشهور, و عن جامع المقاصد”" إلى أكثر الأصحاب. 





(1) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ه:/الى وانظر: الحدائق الناضرة 503:4 
(؟) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 0:لاى وانظر: جامع المقاصد 479:١‏ 
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لكن مع ذلك القولٌ بالصحّة في المقام و نظائره -كما في المتن و غيره - 
لعله أقوى؛ فإنْه لايبعد دعوى أنه يهم بالتأمّل في الأدلّة الشرعيّة كون العجز من 
حيث هو مناطاً لصحّة التيمم من دون أن يكون لسببه مدخلية في ذلك. إلا أن 








الاحتياط ممًا لايتبغي تركه. 

و قد يقال في توجيه القول بوجوب الجمع بين الصلاة مع التيمّم و فضائها 
بأل كان مكلفاً في سعة الوقت بإتيان الصلاة مع الطهارة المائيّة و قد فوّتها بسوء 
أختياره عصياناً فعليه قضاؤهاء وإِنّما يجب عليه الصلاة مع التيمّم عند الضيق؛ لما 
ثبت من أن الصلاة لاتسقط بحال؛ فعند الضيق تجب مع التيمّم؛ و كون الأمر 
مفتضياً للإجزاء لايقتضي إلا كونالَّْلاٍ مع اتيم مسقطاً للطلب المتعلّق بهاء 
دون الطلب المتعلق بقضاء ثافات, الذي كف موضوعه بالنسبة إلى الصلاة مع 
الطهارة المانيّة التي كانت واب تتح الؤقات. 

و فيه مالايخفى 'بعد"وتضو "أن :التكلف بشي الواقع ليس إلا صلاة الظهر 
-مثلاً ‏ مع الطهور المتوّف حصوله عند التمكّن على الوضوء و الغسل و عند 
الضرورة على التيمّم» فإن أفاد التيمّم في مفروض مسألتنا الطهارة التي هي شرط 
لصححة الصلاة المأمور بها بأن عمّه دليل مشروعيّته, فقد وجب مقدّمةٌ لتلك الصلاة 
الواجبة. و إلا فلا. 

و الحاصل: أن المأمور به إِنْما هو إيجاد صلاة الظهر ‏ مثلاً ‏ مع الطهارة 
المتودّف حصولها على الغسل و الوضوء لدى القدرةء و التيمُم لدى الضرورة» 
فالضرورة أثرت في قيام التيمٌم مقام الوضوء و الغسلء الذي هو مقدّمة لدلك 
الصلاة المأموربهاء لا بدليّة الصلاة الواقعة معه عن الصلاة الواقعية. 
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هذاء مع أنه نما يجب الإنيان بالتيمّم لدى الضرورة لبدليّته من الوضوء و 
الغسل و قيامه مقامهماء فلايعقل بقاء الأمر بالمبدل منه بعد تحقّق البدل بعنوان 





البدليّة و صخته. كما لايخفى. 
هذا هو الكلام في الحكم الوضعيء أعني صحّة التيمّم و الصلاة عند تأخير 
المكلّف إلى أن يتضيّق الوقت. 


و أمّا الكلام في الحكم التكليفي ‏ أعني حرمة التأخير و استحقاق العقاب 
عليه - فهو على الظاهر من المسآّمات التي لم ينقل الخلاف فيه من أحلٍ إلا من 
المصئّف في المعتب !"كما ستعرف؛ لكونه تفويتا للتكليف الذي لاشبهة في قبحه 
في الجملة؛ و إن كان قد يستشكل فيه فق كي من الموارد التي يتخيّل كونها نظير 
ما نحن فيه من حيث المشاركة ذل تفويت التكليك» فالأولى شرح المقال لتّضح 
حقيقة الحال بالنسبة إلى جميع الْموَارَهةلِكوَ التسألة من المهمّات. 

فأقول مستعيئاً باله:'تفوَتَالدكلبهت:فت"يكولاًبُدفع ما يقتضيه أو رضعه 
لابدفع نفس التكليف أو رقعه. و بعبارة أخمرى: ققد يكون التفويت بتبديل 
الموضوع» الموجب لاثقلاب الحكم لا لأجل الاضطرارء كما لو سافر الحاضر 
فارتفع تكليفه بالصوم و صلاة الجمعة و غيرهما من التكاليف التي يسقط طلبها 





بالسفر با ذ وصف الحضور قيداً في موضوعهاء و هذا القسم مما لا إشكال 
في جوازه مطلقاً. 
أمّا قبل تنج الخطاب بالواجبات: فواضح؛ فإنْه لايتنجّر عليه شئ من هذه 





التكاليف إلا على تقدير اندراجه في موضوع الحاضرء فيكون الحضور من 
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المقدّمات الو بيّة للواجب المشروط التي لايجب تحصيلها بالضرورة. 
نُ بقاءه منجزأً عليه مشروط ببقاء كونه حاضراً 
و ليس اشتراطه بهذا الشرط على حدٌ اشتراطه بالقدرة و نحوها من الشرائط 
ليّة التي يرتفع التكليف بارتفاعها لأجل التعذّر مع بقاء مقتضيه؛ التي ستعرف 
تحقيق الحال فيهاء بل هو من الشرائط المتّخذة شرعاً من أجزاء المقتضي» 
فالخطابات الصادرة من الشارع, المثبتة لهذه الأحكام بمنزلة مالو قال: إن كنت 
حاضراً فضُمْ وصل صلاة الظهر أربع ركعات, و إن كنت مسافراً فلا تضم و صل 
ركعتين فعند صدور مثل هذا الخطاب لايجب على المكلّف إلا ملاحظة حاله 
عند إرادة الخروج من عهدة التكليفن تظيرٍ ما لو قال: إذا كنت في دار زيد فأكرمه, 
فكما لايجب عليه قبل تنج ٍالتكليف تنخصِييي شرط الوجوب؛ فكذلك لايحب 
عليه إبقاؤه بعد 
اللّهم إلا أن يدل عَلَيهتدليلكل ]رن »كما لواؤؤد مدلا النهي عن السفر في 
شهر رمضان أو بعد دخول وقت الصلاة إلا بعد أدائها و هو خارج ممًا نحن فيه. 
و الحاصل: أن مقنضى الأصل جواز تفويت التكليف برفع الطلب المتعلّق 
بالفعل كدفعه ما لم يكن ذلك بواسطة العصيان أو تحصيل العجز المانع من بقاء 
الطلب» بل برفع ما يقتضيه. الموجب لتبدّل الموضوع, المستلزم لارتفاع الحكم؛ 
و ليس هذا القسم في الحقيقة من قبيل تفويت التكليف و إِنّما يطلق عليه ذلك 
بنحو من الاعتبار و المسامحة. 
و قد يكون تفويت التكليف باختيار العجز الموجب لخروج المأمور به من 
كونه مقدوراً. فيسقط الطلب المتعلّق به لذلك؛ لا لرفع مقتضيه» كما في القسم 





و أمَا بعد تنجّز الخطاب: 











الطهارة / ما يصمٌ معه ال ال 





السابق. 

و هذا إما أن يكون بعد تنجّزالخطاب و حضور زمان إيجاد الفعل المأمور 
به كإراقة الماء مع الانحصار عند تنبجز التكليف بالغسل و الوضوء بعد دخمول 
وقت الصلاة: و إمًا أن يكون قبل تنبَز الخطاب. كإراقته قبل الوقت. 

أمّا الأؤل: فلا شبهة في قبحه و ترتّب العقاب عليه و إن كان قد يتأمّل في 
جهة الاستحقاق من أنه هل هو لأجل ما يترئّب عليه من مخالفة الواقع أو لما فيه 
من حيث هو من القبح؛ أو لهما بمعنى أنه إن ترئّب عليه فوت الواقع فيعاقب 
عقابه؛ و إلا فيعاقب على نفسه؛ لكونه من أقسام التجري الذي لايقتضي قبحه إلا 
استحقاق العقاب عليه بهذه الكيفيّة. 

و كيف كان فربما يشكل الأمر في مثلإلوكضوء و الغسل الواجبين مقدّمة 
للصلاة الواجبة إذا فوّتهما المكلّفتقصيروٍوتأتإبدلهما و هر التيمم -و صلّى 
معه بناءً على صححة النيهم و لمكم ئموَ/الأظهرء ذإن/ئ إن أشرنا فيما تقدّم إلى 
أن استحقاق العقاب على تفويتهما من المسلّمات ‏ بل لعله هو المغروس في 
أذهان المتشرّعة لكنّه مع ذلك لايخلو عن إشكال؛ نظرا إلى أن وجوبهما ليس إلا 
لتوقّف الصلاة الواجبة عليهماء و هو إِنّما يكون مع القدرة و أمَا مع العجز عنهما 
فلا تتوقّف عليهما الصلاة الواجبة؛ لأنّ المفروض صحّتها مع التيمّمء فإراقة الماء 
أو ترك الطلبء الموجب لتعذّر الوضوء و الغسل لاتؤّر إلا في فوت الواجب 
الغيري من دون أن يترئّب عليه فوت الغير الذي وجبالأجله: فلا مقتضي للعقاب 
حتّى من باب التجري و لو على القول بكون ترك المقدّمة من حيث هو منشاً 
لاستحقاق العقاب؛ إذ لا تجري بعد عزمه على الخروج من عهدة الواجب النفسي 
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في آخر وقته بحسب ما يقتضيه تكليفه و أمًا استحقاق العقاب بترك المقدّمة من 
حيث هو إن قلنا به فهو فيما إذا كانت منحصرةٌ لا في مثل الفرض الذي يتمكن 
المكلّف من إيجاد ذي المقدّمة بشرائطه المعتبرة شرعاً في زمان لايتوقّف على 
هذه المقدّمة. 








و توهّم أن الصلاة مع التيمّم فرد ناقص من الصلاة اجتزأ به الشارع عند 
الضرورة بدلاً من الفرد التامء نظير ما يؤتى به من الصلاة الناقصة؛ لقاعدة الميسور 
و نحوهاء فقد فوّت المكلّف بسوء اختياره صفة كمالهاء فيحسن العقاب عليه 
مدفوع: بأن الأدلة الدالة على شرعيّة التيمم من الكتاب و السئّة و الإجماع - 
بأسرها ناطقة بأ الجعل الشرعٍِِ متلق بتنزيل التيمّم لدى الضرورة منزلة 
الوضوء و الغسل في إفادة الطهارة التي هي برط في الصلاة» لا أن الشارع اجتزأ 
بالصلاة الناقصة الفاقدة لشرط صَحتهَا قي مقام الضرورة لأجل كونها عنده من 
باب تعدّد المطلوب كي يطوق يما ْمَل" ذا “يستباح بالتيمّم مادام بقاء أثره 
سائرُ الغايات التي لم يضطرٌ إلى فعلهاء كصلاة القضاء و صلاة الآيات و غيرها ممًا 
لم تضق أوقاتها و لم يتعيّن عليه فعلهاء و لو لاذلك لأشكل صحّته من الأجيره 
بل ربما يستشكل في صحّة الاقتداء بالمتيمّم كما في سائر المقامات التي يؤتى 
بالصلوات الناقصة لأجل الضرورة. 

و لو سُلَّم كون الصلاة مع الطهارة المائيّة أكمل بواسطة أكمليّة طهورهاء 
فليس ذلك إلا من باب كونه أفضل الأفراد لاكون الصلاة مع التيمّم فاقدةٌ لب 
الشرائط المعتبرة في صحّتها؛ ضرورة أن المعتبر في صحّة الصلاة نما هو مطلق 
الطهور الذي قضت الضرورة بحصوله لدى العجز بالتيمم. 





الطهارة / ما يصح معه التيمّم.. 

و الحاصل: أنه لامجال للتفصّي عن الإشكال بما ذكر. 

وغاية ما يمكن أن يقال في حلَه:إِنّه كما دلت الأدلّة على كون الصلاة مع 
التيمّم صلاةٌ صحيحة ام الأجزاء و الشرائط و إن الجعل الشرعي لم يتعلّق إلا 
بالتعميم فيما يحصل به شرط الصلاة» لا في غاء شرطيّته. كذلك دلّت على أن 
التيمّم بدل اضطراري من الوضوء و الغسل سوّغه العجز عن امتثال الطهارة 
المائية. الذي لابصلح إلا للمنع من تنججز التكليف بها مع قيام مقتضيهاء و مقتضاء 

/ اد العجز اختياراً. 

كما يدلّ على ذلك -مضافاً إلى استفادته من الأدلة إجماعهم ظاهراً عدا 
ها عن المصئّف في المعتبر"؟ كما عن بي واحد دعواه على حرمة تفويت 
التكليف بها بعد تنجّر الخطاب بإراقة الماء وتتجوكء ولا ينّجه ذلك إلا على تفدير 
كون العجز مانعاً من تنججز التكليفك مبقا قتي لا موجبالتبدّل الموضوع بأن 
يكون كلّ من العاجز و القادو نامكم شرعي؛ نظير المسافر 
و الحاضرء كما عرفت الكلام فيه مفضّلا فيستكشف من ذلك أنْ للطهارة المائّة 
من حيث هي لدى الإتيان بشيء من غاياتها الواجبة مطلوبيةٌ وراء مطلوبيتها 
مقدّمةٌ للواجبات المشروطة بالطهور من حيث كونها مشروطةً بالطهور, فنا 
معروض هذه المطلوبيّة المقدّميّة مطلق ما يتوقّف عليه وجود تلك الواجبات من 
دون فرق بين أسباب الطهور, و كون الطهارة كاملةٌ أو ناقصةٌ أصليةٌ أو بدك فإن 
إيجاب ما يتعذّر ذلك الشيء بدونه» 

















إيجاب شيء لايقتضي من حيث المقّميّة 
و المفروض صحّة تلك الغايات مع التيمّم لدى العجزء فلا اقتضاء لمطلوبيّة ما 
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ين من هذه الجهة؛ فوجب أن تكون للطهارة المائيّة مطلوبيّةٌ أخرى غير 
هذه المطلوبيّة المخصوصة بحال القدرة. و هي إمَا لمزيّة و شرافة في نفس 
الطهارة المائيّة مقتضية لإيجاب اختيارها مقدّمةٌ مع الإمكانء كما لو كان للرواح 
إلى السوق المأمور به مثلاً طريقان يشتمل أحدهما على مزيّة مقتضية لدعيّن 
اختياره مع الإمكان, أو لمزيّة في الغايات المأتي بها مع الطهارة المائيّة زائدةٌ عمًا 
تقتضيه تلك الغايات في تقوم ماهيّاتهاء كالصلاة جماعةً أو في المسجد و نحوه لو 
فرض كون الخصوصيّة الموجبة لأفضليّة الفرد بالغةٌ حدّاً يقتضي لزوم مراعاتها 
مهما أمكن. 

لكن يضعّف الاحتمال الأخِيرَبَبيدٍفعه: جواز الإتيان بسائر الغايات مطلقاً 
حتّى الصلوات الأدائّة في كثير من الفرو إلا لضرورة عند صحّحة التِيّم و يقاء 
أثرهه فيستكشف من ذلك أنه يلابت المأتي بها مع الطهارة المائية مزيّة 
لاز مة المراعاة لدى الشارْحفيحَطب لوت ةي التففئٌي عن الإشكال بالأؤل» أعني 
كون الطهارة المائيّة في حدّ ذاتها مشتملةٌ على مزيّة مقتضية لوجوب رعايتها مهما 
أمكن عند إرادة الخروج من عهدة الغايات المشروطة بالطهور و إن لم يتوّف 
وجودها عليها بالخصوص. 

و إن أيبت عن ذلك» فالمتعيّن ما الائتزام بعدم صحّة الصلاة و نحوها في 
مثل الفرض» و هو و إن أمكن توجيهه كما عرفت آنفاً لكت في غاية الإشكال: بل 
لا يمكن الالتزام به في شئ من موارده؛ بل لعلّه في بعضها مخالف للضرورة: و إمّا 
الالتزام. بعدم حرمة تحصيل العجز كما عن المصئف في المعتبر''" اختياره حيث 











(1) لم نعثر على الحاكي عنه فيما بين أيدينا من المصادر, وانظر: المعتبر 55:1 
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الطهارة / ما يصحٌ معه العيحم... 
قال فيما حكي عنه ملخصاً :إن مخاطب في تمام الوقت بصلاة واحدة مخيراً 


في أيّ جزء منه بلاترتيب» ففي أي يلاحظ حالته و يعمل بموجب حالته من 





كونه مسافراً ‏ مثلاً - فيقصّرء أو حاضراً فيت» و من الحالات إذا كان واجداً للماء 
فبالطهارة المانيّة أو غير واجد له فبالترابيّة: ولا يجب في جزء من الزمان المتقدّم 
حفظ حالته للزمان المتأخَر. انتهى. 

و استغرب الحاكي صدور هذا الكلام من مثل المحفّق, و قد عرفت أنه 
ليس بهذا المكان من الغرابة و إن كان مخالفاً لما هو المغروس في الأذهان» 
المستظهر من الأدلّة خصوصاً بعد ما عرفت من الإشكال الذي يتحصر حلّه 
بالالتزام بالوجوب النفسي التقديري للظهارةإلمانية. 

و كيف كان نقد ظهر لك إبما ذكرنا ألم لأمبلازمة بين وجوب الطلب و 
الفحص عن الماء عند احتمال وََجَوَكَهَموانيْنَتجوب حفظ الماء الموجود و 
حرمة إتلافه؛ لإمكان كون كلّ لقأ :اموا عاً مستقلا ني عرض 
الآخرء كالمسافر و الحاضر, فلا يحرم عليه تحصيل العجزء لكن يجب عليه عند 
الشك في كونه قادراً أو عاجزاً الاختبارٌ و الفحص لإحراز ما يقتضيه تكليفهء 
فالاستدلال على وجوب الحفظ بفحوى وجوب الطلب و نحوها غير وجيه؛ ر 
العمدة فيه ما عرفت, والله العالم. 

و إن كان تفويت التكليف بِجَعْل المكلّف نفسه عاجزاً عن الامتثال قبل 
حضور زمان الفعل كما لو صيّر المكلّف قبل الوقت نفسه عاجزاً من أن يصلّي 
في الوقتء أو يأتي ببعض أجزائها أو شرائطها التي لايعذر فيها العاجز إلا لعجره 
عن الامتثال ‏ فالحق أنه كتفويته بعد حضور وقت الفعل, فيحرم مطلقاً كما عرفت 





كلل 
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في صدر الكتاب عند البحث عن وجوب الغسل لصوم اليوم في الليل. 
لكن لا يخفى عليك اختصاص موضوع الحكم بما إذاكان التكليف_الذي 

فرّط فيه نفسيا كان أو مقدّمياً عاماً من حيث المقتضيء و كان العجز مانعاً من 








جره و أمّا لو لم يكن كذلك ‏ بأن كان التكليف من حيث الذات مخصوصاً 
بالقادر بحيث تكون قدرته من أجزاء المقتضي ‏ فقد عرفت في صدر المبحث 
تصريحاً و عند التكلّم عن حرمة إراقة الماء بعد تنج التكليف تلويحاً أله يجوز 
قطعاًء بل لا يُعدٌ ذلك في الحقيقة من قبيل تفويت التكليف. 

و كيف كان فلافرق في قبح الفرار من عهدة امتثال التكاليف بإحداث العجر 
بالإخلال بشئ من مقدّماته الوجودئة بين كونه قبل حضور زمان الفعل أو بعده؛ 
لكن يشترط في ذلك أمران. 

أحدهما: العلم بتنجر التتظايبة:أي"إشراز المكلف اندراجه في زمرة 
المكلّفين بذلك التكليفبِالمَلمبَاَماع تجيع شنرائطه الوجوبّة الي من جملتها 
المقدّمات الوجوديّة الخارجة من اختيار المكلّف, كاجتماع الرفقة للحجٌ و مسير 








القافلة و نحوهماء فلايتنجّز التكليف إلا بعد إحراز جميع هذه المقدّمات بمعنى 
علمه بتحمّق هذه الأمور لدى الحاجة إليهاء و عدم معذوريّته من قبلها. 

لكن أشرنا غير مرّة إلى أن الشرائط التي لايتنجر التكليف إلا بإحرازها إِنما 
هو ما عدا عدم العجز عن الامتثال و نحوه من الأعذار العقليّة الني منها بقاؤه 
بشرائط التكليف إلى أن يتحقّق الامتثال» فإنه يكفى فيها مجرّد الاحتمال» كما 
عرفته في محلّه. 

الأمر الثاني: إحراز فوت الواجب بالإخلال بالمقدّمة التي قرط فيها بأن 


الطهارة / ما يصع معه اليم 
علم بمقتضى العرف و العادة أنّها مقدّمة منحصرة يتعذّر التوضل إلى الواجب 
بدونهاء فإذا احتمل تمكّته من الحجٌ بمسير قافلة أخرى غير ما يتخلّف عنهاء 
جازله التخلف, و كذا لو احتمل تمكّنه من الصلاة مع الطهارة المائيّة: لم يجب 
عليه حفظ ما عنده من الماءء بل يجوز له إنلافه حتّى بعد الوقت فضلاً عم قبلهء 
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فإن وجوب ذي المقدّمة لايقتضي إلا وجوب ما يتوقّف عليه و يتعذّر بدونه» 
فمتى لم يعلم الخروج من عهدة الصلاة مع الطهارة المائة على حفظ هذا 
الماء الموجود أو قف الحج على الخروج مع هذه القافلة المعيّنة؛ لم يجب عليه 
ذلك. 

و كونه أحد أفراد المقدّمة لايقتضوقٌ"وجوبه بالخصوص إلا في فرض 
الانحصار و عدم إمكان التوصّل إليلاألواجب بدَونه/بو العلم بكونه كذلك شرط في 
تنجز التكليف به بخصوصه و إلا ارصع خيةالبراءة. 

هذاء مع أن حفظ الماء في الال الأول على تقليير مصادفة ماءٍ آخَر ليس 
من أفراد المقدّمة أيضاً بل هو مقدّمة لخصوص الطهارة الواتعة معه التي لا 
مدخلية لخصوصيتها في المقدّميّة للواجب. 

و ما يقال من أن مقتضى اشتغال الذمّة بالصلاة مع الطهارة المائيّة وجوب 





حفظ الماء في الفرض من باب الاحتياط» ففيه: أن الاحتياط إنما يجب عند الشك 
في المكلّف به لا في التكليفء و التكليف المحرز في المقام ليس إلا وجوب 
الصلاة و ما يتومّف عليه فعلهاء وكون حفظ هذا الماء بالخصوص مما يتوقّف 
عليه فعل الصلاة غير معلوم: فالأصل براء' 

و كيف كان فكما يحرم إتلاف الماء عند العلم بتوئّف الصلاة مع الطهارة 





الذمّة عنه. 


...... مصبياح الفقيه اج 7 
لالضرورة عند العلم بعدم 
5 الصلاة؛ إذ المدار على تفويت التكليف و هو حاصل في 
الفرضء و لا يتفاوت الحال في ذلك بين كونه مسبّباً عن إراقة الماء أو نقض 
الطهارة السابقة؛ كما هو واضح. 

نعمء لو كان نفس الوضوء أو الغسل واجباً نفسياً على المحدث؛ و كان 
التيمّم بدلاً اضطراريّاً منه. لانّجه الفرق إتلاف الماء و نقض الطهارة» فيحرم 
الأوّل دون الثاني؛ لكون نقض الطهارة حينئذٍ موجباً لحدوث التكليف لا لتفويته, 
فهو من المقدّمات الوجوبيّة للواجب المشروط؛ و لا يؤرلا بمقدار قابليّة المحل» 
و هذا بخلاف إراقة الماء؛ فإِنَ تركها م المقدّمات الوجوديّة للواجبء فلا يجوز 
الإخلال به والله العالم. 

ثم إن ما ذكرنا من حرّعة“تفوينتةالتكليف بالإخلال بشيء من مغدّمانه 
الوجوديّة بعد إحرازه وََدمبالكرمّة ,عند :الشك كيه أرفي توقّفه على خصوص 
هذه المقدّمة التي أخل بها نما هو بمقتضى الفاعدة الأ التي يحكم بها العقل و 
إلا فربما يستفاد من أدلّة نفي الحرج و غيرها _مثل أخبار و نحوها ‏ جواز 
إيجاد سبب الاضطرار اختياراً في كثير من الموارد؛ كما أنّه لايبعد دعوى أنّه 
يستفاد من بعض الأدلّة الخاصّة عدم جواز الإقدام على ما يخاف معه من الاخختلال 

























بشيء من معالم دينه من الصلاة و نحوهاء كما لايخفى. 

و قد ظهرلك فيما تقدّم حكم ما لو ترك المكلّف الفحصّ في طلب الماءو 
صلَى مع التيمّم في سعة الوقت وضيقه مع مصادفة فعله وجود الماء في محل 
الطلب و عدمه وضعاً و تكليغاً 


الطهارة / ما يصح معه العِيحّم............. 


د 





و أمَا لو تفحص و بذل جهده بقدر ما يقتضيه تكليفه في طلب الماء و 
لم يجده فتيمم و صلَى ثم انكشف في الوقت أو في خارجه وجوده» صحٌ نِيمّمه و 
صلاته على الأظهر؛ لتحّق العجز و عدم الوجدان الذي أنيط به شرعيّة التِيمم في 
ظواهر الكتاب و السئّة. 

و توم اعتبار استعرار العجز في تمام الوقت في صحّة الشيكم تحقيقً 
لمفهوم الاضطرار الذي هو المناط في | لت 
الوجدان, فانكشاف وجود الماء في الوقت كاشف عن عدم تحمّق الضرورة 
المسوّغة للتيّم و إن كان حال العمل آتياً بما يقتضيه تكليفه في مرحلة الظاهر 
مراعياً صِحّته بعدم انكشاف الخلاف؛ ملاققيع: بمخالفته لظواهر الأدلّة الدالّة على 
جوا التيقم و الصلاة بعد الفحص لو عدم الوَِمنٍ حيث لا يتبادر منها إلا اعتبار 
الضرورة حال الفعل لا عدم قدرته-يالراقع من الطهارة المائية في مجموع 
الوقت. 

مضافاً إلى استفادته من النصوص المستفيضة الآنية في محلّهاء الدالة على 
عدم إعادة الصلاة لو تجدّدت القدرة بعدها بوجود الماء في الوقت. 





و بما أشرنا إليه من أن مناط الصحّة هو العجز عن استعمال الماء ‏ قد 
يقوى في النظر صجّة صلاة واجد الماء الذي نسيه واععتقد عدم تمككنه من 
استعمال الماء فتيمم و صلّى. و كذلك مَنْ عنده الماء و لم يعلم بوجوده و اعتقد 
عجزه فصلّى مع التيّم؛ فإِن اعتقاد العجز يؤّر في عدم تمكّنه واقعأأمن استعمال 
الماء؛ ضرورة عدم قدرته على الطهارة || 
الماء و تاركاً للفحص بواسطته. 





و معذوريّته عنها مادام معتقداً عدم 





ا ..... مصباح الفقيه رج * 

ولكن الأقوى في الصورنين البطلان» و وجوب الإعادة في الوقت و القضاء 
في خارجه عند انكشاف مخالفة اعتقاده للواقع» فإِنٌ العسجز ‏ الذي يتبادر إلى 
الذهن من الأدلّة الشرعيّة اعتباره في شر: بة التيمّم إِنّما هو ما عدا هذا النحو من 
العجز المسبّب عن اعتقاد العجز و إن كان الآني به معذوراً عقلاً في مخالفته لما هو 
تكليفه في الواقع من ترك الصلاة مع الطهارة المائية, لكن عمليه أن يخرج من 
عهدتها بعد انكشاف الواقع بالإعادة في الوقت و القضاء في خخارجه. 

و دعوى أن الأمر العقلي الذي يبعثه على فعل الصلاة مع التيمم يقتضي 
الإجزاء عن الواقع ممّا لاينبغي الإصغاء إليها. 

و يدلّ عليه في الجملة ‏ مضتافإلي ما عرفت خبر أبي بصير؛ قال: سألته 








عن رجل كان في سفر و معه ظاء فنسيه ويسم و صلّى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن 
يخرج الوقتء قال: «عليه أن أبع وتاي يمي الظلاة", 

(د لافرق) في مَعَوه التكليقب بالظهارة بكمائيّة و وجوب النيمّم (بسين 
عدم الماء أصلاً و وجود ماء لايكفيه لطهارته) وضوماً ورغساد فإن الطهارة 
الحدئيّة لا تتبقض و لاتلفق من الماء و التراب بلاخلاف في شئْ منهما على 
الظاهر كما يدل عليه ظاهر الكتاب, فإنَ المتبادر من قوله تعالى: (فلم تجدوا 
ماءً)" ليس إِلَا إرادة الماء للوضوء و الغسل بقدر أن يتوضأ أو يغتسل بالكيفيّة 
المذكورة في صدر الآية. 

و حكي عن بعض العامّة أن 








الجنب إذا وجد ماءً لايكفيه لطهارته, 








.0 من أبواب التيسّموح‎ ١6 الوسائل, الباب‎ 646: 3١/62 الكافي‎ )١( 


(1) النساء: 5: 47 الما: 





الطهارة / ما يضح معه القيحّم. ...تمدن نمدم تممه ممم تممه ممم 8110 
استعمل الماء و تيمّم90. 

و في محكي المنتهى عن بعض الشافعيّة ذلك في الحدث الأصغر أيضاً 
أنه واجد للماء ما لم يستعمله» فلا يسوخ له انيما 

و فيه ما لاايخفى. 

و ما حكي عن العلامة في النهاية من أنْه قطع بن المحدث لو وجد من 
الماء ما لايكفيه لطهارته: لم يجب عليه استعماله بل يتيمّم؛ واحتمل في الجنب 
مساواته للمحدث, و وجوب صرف الماء إلى بعض أعضائه؛ لجواز وجود ما 
يكمل به الطهارة» قال: و الموالاة ساقطة هناء بخلاف المحدث؟؟ - ليس خلافاً 
فيما نحن فيه أعني عدم تبعَض الطهارةة بيهر للتنبيه على الفرق بين الوضوء و 
الغسل بإمكان القول بوجوب صرف في الغسلَّرِعيةٌ للاحتياط عند احتمال تجدّد 
القدرة من الإكمال و هذا بخلافالوَكََوَدةلتَعدرَ الاحتياط فيه بذلك؟ لاشتراطه 
بالموالاة. 

و يتويجه علبه: أن اشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل لايصلح فارقاً 
بينهما من هذه الجهة» فإنّه كما يتأئّى الاحتياط بصرف البعض في الغسل برجاء 
بحفظ الماء الموجود ليضمّه إلى ما يرجو 











107 الحاكي هر العاملي قي مدارك الأحكام :01410 وأنظر: حلية العلماء 185:1 و‎ )١( 
181 و المجموع 118:1 و المغني 590:1 و الال و الشرح الكبير 80:1؟ و‎ 
و كذا‎ »174 :١ (؟) حكاء عنه العاملى في مدارك الأحكام 1410:1ء وانظر: منتهى المطلب‎ 












المهذّب ‏ للشيرا: -11: و المجموع 14:1؟» و حلية العلماء 108:١‏ و العزيز شرح 
الوجيز ١:4-70١/ء‏ و المغني 1:الاك و الشرح الكبير 541:1 








(م) حكاء عنه البحرانى فى الحدائق الناضرة :2171-17 وأنظر: نهاية الإحكام 187:1 


عاك ...0م مصباح الققيه رج + 


حصوله؛ فلا يتعيّن عليه صرفه في البعضء بل له !. 
يتحقّق اليأس: بل هذا هو الأحوط للجزم بالنيّقه و مثله 
وجب الاحتياط في الفرضء فقد وجب في الطهارتين» و إلا لم يجب في شيء 
منهما. 

و كيف كان فهذا المطلب أجنبئ عمًا نحن بصدده من عدم وجوب صرف 





إلى أن تتجدّد القدرة أو 






في الوضوءء فإن 


الماء في بعض الطهارة من حيث هو. 

و يدل عليه -مضافاً إلى الإجماع و ظاهر الآية ‏ المعتيرة المستفيضة الآمرة 
بالتيمم بدلا من الغسل مع وجود ماء لا يكفي للغسل. 

منها: ما رواه محمّد بن ميلم يني الصحيح -عن أحدهما مله في رجل 
أجنب في سفر و معه ماء قآر ما يتوء 

و منها: ما رواء الحلبيكَنَ أت الله لي : عن الرجل يجنب و معه قدر 
ما يكفيه من الماء لضو ْآلصَلآه وض أويتيسم؟ قال: دلاء بل يتيمم» الانرى أنه 
جعل عليه نصف الوضوءة!". 

و منها: ما عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله لل عمن 
الرجل يجنب و معه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوثه للصلاة: أيتوضّأ بالماء أو 
يتيمّم؟ قال: «يتيمّم ألاترى أنه جعل عليه نصف الطهور»؟ 

و لعل المراد بقوله بل: «ألاترى» إلى آخره بيان ابتناء الأمر في شرع اليم 





إهء قال: ويتيمّم ولا ينوضًأء0. 








ايب 0:1 1771/40 الوسائل» الباب 7 من أبواب التيشموح 6 
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الطهارة / ما يصمٌ معه التيمّم.... والوناكه مل بج عن و6 و ديا ونرة دوعيو 2-60 كنا 
على التسهيل دون التضييق. 

و يحتمل أن يكون المراد رفع الاستبعاد عن شرع التيّم عند التمكّن من 
الوضوء الذي هو أبلغ في التطهير ببيان عدم إناطة ذلك بما تناله العقول بالمقايسة 
و الاستحسانات, كما يكشف عن ذلك كون التنيمم مسحتين» و هُما نصفف 
الوضوء. حيث إن مقتضى المناسبة التي تراها العقول الناقصة مساواته للوضوء 
عند كونه بدلاً منه في الإحاطة بمواضعه. و كذا في الغسل. 

وكيف كان فيفهم من هذه الروايات و لو من حيث السكوت في مقام 
البيان عدم وجوب صرف الماء في بعض مواضع الغسلء و أن الواجب هو 
النبكم لاغيرء فلم ببق بعد ما سمعت مفو الإجماع مجال للتشكيك في أن 
الطهارة لا تتبقض» فلا تجري فبها من هذء اليه قاعدة الميسور و «ما لا يدرك» 
فإنْ عموم القاعدتين لابصلح معَآرِضنا للأدلةالتخصّصة. 

و من هنا ينّجه عدم أحَتَْصنللَكمْالعذكولرا أعني وجوب التِيمم؛ و 
عدم وجوب غسل بعض أعضاء الوضوء أو الغسل -بم ذا لم يكن الماء كفي بل 
يعم سائر المواضع التي لم يتمكن إلا من الإنيان يبعض الوضوء أو الغسل من غير 
فرق بين كونه مسبياً عن نقصان الماء أو وجود مانع من غسل بعض الأعضاء من 
مرض أو نجاسة تتعذّر إزالتها أو جرح مكشوف و نحوها مما لايلحقه حكم 
الجبيرة؛ فإ المنّجه في جميع هذه الموارد هو التيمّم؛ و قد تقدّم شطر من الكلام 
فيه في مبحث الجبيرة في باب الوضوء فراجع. 

فرع: لو تمكّن من مزج الماء الذي لايكفيه لطهارته ‏ بما لا يسلبه إطلاق 





0 مممم ممه اممو مومه ...ل مصباح الققيه أ 4 
الاسمء و تحصل به الكفاية, هل يجب عليه ذلك كما جزم به بعضٌ !0 أم لايجب؟ 
وجهان: من تمكّنه من الطهارة الما فيجب تحصيلها مع الإمكان» و من عدم 
اعتناء العُرف و العقلاء بهذا النحو من القدرة الحاصلة بالمعالجات الغير المتعارفة» 
فإنّهم لايرتابون في أن تكليف مَنْ لم يجد الماء بقدر الكفاية بالطهارة المائية 
تكليف بما لايطاق» نظير ما لو أمر مَنْ لم يجد ما من الحنطة 
بالمنّ من الحنطة على الفقيرء فإ 
شيئاً منهء أو وجد أقلّ من 
لايسلبه إطلاق الاسم لصار مئا. 

و سرّه أن إطلاق اسم الحيطة ئلا على الحنطة الممتزجة بشيء من 
التراب بعد استهلاكه إنما هوإلُعدم اعتنائهم بلمستهلك, و عدم ملحوظية الخليط 
في حدٌ ذاته محكوماً بحكم. حتفن حَكَمهم بوجوب إيجاده مقدّماً لامتثال 
الأمر بلك الطيبعة المخايزة هفوقو بكلى "ره و ملاحظة كونه جسماً 
خارجياً مؤْثراً في زيادة المقداره و بهذه الملاحظة يمتنع وقوعه امتثالاً للأمر 
المتعلق بتلك الطبيعة الصرفة: فإنّ استقلاله بالملاحظة مان من عد جزءاللماهية 
المغايرة له محكوماً بحكمهاء و لذا لايرى أحد جواز مزج الثراب و نحوه في 
الحنطة التي تعملى للفقير في زكاة الفطرة و خيرهاء أ تسم إلى المشتري في بيع 
السُلْمٍء و هذا بخلاف ما لو كانت ممزوجةٌ من أصلها. 

د الحاصل: أنّ المرججع في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية ‏ التي 


مثلاً -بأن يتصدّق 









قبيح عند العقلاء من دون فرق بين أن لم يجد 
بمقدار لومزجه بشئ من التراب و نحوه مزجاً 





)١(‏ كالعلأمة الحلّي في تحرير الأحكام :1-6و مسنتهى المطلب 0:1؛ و نهاية الإحكام 
قئقة 


الطهارة / ما يم 
منها وجوب التيمّم على العاجز -هو العرف» و نهم مسامحات في مقامات 
لايتامحون هذه المسامحة في نظئرها» و ليس علي إلا متاعتهم في ذلك وإ 





خنفي علينا وجه الفرق» و نحن نرى أن مزج الطبيعة بغير جنسها ليس عندهم من 
أسباب تحصيل تلك الطبيعة و إن أطلقوا على الممتزج اسم تلك الطبيعة مسامحة 
و ربوا عليه بعد المزج أحكام تلك الطبيعة أحيان فلا يرون مَنْ لم يكن عندء 
الماء بقدر الكفاية إلا مصداقاً للعاجز المأمور بالتِيمم»كما أّهم يرونه بعد أن وجد 
الماء -و لو بالمزج -مصداقاً للقادر كما لا يخفى على المتأّل. 

و هذا الوجه لعلّه أقوى و إن كان الأوّل أحوط و الله العالم. 

السبب (الثاني: : عدم الوصلة لبهي إلى الماء و إن كان موجودا إما 
لتوّفه على ثمن تعذّر عليه أو امير إلى مكانة التعدّر في حمّه لكبر أو مرض أو 
ضعف و لو بأجرة مقدورة لهء أو لَمَمَدَالآلة"التي يتوصّل بها إليهء كما إذا كان على 
شغير بثر أو نهر ولم يتمكنٌ من الوَصوَلإلَِألََاة3الأغتراف منه. أو تمكن لكن 
بمشقّة رافعة للتكليف؛ أو تغرير للنفس» و بحكمه ما لو كان الماء عنده و يداه 
قذرتان و لم يمكنه الاغتراف منه و استعماله إلا بيده القذرة؛ الموجب لانفعال 
الماء إلى غير ذلك من الأعذار العقليّة و الشرعيّة المانعة من استعمال الماءء فعند 
شيء منها يتيمم و يصلّي بلا إشكال فيهء 
أن مناط شرعيّة التيمّم -على ما يستفاد من النصوص و الفتاوى - إِنّما هو العجز 
عن استعمال الماء من دون فرق بين أسبابه. 

لفَمَنْ عَدِم الشمن) الذي توقّف عليه استباحة الماء أو تحصيل بعض 
مقدّماته أو نحوه من الأمور التي لها مدخلية في القدرة على استعمال ألماء على 





بل ولا خلاف؟ لماعرفت مرار امن 
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وجه سائخ شرعاً (فهو كمَنْ عَدِمٍ الماء) في أنه يتيمم و يصلي. 

و يدل عليه في الجملة ‏ مضافاً إلى ما عرقت ما عن الحلبي آله أل 
أباعبد الله مي عن الرجل يمر بالركية'' و ليس معه دلوء قال «ليس عليه أن يدنخل 
الركية. لأ ربٌ الماء هو رب الأرض فليتيتم»!". 

و عن الحسين بن أبي العلاء مثله إلا أنه قال: «ليس عليه أن ينزل الركيّة: إن 
ربٌ الماءه'" الحديث. 





و عن عبدالله بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب ججميعاً عن 
أبي عبدالل لل » قال: فإذا تيت البثر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لاد 
فتيمم بالصعيد» فإ ربٌ الماء هوالا ب تيده و لا تفع في البئر و لا تفسد على 
القوم ماءهم20, 

د دواية السكوني عن جعف رحن أبيه عن علي ملك أله سئل عمن رجل 
يكون في وسط الزحام يوم الجتمعة أو يمرك لايستطيع الخروج من المسجد 
من كثرة الناس قال: و يصلَّي معهم و يعيد إذا انصرف؛" و الأمر بالإعادة 
على الظاهر للاستحباب. 

و كيف كان فيُفهم من مثل هذه الروايات ابتناء أمر التيمّم على التوسعة و 


















(1) الركيّة: البثر. مجمع البحرين 148:1 دركاء, 

() الفقيه :0117/6881 الوسائل» الباب © من أبواب التيمّموح .١‏ 

(5) الكافي ©0//16 التهذيب. 1ه الرسائل الباب 7 من أبواب التيمّم جح 6. 

(؟) الكافي 4/1077 التهذيب 17/161453 كو ماهم الاستيصار 1/1 480/118-1. 
الوسائلء الباب #من أبواب التيمّموح . 1 

(6) التسسهذيب 074/168:1, الاسستبصار :486/81 الوسائل» اباب 8 من أبواب 


العيصمح *د 





الطهارة / ما يضح ممه القيمّم....... .ممه ممم ممم م مم تومه عمو تام ريا 
التسهيل؛ و عدم توقّفه على العجز العقلي؛ بل يكفي في شرعيّته أدنى عذرء 
كالمشقّة أو الخوف الحاصل من النزول إلى البئر أو إثارة الوحل أو صيرورة الماء 
مستعملا وغير ذلك ممًا يوجب إفساد الماء على القوم و تنفّر طباعهم منه و إنا 
لم يكن محذوراً عقلباً أو شرعياً و قد تقدّم بعض الكلام في هذه الرواية في 
مبحث الماء المستعمل؛ فراجع". 

وكيف كان فالذي يُستفاد من ظواهر مادلّ على شرعيّة التِيمم من الكتاب و 
السئّة و فتاوى الأصحاب إنّما هو جوازه عند تعذّر المائّة بل تعسّرها أو التضرّر 
نفي الحرج و الضررء الحاكمة على العمومات المثبتة 
للتكاليف, القاضية بعدم وجوب المائئّة فيّببوقع الحرج و الضرر الملزوم لجواز 
الترابية بالضرورة؛ فمن وجد المالأ و لكن شقَِعلي استعماله-لبرودة أو مرض أو 
غير ذلك مشقّة لاتتحمّل عادة كَمَنَكمَيجلة"قي عدم وجوب المائيّة عليه و 
شرعيّة الترابئة لهء و سيأتي 'مَؤيك موصي كلذل ك]إن شاء الله. 

(وكذا إن وجده بشمن يضر به في الحال) أي بحسب حاله بأن يؤر فيه 





بهاء كما تفتضيه قاعدة 


وهناً من حيث الوجاهة و الاعتبارء أو ضيق المعيشة و نحوه من غير فرق بين أن 
يكون بأزيد من ثمن مثلهء وعدمه. و بين أن يترتّب الضرر الحالي في الحال أو في 


المستقبل. 
الهم إلا أن يكون زمانه بعيداً بحيث لايعتنى به في العرف على وجه يُعدّ 
ضرراً بالنسبة إلى حال المشتري. 


وربّما فسّر الحال فى العبارة بما يقابل الاستقبال, و لعلّه الظاهر منه. 





(1)ج ١ص‏ 113 و ما بعدها ومبحث ماء البثره. 





ننه 
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ضعيف؟ لعموم قاعدة نفي الضرر و الحرج. بل مقتضاها عدم وجوب 
شرائه بأزيد من ثمن مثله مطلقا؛ لكونه في حدّ ذاته تكليفاً ضررياً و إن لم يكن 
مضراً بحال المشتري بالمقايسة إليه لاستطاعته من تحمل هذه الأمور. 

(و) لكن أجمعوا ظاهراً -كما عن غير واحدٍ نقله -على أنه (إن لم يكن 
مضرًاً في الحالء » لزمه شراؤه و لو كان يأضعاف ثمنه المعتاد). 

و عن بعضهم تقيبد وجوب الشراء بما إذا لم يجحف في الثمن07. 

و لعلّ مراده كونه إجحافاً بحسب حال المشتري لا من حيث هوء فيؤول 
إلى الأول 

و كيف كان فمستندهم فال نيبار خاضّة يخصّص بها عموم نفي 
الضرر و الحرج. 

كصحيحة صفوان؛ قال: سأب الحسن طل عن رجل احتاج إلى الوضوء 
للصلاة و هولايقدر على المَآم'فوَجدبقد يبه بمائة درهم أو بألف درهم 
و هو واجد لهاء أيشتري و يتوضّأ أو يتيمم؟ قال: دلاء بل يشتري, قد أصابني مثل 
ذلك فاشتريت و توضّأت و ما يشترى بذلك مال كثير»0, 

و عن الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن الرضا”" غلا نحوه باختلاف يسير. 

و خبر الحسين بن أبي طلحة, قال: سألت عبداً صالحاً عن قول الله عرّو 








)١(‏ حكاء المحقّق الكركي في جامع المقاصد 4/41-هلاغ عن الشهيد في الذكري 184:1 و 
كذا في البيان: + 

(؟) الكافي 019/9742 التهذ, 

() الفقيه /1/55:١‏ الوسائلء 









741 الوسائل؛ الباب 77 من أبواب التيسّماح .١‏ 
الباب 77 من أبواب التيمّمء ذيا 








الطهارة ما يصبخ معه التيحم......... تممه عند مهن جهتنت 0-1 
18 أو للمستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً يرأ" ما حدّ 


افإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراءة قلت: إن وجد قدر وضوء بمائة 








ألف أو بألف, وكم بلغ؟ قاا اذلك على قدر جدته»!". 

وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد أن الصادق ليل اشترى وضوءه بماثة 
دينار9 

و يؤيّده ماعن دعائم الإسلام: دو قالوا في المسافر يجد الماء بثمن غال: أن 
يشتريه إذا كان واجداً لثمنه فقد وجده إلا أن يكون في دفعه الثمن ما يخخاف على 
نفسه التلف إن عدمه و العطب فلا يشتريه؛ و تيمم بالصعيد و يصلَي)0. 

والظاهر كونه روايةٌ مرسلةً عن الأئجّة26. 

و كيف كان فكفى بما عرفِك دليلاً ِنبا ت/إلحكم و تخصيص قاعدة نفي 
الضرر و الجرج. 

فما عن ابن الجنيد ‏ مَكَدمَ وكوب الثيواء إذاكاق الماء غاليً! ‏ ضعيف. 

و ربما يستدل للوجوب -مضافاً إلى ما عرفت -بصدق الوجدانء و قاعدة 
المقدّميّة. 

و فيه: أن مقتضى قاعدة نفي الضرر و الحرج لو لا!/ الأدلة المخصّصة: عدم 
وجوب الوضوء في الفرض كي تجب مقذّمته كسائر الموارد الي يتضرّر به. 





(1) النساء. 









(5)كما في جواهر الكلام دعائم الإسلام 111:1 
(0) حكاء عنه المحقق الحلي في المعتير كه 
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و دعوئ عدم جواز العمل بعموم نفي الضرر و الحرج ما لم ينجبر بعمل 
الأصحاب» غير مسموعة, خصوصاً في باب الوضوء الذي عملوا به في جل 
موارده. ١ ١‏ 

نعمء قد يخطر بالبال عدم صدق الضرر عرفاً على ما لو اشترى شيئاً بأزيد 
من ثمنه المعتاد مع علمه بمقدار ماليّته لدى الحاجة إليهء كما لو احتاج إلى الماء 
لشربه في مكانٍ لايباع إلا بنمن خطير فالوضوء بعد أن أوجبه الشارع مقدّمةٌ 
للصلاة الواجبة يصير كسائر المقاصد العقلائيّة الني لايُعدٌ صرف المال في 
مقدّماتها المتعارفة ضرراً. 7 

نعم, لو توقّف على ضياع ينال أولفه أو أخذ شئ منه قهراً أو غير ذلك مما 





هو خارج من كونه مقدّمةٌ يه فهو ضر م بالقاعدة لكنّه لايخلو عن تأمّل 
بل منع؛ والعمدة ما عرفت. 


و غاية ما يمكن اشنفاو نه من التَصَوْضنَ و الفتَاوى إِنُما هو وجوب شرائه ما 
لم يكن مضرًاً بحاله, كما أشار إليه الإمام م بقوله: «بقدر جدته» فإنّ المتبادر منه 
إرادة استطاعته عرفا 

(و كذا القول في الآلة) التي يتوضّل بها إلى الماء فإله يجب شراؤها ولو 
بأزيد من ثمن مثلها ما لم يكن مضراً بحاله؛ لوضوح المناط؛ فإ 
من سمع بهذه الروايات في أنّه كما يجب شراء الماء الذي هو مقدّمة للوضوم: 
كذلك يجب شراء الآلة التي يتوصّل بها إلى الماء. 

و لا يقاس بذلك الخسارةٌ المترئبة على تحصيل الماء لأمورٍ خارجة من 
مقدّماته المتعارفة كالأمثلة التي أومأنا إليها في العبارة المتقدّمة. 





لا يرتاب أحد 


الطهارة /ما يصح معه التيحّم........ يل 


و دعوى أن إيجاب الشارع شراء الماء بمائة 





مثلاً ‏ يدل على عدم 





اعتنائه بالضرر المالي في رفع التكليف بالوضوى قلا يتفاوت الحال في ذلك بين 
أن يشتريه بذلك أو يتوئّف تحصيله على تلف هذا المقدار من المال بسائر 
الأسباب» مدفوعة: بكونه قياساً مع وجود الفارق من وجوه لاتخفى على 
المتأمّل» منها: ما أشرنا إليه من كون هذه الموارد من أظهر الموارد التي ينفيها دليل 
نفي الضرر و الحرج؛ بخلاف شراء الماء و نحوه؛ الذي ربما يتأمّل في شمول 
القاعدتين له. 

وكيف كان فلا يجوز التخطّي عن مورد النضّ في الحكم المخالف للقاعدة 
إلا بالنسبة إلى الموارد التي علم كونها مِعرَورد من باب واحد كشراء الآلة مثلاً؛ 
دون سائر المواردء و لذا صرّح الأصحاب بعلم إجوب الوضوء في سائر موارد 
الضرر, حتّى أن بعضهم صرح بنْيالوسرت لتقف تحصيل الماء على أن 
يصيب ثوبه المطرو يتضرو بَكلَة 

و هل شن الثوب النفيس لإخراج الماء من البئر ‏ مثلاً من هذا القبيل؛ أو 
من قبيل شراء الآلة فيجب؟ فيه تردّد. و الأظهر أنه من القسم الأؤل» فلا يجبة 
لخروجه من المقدّمات المتعارفة. 

ألانرى أنه ربما تسمح النفس ببذل المال عوضاً عن الماء أو ما يتودّف عليه 
تحصيله من المقدّمات المتعارفة لدى الحاجة إليه لشربه أو وضوئه و إن بلغ ما 
بلغ و لانسمح بش ثوبه, بل لا يلنفت الذهن إلى كونه من المقدّمات و يراء 
تضبيعاً للمال» و لا أقلّ من الشك المقتضي لعدم التسرية من مورد النضّ إليه. 

و لو وهبه واهب و كان في قبولها منّة يش على الطباع تحمّلها لم يجب» 
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كما صرّح به غير واحدء و إلا يجبء بل ريما يجب الاستيهاب عند ابتذال الماء و 
استغناء المالك عنه» كما أنه يجب تحصيله بسائر أنحاء الاكتساب ما لم يترئب 
عليه ضر أو مشقّة رافعة للتكليف؛ و هذا ممًا يختلف بحسب الموارد و 
الأشخاص» كما لا يخفى. 

السبب (الثالث: الخوف) من استعمال الماء أو تحصيله على نفس أو 
عرض أو مال في الجملة بلا إشكال بل و لا خلاف في شيء منهاء بل عن غير 
واحدٍ دعوى الإجماع عليها. إلا أنّهم لم ينصّوا ‏ قيما عثرنا عليه من معاقد 
إجماعاتهم المحكيّة, ككثير من الأصحاب في فتاويهم ‏ على الخوف على 
العرض» لكنّ المقطوع به عدم افيه في الجملة؛ بل لعلّه يظهر من بعض 
عبائرهم إرادة ما يعمّهء فإن تظْمّل هتك أَلْقِرضٌٍ ربما يكون أشن من تلف المال» 
بل ربما يهون دونه بذل النفولتج” 

و كيف كان فيدل يعافا إل الإجماع ‏ أن إيججاب الطهارة 
: ف حرج منفي في الشريعة. 

و يدلّ عليه أيضاً في الجملة _جملة من الأخبار. 

منها: رواية داود الرقّي» قال: قلت لأبي عيد الله ة: أكون في السفر 
فتحضر الصلاة و ليس معي ماء و يقال:إنْ الماء قريب منّء فأطلب الماء و أنا في 
وقت يميناًو شمالًء قال: دلا تطلب الماء و لكن تيمم فإئي أخاف عليك التخلّف 
عن أصحابك فتضل و يأكلك السيع»80. 








(1) الكسافي 3 1/16: التهذيب 471/187-188:1: الوسائل؛ البساب ؟ من أبواب 
التيشموح ١‏ 


الطهارة / ما يصمٌ معه التيمّم... لهذا 
و خبر يعقوب بن سالمء قال: سألت أبا عبدالله ل عن رجل لايكون معه 
ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك قال: ٠لا‏ آمره أن يغرّر 
بنفسه فيعرض له لص أو سبع" 
و يدل عليه أيضاً الأخبار المتقدّمة في المبحث السابق بالتقريب المتقدّم» و 








كذا الأخبار الآتية الآمرة بالتيمم عند خوف العطش» و المستفيضة الآمرة بتيم 
المجدور و الكسير و المبطون, فإِنّ الغالب في مواردها وف التضرّرء لا القطع 
بذلك. ؛ 
و كيف كان فلا خخفاء في أصل الحكم. 
و ماعن صاحب الحدائق ‏ مِ يشكال عند الخوف على المال بعد 
اعترافه بائفاق الأصحاب نظراً إللى اختصاص) الأنعبار بالخوف على النفس دون 
المال؛ و معارضة ما دلّ على التوسسَعَةكَيََالريعَة و نفي الحرج و وجوب حفظ 
المال بما دل على وجوب اكوم لالْعَسئْل!؟ في :تاية الضعف (و إن كان ما 
ذكره من عدم ظهور الأخبار في تلف المال ‏ في محله)9. 

وماقيل!“-من أن ذكر اللضّ في خبر يعقوب بن سالم دليل على إرادئه؛ فإنٌ 
الغالب إنّما هو تلف المال عند عروض اللصّء فأريد به الخوف من تلف المال» و 
تخصيصه بالذكر للجري مجرى العادةء كتخصيص السبع بالذكر للخوف على 


1 الكافي 8/1076 التهذ. ب 018/18:1 الوسائل؛ الباب ؟ من أبواب التيمّم اح ؟. 


لوك ته الجواهر فيها 7:0 2٠١‏ وانظر: الحدائق 









(4) راجع جواهر الكلام 1١7:6‏ 


... مصباح الفقيه اج 5 
النفس ‏ ففيه: أنّ الغالب عند عروض اللصّ في الطريق كون نفسه -كماله ‏ في 
معرض الخطر إمَا بالجناية عليها أو بأخذ أمواله المحتاج إليها في المعيشة: كما 
يشهد لذلك تفريعه في الرواية على قوله: ويغرّر بنفسه» فلا يبقي حينئلٍ له ظهور 

. في إرادة تلف المال. 

و العجب ممّن استشهد بالرواية لتعميم الحكم بالنسبة إلى الخوف على 
المال القليل الذي لا تشمله قاعدة نفي الحرج؛ مع أن من الواضح خروجه من 
منصرف الرواية. 

فالإنصاف ما سمعته من عدم دلالة الرواية على حكم الخوف على المال» 
لكن دليل نفي الحرج ممًا لا يزاجنة وات التكاليف؛ لحكومته عليها خصوصاً 
في مثل المقام المعتضد بما يهم من أدلَة/إشريعيّة التيمّم من أبتنائها على التوسعة 
في الدين؛ و أن الله تبارك و تعالى يَرَيدَبَعبَآدَه اليسر دون العسر, مع اعتضاده بفهم 
الأصحاب و فتواهم. 

(و) لذالا ينبغي الارتياب في أنّه (لا فرق في جواز التيمّم) في مواقع 
الخوف (بين) الموارد التي وقع ذكرها في النصوصء مثل (أن يخاف لضا أو 

أو عطشاً و بين غيرها من ألموارد, مثل: أن يخاف هتك عرض (أو 

يخاف ضياع مال) أو الحبس ظلماً و لو بحن يعجز عن أدائه؛ أو غير ذلك من 

الموارد التي يكون إيجاب الطهارة المائيّة فيه تكليفاً حرجياً. 

لكن حيثما عرفت أن عمدة المستند في مثل هذه الموارد هي قاعدة نفي 
الحرج.ء و الإجماع؛ علمت أن ما حكي عن جامع المقاصد و غيره -من التصربح 











الطهارة / ما يصحٌ معه العيهم.............. 
أنه لافرق في جواز التيمّم بين الخوف على ماله و مال غير" _بإطلاقه مشكل» و 
نما يتّجه ذلك فيما إذا تعلق به نحو تعلّق يوجب اهتمامه بحفظه إما لتكليفه شرعاً 





بولاية أو أمانة أو غير ذلك بحيث يكون التفريط في حفظه موجباً للضمانء أو 
لكونه مهما لديه في العرف و العادة بحيث يترئب على تلفه المستعقب لتفريطه 
الخجل و الندامة التي يشقٌّ تحمّلها عادةٌ كالتقصير في حفظ أموال أصدقائه 
الوائقين بحفظه عند سعيهم في حوائجهم؛ و غير ذلك من الموارد التي يكون الأمر 
فيها بالطهارة المائّة تكليفاً حرجيا. و أما سائر الموارد التي لم تكن كذلك و إنّما 
أراد بحفظه مال الغير مجرّد الإحسان إليه فهو و إن كان حسناً لكئّه لايصلح عذراً 
لرفع اليد عن التكاليف الشرعيّة الاي ةما لم يصرّح الشارع بقبوله عذراً في 
مخالفتها. 

و كذلك الكلام في الخوف عَليَعَرَضسالغير الذي لاتعلّق له به» و أراد 
بحفظه مجرّد الإحسان إلى "لوول أن يغرب عليه بتركه عرفا لوم و 
منقصة: فإنْ جواز التيمّم في مثل الفرض مشكل. 

نعم لو علم بكون ترك الحفظ سبباً لوقوع فاحشة و نحوها من المنكرات 
التي علم تعلّق غرض الشارع بالمنع منها و عدم وقوعها في الخارج كيفما كانه 
جازله التيمّم و ترك الطهارة المائيّةء بل وجب عليه ذلك من باب المقدّمة» و هذا 
بخلاف صورة الخوف التي لا يكون فيها إلا الاحتمال الغير المنججز للتكليف» 
فيشكل حينئٍ رفع اليد بسببه عن التكليف المنجّز. 








(1) حكاء عته و عن غيره صاحب الجواهر فيها 01١:0‏ وانظر: جامع المقاصد 47٠:1‏ 
و روض الجنان: 11 وكشف اللثام 17911 


٠ 0‏ مصباح الفقيه رج * 
اللّهم ! أن يدّعى -من اهتمام الشارع بالمنع من الفاحشة و نحوها ‏ القطع 
بكون رعاية عدم وقوعها لدى الخوف عذراً مقبولا لدى الشارع في ترك الوضوء 
و تبديله بالتيمٌم. و العهدة على مدّعيه. 

و من هنا يتمشّى الإشكال عند الخوف على نفس الغير أيضاً إذا كان أجنياً 
عنه بحيث لايهمّه حفظه؛ كولده و بعض متعلّقيه؛ فإنّ الأمر بالوضوء لدى الخوف 
على الأجنبئٍ ليس تكليفاً حرجا و وجوب حفظ نفسه المحترمة عن النلف 
لايقتضي وجوب الاحتياط عند احتمال التلف _كسائر الشبهات الموضوعيّة -كي 
يصلح عذرا لترك الطهارة الؤاجبة. 

لكنّ الظاهر عدم الخلاف فق كو,الخوف على النفس المحترمة مطلقاً 
حتّى البهائم في الجملة سبباًلجواز التِمم) كما يفصح عن ذلك ما ستسمعه من 
جواز التيمّم لدى الخوف من العَعنَ و لرعَلَى غيره ممّن له نفس محترمة؛ 
فيُستكشف بذلك شدّة اهتمام التأرَحفظالنفويس/ و كون رعاية الاحتياط في 
أمرها لديه من الأعذار المسوّغة للتيمّم؛ كما أنه لدى أرباب المرات من أهل 
العرف أيضاً كذلك بالنسبة إلى تكاليفهم العرفيّة, فينحصر الإشكال فيما عدا هذه 
الصورة من الصور التي لايكون التكليف فيها بالطهارة المائّة حكماً ضررياً 
أوحرجياً أو مستلزماً لمخالفة تكليف وجوبيٍ أو تحريمي, فليتأمّل. 

و نظيره في الإشكال ما حكي' عن غير وأحد ‏ بل عن جماعة!'! منهم 
نسبته إلى الأصحاب من عدم الفرق في الخوف على المال بين قليله و كثيره. 

و هو منّجه إذا كان مستند الحكم قاعدة نفي الضررء لكن لايصحٌ الاستناد 








(1 د ؟) كما في جواهر الكلام 107:0 


الطهارة / ما يصحّ معه التيعّم..... 
إليها إلا بعد إحراز ترئّبٍ الضرر و لو بطريتٍ ظَي بناءً على اعتبار الظنَ في باب 
الضررء كما هو الظاهرء و أمّا عند احتماله و الخوف من ترئّبه فلا يصحٌ الاستدلال 
بها لأنّ التمسّك بإطلاق الحكم فرع إحراز موضوعه؛ فالمستند في مواقع الخوف 
نما هو قاعدة نفي الحرج. فلا بدّ من أن يكون ما يخاف منه مما يشقٌ تحمّله 





بحيث يكون الأمر بالوضوء عند الخوف من حصوله تكليفاً حرجيا. ولا يكاد 
يتحقّق هذا المعنى غالباً عند الخوف على المال اليسير. 

وما توهّمه بعضٌ-من دلالة خبر يعقوب بن سالم على جوازه عند الخوف 
على المال و إن كان قليلاً قد عرقت ضعفه. 

فالأظهر دوران الحكم عند الحؤقكِمِن الضرر ما لم يحرز نفسه و لو ظلاً- 
مدار كون التكليف مع الخوف مل حيث هوارجيً 








أو من الجبن» كما صرّح بِهحْيوَاح ِإ لايفرق ف كؤن التكليف لدى الخوف 
حرجي بين كونه مُسبباً عن أسباب تورث الخوف عادةٌ أو عن جبن ذاني؛ بل كونه 
كذلك في الجبان أظهر؛ لأنّه ريما يدي ذلك إلى ذهاب عقله؛ لما فيه من ضعف 
القوّة, كما نبّه عليه غير واحد. 

فتلشص: أنه لو خشي تلف المال اليسير الذي لا يؤر في صيرورة التكليف 
حرجيا. لم يجز له التيمّم» و أمَا لو علم بذلك أو ظنّ ‏ بناءً على حجِّديّة الظنّ في 
مثله لاتججه القول بالجواز؛ لقاعدة نفي الضرر لو لم نقل بانصرافها عن الفضرر 
اوس 

ود كذ الكلدم في الخوف على النفس بحدوث المرض فيهاء فلو شي 





1 .... مصباح الفقيه اج * 





مرضاً يسيراً يهون تحمّله و لا يكون الخوف منه لدى العقلاء أمراً يعتدٌ به بحيث 
يصدّهم عن مقاصدهم العرفيّة المقتضية له لم يجز التِيمّم» كما هو ظاهر المتن و 
محكي التحرير”"» وعن المعتبر و المبسوط'" التصريح ل لص 
الخلاف عنه"". 

ارم و ناك لايتحمّل في العادة ‏ بمعنى أن 
العقلاء يجتنبون عمًا يقتضيه مهما أمكن و لو لأجل طول مدّة المرض أو عسر 
علاجه ‏ يتيمّم بلا إشكالء بل و لا خلاف فيه في الجملة؛ بل إجماعاًكما صرّح به 
بمشرلك 

و يشهد له ما ستسمعه في الخلافب من الشين. 

و يدلّ عليه مضاناً إل الإجماع) وكاعدة نفي الحرج ‏ بعض الأخخبار 
الدالّة على جوازه عند الخوفهءمزالبرد. 

مثل: صحيحة داو َبَنمْرسكَانين الصادق مث في الرجل تصيبه الجنابة و _ 
به جروح أو قروح أو يخخاف على نفسه من البردء فقال: «لايختسل» و يتيمّم)!. 

و نحوها صحيحة البزنطي عن الرضا طكة0. 





(1) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 0:0١٠؛‏ وأنظر: تحرير الأحكام 11 

(؟) الحاكي عنهما هر صاحب الجواهر فيها .٠١6:0‏ وانظر: المعتير 716:1 و المبسوط 
يكن 

(0) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ٠١6:0‏ وأنظر: المبسوط 31:1 

(4) صاحب الجواهر فيها 4:0 .٠١‏ 

(0) التهذيب 01/186:1, الوسائلء الباب ه من أبواب التيمم ح . 

(1) التهذيب :017/14 الوسائل» الباب 6 من أبواب التيمّم اح اد 








الطهارة / ما يصمح معه القيحّم................ 
و ظاهرها كصريح صحيحة أبن سنان» الآنيا 
بحدوث مرضن فيها أو تلفٍ بسبب البرودة» لا.مجرّد التألّم منهء فيدلٌ على 






المطلوب. 
و المتبادر من مثل هذه العبارة إرادة المرض الذي يخاف معه على النفس» 
لامطلق المرض بحيث يشمل اليسير. 








و قد يستدل بهذه الصحيحة لجواز التيمّم لدى البرد الشديد الذي يشقٌ 
تحمّله و إن أمن ضرره. 

و فيه نظر ظاهر, و العمدة فيه ما عرفت من أدلة نفي الحرج. 

و ربما يستدل لما نحن فيه ماقا إلى ما عرفت بقاعدة نفي الضرر و 
بآية التهلكة!". 


و فيه ما عرفت آنفاً من أنَّالاتتبيدلان:القائغدة فرع إحراز موضوعها و لو 





و أمَاالآية فالمتبادر منها ‏ بقرينة عدم إحراز التهلكة غالبا إلا بعد وقوعها - 
النهي عن الإقدام على ما فيها أمارة الهلكة بحيث يكون الإقدام عليها إشرافاً على 
الهلكة عرفاً و هو أخصّ من مطلق الخوفء كما هو واضح. 

مع أن إلقاء النفس في المرض الذي لايخاف عنده من الهلاك لا يعد عرفاً 

' من الإلقاء في التهلكة. 








(1) في ص 16١‏ 
()) البقرة 5: 86 





1 متمدم ممم ممم ممم ممه ممم ممم ...ل مضباح الققيه رج + 

و كيف كان فلا إشكال في أصل الحكم» بل عن جامع المقاصد و غير.!9 
الاستشكال في وجوب الوضوء و الغسل و عدم جواز التيمّم عند الخوف من 
المرض اليسير؛ نظراً إلى أنه أشدّ ضرراً من الشين الذي سوغوا التِيّم له و أنه 
لاوثوق بيسير المرض من أن لايصير شديداً. 

و يتوبّه عليه: أن المرض الذي لا يُوْمن من شدّته. و كذا ماكان أشدٌ من 
الشين المسوّغ للتيمّم خارج من المفروض. 

أمَا الأّل: فواضح. 

و أمَا الثاني: فلما ستعرف من اعتبار الحرج في الشين المسوْغ للتيكم» 
كاعتباره في المرض الذي يخاف مز ا تحدوثه. 

نعم, لا يعتبر ذلك لديل خوف الَمرِيض زيادة مرضه باستعمال الماء أو 
تحصيله فإنه يتيمّم و إن لم يكن”ماريخافتةمتهافي حدٌ ذانه ممًا يشقٌّ مّله؛ لعدم 
انحصار مستنده ب الاحري ةلالا ,الذي يمكن) أن يقال فيه إِّه دليل لبي 
لايْفهم منه أزيد من ثبوت الحكم في موارد الحرج. 3 

بل يدل عليه مضافاً إلى ذلك قوله تعالى:(و إن كنتم مرضى )" إلى 
آخره» فإنّ مقتضى إطلاقه جواز التيمم للمريض مطلقاً لكن عُلم بشهادة الإجماع 
و غيره عدم إرادة هذا النحو من الإطلاق منه؛ و القدر المتيقّن من تقييده بل 
المتبادر منه عرفاً .بعد صرفه عن هاذا الظاهر لو لم نقل به هو الظاهر منه في حدٌ 





(1) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 6:3١٠؛‏ وأنظر: جامع المقاصد 471:١‏ و الذكرى 
الكملا 
(0) النساء ؛ : #اى المائدة 1:8 


الطهارة / ما يصع معه التيمّم.... 
ذاته بواسطة المناسبات المغروسة في الأذهان ‏ ليس إلا إرادة التِيمّم عند الخوف 
من زيادة المرض أو نحوها باستعمال الماء أو تحصيله أو إذاكان شق عليه ذلك. 





و يدل عليه أيضاً جملة من الأخبار: 

مثل: تعر محمد بن سكين( عن أبي عبدالله ُ. قال: دقيل له: إن فلاناً 
أصابتجتابة و هو مجدور فغسّلوه فمات» فقال: قتلوه ألا سألوا؟ ألايمّموه؟ إن 
شفاء العئ!" السؤال»0. 

و نحوه مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبدالله لُك إلا أنه قال: دقيل له: يا 
رسول الله و ذكر الحديث. 

و مرسلته الأخرى عن أبي عبان يل نحوه بأدنى اختلاف. 

و خبر جعفربن إبراهيم اللجعفري عن أي عبداله م قال: «ذكرا" أن 
رجلاً أصابته جنابة على جرح كاناتبة:فأم:الغتطل فاغتسل فكزة'' فمات» فقال 
رسول الله يَتيُْ: قدلوه قتلهم ينكان دولع العئ البييؤال»01. 

و صحيحة محمّد بن مسلم؛ قال: سألت أبا جعفر عله عن الرجل يكون به 





جريّة: «مسكين» بدل «سكين». و ما أثبتناء كما في المصدر, 
(؟) عئ بأمره و عبي: إذا لم يهند لوجهه. الصحاح 14411 وعبى». 

(0) الكافي 0/187 التهذيب 414/184:1: الوسائل الباب 6 من أبواب التيميح .١‏ 
(4) السرائر 3170 الوسائلء الباب ه من أبواب اليم ذيلح ". 

(ة) الكاقي "١‏ 1 الوسائل» الباب 6 من أبواب التيمّي ح 6. 

(1) في المصد. ن يله أكرله». 

(/) الكزاز كغراب و رمًاء -: داء من شلة اليرد و الرعدة منها. ا. القاموس المحيط 186:5 
م الكاني +هة/؛: الوسائلء الباب 0 من أبراب التيمّ ح 5 




















..-.--..... مصباح الفقيه رج * 
القرح و الجراحة يجنبء قال: دلا بأس بأن لا يغتسل» يتيمم:0, 
يتيمّم المجدور و الكسير 





و مرسلة أبن أبي عمير عن أبي عبدالله ع قال: 
و لايغتسلان»0, 

و صحيحة البزنطي عن الرضا م في الرجل تصيبه الجنابة و به جروح أو 
قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال: إيغتسل» و يتيمم)!5. 

و نحوها صحيحة داوّد بن سرحان عن أبى عبداك 2031 

و تقريب الاستدلال بهذه الروايات: أنّ الغالب في مواردها هو الخوف من 
الضرر لا القطع بذلك. 

و كيف كان فلا ينبغي الارتيابِقي أنه يجوز للمريض أن يتيمّم عند خوفه 
من أن يتضرّر بالوضوء و الغبئل ضرراً َب في العرف و العادة كي يندرج 
بذلك في موضوع الأدلّة من ظاهرّالكتابةالتتنّة و معاقد الإاجماعات المحكيّة و 
إن لم ينته إلى حدٌ لا يتحَملةالدقاء تخبتى .ببنفيه أيْضاً قاعدة نفي الحرج؛ و 
لاملازمة بين الأمرين؛ كما هو واضح. 

و لا فرق في جواز التيمّم بين كونه محدثاً بالحدث الأصغر أو الأكبر ولا 
بين حدوثه اختياراً أو اضطرارا لكن ورد في بعض الأخبار ما ينافيه في الجملة. 








(1) الكافي "1/187 الوسائلء الباب 0 من أبواب التيمم ح 4. 

(1) الكافي 4/1435 الوسائل؛ الباب 0 من أبواب التيمّم ح 4 و لفظ الحديث فيهما هكذا: 

مم المجدور و الكسير بالتراب إذا أصابته | 
لت 11 الوسائل؛ الباب ى من أبواب التيمموح اد 

() التهذيب 6171/188:1: الوسائل» الباب ‏ من أبواب التيمّم ح ١‏ 
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مثل: صحيحة [عبد لله بن ]1 سليمان عن أبر| عبداله مط أنه سئل عن 
رجل كان في أرضن باردة قتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف 
يصنع؟ قال: «يغتسل و إن أصابه ما أصابه؛ قال: و ذك أله كان وجعاً شديد الوجع 








فأصابته جنابة و هو في مكانٍ بارد. و كانت ليلة شديدة الريح باردة «فدعوت 
الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني» ققالوا: إنا نخاف علرك: قلت ليش بل 
فحملوني و وضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء ففسلوني»!9 

و صحيحة محمّد بن مسلم» قال: سألت أبا عبدالله م عن رجل تصيبه 


الجنابة في أرضٌ باردة و لا يجد الماء و عسى أن إن الماء جامداً. فقال: 





«يغتسل على ما كان» حدّئه رجل أنه فَعلَذِك قمرم شهراً من البردء فقال: 


«اغتسل على ما كان فإنّه لابدٌ من الغسل» و"ذكرأأبو أحب الله نهل أنّه اضطرٌ إليه و 
هو مريض فأنوا به مسخْناً فاغتسال»:قال: هلاب من أله 
و مرفوعة علي بن أَحَمَدعِنَ أبن”عبدالم, 
أصابته جنابة» قال: إن كان أجنب هو فليغتسلء و إن كان احتلم فليتيمم» 640 
و مرفوعة إبراهيم بن هاشم قال: دإن أجنب عليه أن يغتسل على ما كان 






(1) ما بين المعقوفين من المصدر. 

(0) التهذيب 0/0/144:1 الاستبصار 115:0-+078/1: الرسائل: الباب ١7‏ من أبواب 
التيمماح .3 

() التم :م 1/144-1ن» الاستبصار 016/178:1: الوسائل؛ الباب ١7‏ من أبواب 
التيمّم ح 4. 

(]) الكافي :5/3 التهذيب 0/4/19:1 الاستبصار 015/175:1 الوسائل؛ الباب 1١‏ من 
أبواب التيمّب ح .١‏ 








منه و إن احتلم فليتيمم!". 

و حكي عن الشيخ في الخلاف» و المفيد في المقنعة؛ و الصدوق في 
هدايته: القول بوجوب الغسل على مَنْ أجنب متعمّداً دون غيره0؟. 

و يظهر من الوسائل!" اخختياره. 

و في المستند التصريح بذلك؛ للجمع بين الأخبار بشهادة المرفوعتين» 
لكن خصّه في المستند بما إذا لم يخف على نفسه التلف؛ جمعاً بينها و بين 
الأخبار المصرّحة بعدمه عند خوف التلف40, 5 

كصحيحة ابن سنان عن أبي عبدائه م في الرجل تصيبه الجنابة في الليلة 
الباردة فيخاف على نفسه التلف إن ايل فقال: «يتيمّم و يصلّيء فإذا أمن البرد 
اغتسل و أعاد الصلاة»!©, 

و لعمري إن الذي ج رأ حلَبهذ لصيل الذي لم يقل به أحد من هؤلاء 
الذين وافقهم في القول»أعي:اسَكئداء/مينوة خوفن'التلف ما رآه من عدم إمكان 
الالتزام بوجوب تعريض النفس للهلكة من دون أن يقتضيه أمرٌ أهمّ في نظر 
الشارع من حفظ النفوس» كما في باب الجهاد و القصاص و الحدود. و إلا فليس 
ارتكاب التأويل في هذه الصحيحة بأبعد من غيرها. 


٠... :‏ مصباح الفقهه اج 5 














(1) الكسافي 21/103 التسهذيب (011/198-1910:9» الاسستبصار 011/111:1: الوسسائل» 
الباب 1١‏ من أبواب التيمم.ح ؟. 

(1) حكاء عنهم صاحب الجواهر فيها 0:/ا٠8-1١٠:‏ وانظر: الخلاف 101:1 المسألة مدق 
والمقئمة 3٠‏ و الهدايةة 4ه 

() أنظر: سائل» عنوان الباب 17 من أبواب التيمّم. 

() مستند الشبيعة 30/7-10/60:7 

(0) الفقيه ١‏ الوسائل» الياب 1١‏ من أبواب التبسّموح 1 
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و كيف كان فهذه الأخبار إن أمكن توجيهها على وجهٍ لا ينافي ما عرفت» 
فهوء و إلا فيجب ردٌ علمها إلى أهله؛ فإن ظاهرها وجوب الغسل حتّى مع العلم 
بالضرر بل التلفء فلو لم يكن فيها إلا ما أشرنا إليه من حرمة تعريض النفس 
للهلكة عقلاً و شرعاً و أهميّة حفظ النفوس من سائر الواجبات النفسيّة فضلاً عن 
الوضوء أو الغسل الذي جعل الشارع له بدلا اضطرارياً سوّغه أدنى ضرورة؛ كما 
5 سائر المقامات -كفى به دليلاً لعدم جواز العمل بها. 

و توهم كونه عقوبة للمتعمّد فلا ينافي حكم الشرع و العقل بقبح الإقدام 
على الهلكة؛ كما في الحدود و القصاص؛ مدفوع: بأنّ مقتضاه حرمة إيجاد سببهء 
و هو الجنابة العمديّة, و إلا للزم إباحةإِلقَاء النففس في المهلكة؛ و هو باطل. 

مع أنّه لاخلاف ظاهراً ف يأجوازه في الِجلملة؛ بل عن المعتبر دعوى 
الإجماع عليه 

كما يشهد له خبر السكوَئيَ أن :اتن الي نقال: يا رسول الله 
هلكت جامعت على غير ماه قال: فأمر النبئ يه بمحمل فاستترت به و بماء 
فاغتسلت أنا و هيء ثم قال: يا أباذر يكفيك الصعيد عشر سنين»!. 

و خبر إسحاق بن عمّاره قال: سألت أبا إبراهيم هلا عن الرجل يكون مع 
أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله, فقال: دما أُحبٌ أن يفعل ذلك إلا أن يكون 
ذَه فقال: دهو حلال» قلت: فإنّه 


ليل 








شبفاً أو يخحاف على نفسه» قال: يطلب بذلك 


(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 8:0١٠؛‏ وانظر: المعتير 910:1 
(0) التهذيب 61و 144-:0/8/1:0 الوسائل؛ اليباب ١6‏ من أبواب 
التيمّم ح 17. 
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روي عن النبئ يَفُْ أن أباذر سأله عن هذاء فقال: «انت أهلك تؤجره فقال: يا 
رسول الله و أُؤْجر؟ قال: إنّك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال 
أجرت» فقال: «ألاترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجره!". 

و الذي ينبغي أن يقال في الأخبار الآمرة بالقسل: 

ما المرفوعتان منها فلا يجوز العمل بهما بحال؛ لضعف سندهما بالإرسال» 
و إعراض المشهور عنهماء مضافاً إلى أنّ ثانيتهما مقطوعة: و أولاهما مخالفة 
لظواهر الكتاب و السئة المعتضدة بالقواعد العقلية و النقلية التي تجعلها نضا في 





العموم أو قريبةٌ من النضٌ بحيث لايرفع اليد عنها إلا بنضٌ صحيح صريح غير 
قابل للطرح أو التأويل» بل كيف يتضرّففي إطلاق ما دلّ على أن المجدور يتيمم 
ولا يغتسل! مع أن جملةٌ من|أخباره يتضمٌّن التوبيخ و الدعاء على مَنْ غسله. فلو 
كان الغسل واجبا عليه على تفدي ر كوا نبت عمديّة لم يكن يتويجه عليه التوبيخ 
إلا بعد الاستفصال و انكتشاق كرن” ابت يسبب الاحتلام» كما لايخفى. 

و أما الصحيحتان فيعارضهما في خصوص موردهما صحيحتا داوّد بن 
سرحان و البزنطي» و صحيحة ابن سنان» المتقدّمات!"2. 

و الجمع بينها بحمل تلك الأخبار على ما لو خاف على نفسه التلفاو 
الصحيحتين على غيره و إن لم يكن بعيداً بالنظر إلى نفس الأخبار, لكنّه لا يمكن 
بعد اعتضاد إطلاق تلك الأخبار ‏ الآمرة بالتيمّم ‏ بعمل المشهور, و موافقتها 
لعمومات نفي الحرجء التي يشكل ارتكاب التخصيص فيهاء خصوصاً في مثل 


(1) السرائر “117-111 الوسائل؛ الباب 77 من أبواب التيسّميج ١‏ و . 
(1) في ص 184و 2160 


الطهارة / ما يصع معه التيمّم.... 
ل 0 

لكن يمكن حملهما على الاستحباب فيمأ هو الغالب من موردهما -كما 
عن المعتبر و غيره!! إن الغالب أن الخوف على النفس بمرض شديد أو تلفي 
من الغسل في أرضن باردة عند صحّة المزاج و اعتداله-كما هو منصرف السؤال- 
إِنّما ينشأ عن احتمالٍ موهوم في الغاية لاتجب رعايتهء حيث إن المظنون فيه 


2 كد 





-على تقدير أن يتعقّبه التحفّظ من البرد بإكثار الشياب و التحمّي ‏ الصحّة و 
السلامة؛ بل الغالب في مثل الفرض الأمن من ضرره إلا من أمراض يسيرة من زكام 
و نحوه ممّا لا يجب التحمّظ عنه؛ بل ربما يكون خوفه من المرض و التلف من 
تلبيسات النفس و تسويلاتها تنشأ منامَشعةإلفعل كما يفصح عن ذلك ما لو وقع 
فهرا في الماء فخرج و تحقّظء إن لايخاف عل ه)عادة من تلفي أو مرضي شديد. 

و الحاصل: أن الغالب أنه لَآيترَتبَعلىَ آلفسل في البرد الشديد مع إمكان 
التحفظ خصوصاً مع التمكنٌ مََإسَخْا لاملا التشقة الرافعة للتكليف. 

كما يؤْيّد ذلك قول السائل في صحيحة [عبد الله بن ]سليمان المتقدّمة !19 
في رجل كان في أرضٌ باردة فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل» 
فإن العنت: المشقّة؛ فقول الإمام طلا في جوابه: «يغتسل و إن أصابه ما أصابه» 
يعني من العنت. 

و أمًا الخوف من التلف أو المرض الذي يجب التحرّز عنه فلايكون غالباً 
إلا على سبيل الاحتمال الموهوم الذي لا يؤئّر في حرمة العمل و لا مانع من تنزيل 


(1) الحاكي عنهما صاحب الجواهر فيها »1٠١:0‏ وانظر: المعتبر (742: وكشف اللثام 41841 
(1) في ص 184 





تتلدكه 
ا 0 
إلاعمومات نفي الحرج. و الصحاح المتقدّمة. 

أمَا العمومات فستعرف أنه اينهم منها إلا الرخصة في التيمم لا وجوبه 
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عيثا, 

و أمَا الصحاح فهي أيضاً كذلك؛ فإنّها و إن اشتملت على النمي عن الغسل 
لكن لوروده في مقام توهّم الوجوب لايدل إلا على جواز الترك و على تنقد 
ظهوره في الحرمة فليس على وجه يطرح لأجله الصحيحتان» فالأقوى في الفرض 
استحباب الغسلء و الأحوط تركه إلا مع الأمن من ضرره و لو يسيراًء والله العالم, 

و قد ائضح بما تقدّم أنه لاشبهة'في جواز التيمم في كلّ موردٍ يكون 
التكليف بالطهارة المائيّة ‏ غْطْلاً كان أو وإضوءاً ‏ حرجياً من غير فرق بين أن 
يكون ذلك لبرودة الهواء (أو) يمن الأسباب الموجبة لذلك و لو بأن خشي 
الشين الذي يشقٌ تحمّلة” 

لكنّ الإشكال فيما أطلقه المصنّف و غيره من أنه لو خشي (الشين 
باستعماله الماء, جاز له التيمّم) بل عن ظاهر غير واحد دعوى الإجماع عليه 
حيث لم نعرف له مستنداً عدا عموم نفي الحرج الذي لا يقتضي جوازه إلا على 
تقدير أن يشقٌّ تحمّله و كون مطلقه كذلك غير معلوم. 

اللْهمَ إلا أن يستند في ذلك إلى إطلاقات معاقد الإجماعات المستفيضة 
الكاشفة عن كون الخوف من الشين'في حدٌ ذاته مناطاً لجواز التيم. 

لكنّ الوثوق بذلك مشكل؛ فإِن القدر المتيفّن من معقد الإجماع ما إذا خشي 
شيئاً يش تحمّلهه لامطلقاً فقد حكي عن موضع من المنتهى و عن جماعة من 





الطهارة / ما يضح معة العيمّم.....-.-...-.-: ممم متمد م همجن 000 
المتأترين تقييده بالفا. احش 00 و عن جماعة أخرى تقييده بمالا يتحمّل!"» بل 
عن الكفاية أنه نقل بعضهم الاتفاق على أن الشين إذا لم يغيّر الخلقة و يشوّههاء 
لم يجز التي 

وكيف كان فلا وثوق بانعقاد الإجماع على أزيد مما يُفهم جوازه من أدلة 
نفي الحرج؛ فالأقوى الاقتصار على الشديد منه الذي يشقٌّ تحمّله عادةٌ سواء كان 
الخوف من حصوله أو زيادته أو بطؤ بُرئه أو شدّة ألمه. 

ثمٌ إن المراد بالشين على ما صرّح به في المدارك و غيرء!! ما ييعلو 
البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة من استعمال الماء في البرد. و قد يصل إلى 
تشفق الجلد و خروج الدم. 

ل ان الا ل رن 
استعمله) جاز له التِيُم بلا إشكالة3تلاخلاقت"قيه نضأ و فتوئ» كما يدلّ عليه 
-مضافاً إلى عمومات الكتاباك شيخ أن سنأ عن أبي عبدالله طيلقء أنّد 
قال في رجل أصابته جنابة في السفر و ليس معه إلا ماء قليل و يخاف إن هو 
اغتسل أن يعطشء قال: وإن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد» 
فإ الصعيد أحبٌ إلع!0, 








(1) الحاكي عنهم هر صاحب الجواهر فيها 114:0 وانظر: منتهى المطلب 19:1 ى جامع 
المقاصد 1:“//ا6» و روض البجنان: 19 وكشف اللثام 1410 

(1)كما في جواهر الكلام 116:0 

(م) حكاء عنها صاحب الجواهر فيها 116:0 وانظر:كفاية الأحكام: . 

(4) مدارك الأحكام 148-1441 جامع المقاصد 69/7:1. 

(0) الكافي 1/0 التهزيب 4:1 1111/40 الوسائلء الباب ١0‏ من أبواب التيمّموح .١‏ 
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و صحيحة الحلبيء قال: قلت لأبي عبدلله طْيُ: الجنب يكون معه الماء 
القليل فإن هو اغتسل به خاف العطشء أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال: «بل تيمم ى 
كذلك إذا أراد الوضوء!". 

و موثقة سماعة» قال: سألت أبا عبدالئه طْيْ عن الرجل يكون معه الماء في 
السفر فيخاف قلّتهء قال: يميم بالصعيد و يستيقي الماء؛ فإنٌ الله عروجلٌ جعلهما 
طهوراً: الماء و الصعيده!". 

: ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله ل عن الرجل يجنب و معه 
ماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمّم أو يتوضّأ به؟ فقال: أفضلء ألاترى أنّه جعل 
عليه نصف الطهور»!. 

و كذا جاز له التيمّم لوأخاف العطش على غيره مطلقاً على الأظهر آدميكان 

أم غيره مما تعلق الغرض شرا أَرَكَوَقابحَقَطهُ وري كبده من الظمأء كما هو الشأن 











3 كسام ربا روات لايرضى بأن يرى شيئاً من 
عطشاً. فيكون حفظ الماء لرعاية ذلك من المقاصد 


في سائر الحيوانات؛ ف 








2 بة شرعاً و عرفاً بحيث يخاف فوته عند خوفه قلّةالماء» فله حيتلٍ أن يتيم 
بالصعيد» و يستبقي الماءء فإنّ الله تعالى جعلهما طهوراً كما دل عليه موئقة0 
سماعة؛ فإِنّ مفادها كون خوف قل الماء و فقده لدى الحاجة إليه في مأكل و 
مشرب و غيره من المقاصد المهمّة مبيحاًللتيمم. 








(1) التهذيب :100/503 الوسائل» الباب 0؟ من أبواب التيشموح د 
(1) التهذيب 1574/400:1. الوسائل؛ الب 
(6) الكافي 4/1037 الوسائل. الباب 8؟ من أبراب 
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الطهارة / ما يصحٌ معه التيمّم. 

و يدل عليه أيضاً إعادة السؤال في الجواب متككراً في صحيحة!"" ابن سنان 
حيث قال: «إن اف عطشاً فلا يهريق منه قطرة» فإِنٌ إطلاقه يقتضي عدم الفرق 
بين أن يخاف على نفسه أو غيره آدمياً كان أو غيره. 

نعم. ينصرف ذلك عن كلّ م كان الراجح شرعاً و عرفاًالاحتيال في إثلاقه 
آدمياًكان أو حيواناً مؤذياً كما هو واضح. 

و بعضهم!" خض الحكم عند خوف العطش على الغير ‏ بما إذا كان 
ذلك الغير مسلماً محقون الدم أو حيواناً مملوكاً يتضرّر بتلفه. و استشكل في 
الكتابي» و نفى الجواز فيما عداء» سواء كان آدمياً مهدور الدم أصلاً أوعارضاً أو 
حيواناً غير مملوك أو مملوكاً يمكن اللي بعد الذبح بحيث لم يتضرّرء زاعماً 
أنه لاثْفهم من الأخبار إلا جوازءأفيما إذا حك على نفسه العطش» و قصور أدلة 


نفي الحرج عن إثبات الحكم إِلاي مله 

و نما التزم بالجواز مََعَع ولق التَمْش المحترمة من الأدمي 
لكون حفظها أهمٌ في نظر الشارع من الوضوء. 

و أما الاستشكال بالنسبة إلى الكتابي فللشك في وجوب حفظه و نما 
المتيقن حرمة إثلافه. 


و أما عند الخوف على المملوك الذي يتضرّر بتلفه فهو من جزئيات 
الخوف على المال الذي عرفت جوز التِيمّم عنده. 
و فيه ما عرفت فيما سبق من أن كون أحد الواجبين أهمٌ إنّما يصلح دليلاً 








“مت فى ص 140 
(1) لم نتحقّقه. 
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لترك غير الأهمّ بعد تنج التكليف بالأهمّ و إحراز توقّفه على ترك غير الأهم» و 
لايكفي في ذلك مجرّد الاحتمال المجامع للخوفء كما في سائر الشبهات 
الموضوعيّة. : 

فالعمدة فيه لدى الخوف على التفس المحترمة الإجماعٌ كما صرح به 
بعضٌ "١‏ -و إطلاقٌ الخبرين 7" المتقدّمينء بل قد عرفت أن مقتضى إطلاقهما جوازه 
عند خحوف قلّة الماء و العطش مطلقاً و لوعلى حيوانٍ غير مملوك مما جرت العادة 
بسقيه عند العطش» كما يؤْيّد ذلك الوجة الاعتباري || 
أن إطفاء حرٌ الكبد من الظمأ في حدّ ذاته من الأمور المستحسنة المرغوبة لدى 
العقلاء بحيث يرونه من الأعذار امنيح ترك جملة من مقاصدهم العقلائئة: فمن 
المستبعد جد أن لايكون لدىي الشارع كذّلكِ بإلنسبة إلى الطهارة المائيّة التي جعل 
لها بدلاً اضطرارياً. و هذا النكوجتالإمتبان3أإن لم يصلح مستندا لإثبات حكم 
شرعي لكنه يغيد الوثو ف بكو مَكاي اكع هو .يكف العطش مطلقاً. كما وقع 
التعبير به في النصّ و فتاوى الأصحاب. و أنه لاعبرة بتفسير مَنْ فسّره بما هو 
أخصٌ من هذا المفهوم المطلق. 

و كيف كان فالأظهر اطّراد الحكم في جميع موارد الخوف من العطش و لو 
على غير آدمئ من غير فرق بين أن يكون العطش الذي يخاف منه ‏ ممًا يؤدّي 
إلى الهلاك أو إلى المرض أو يشقٌ تحمّله و إن أمن من ضرره؛ لإطلاق الأدلة. 

نعم» لا يعتنى بالخوف من العطش الذي يسهل تحمُّله؛ لانصرافها عنه. 





ي تقدّمت الإشارة إليه من 








جواهر الكلام 115:6 
(1) أي: خبرا أبن سنان و سماعة, المتقدّمان فى ص 150 و 151. 
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والله العالم. 

م لا يخفى أنّه حيثما جاز التيمّم عند الخوف من عطشٍ جاز ذلك عند 
تحقّق ذلك العطش؛ لفحوى الأدلة المتقدّمة و الأولويّة القطعيّة. 

و ينيغي التنبيه على أمور: 

الأول: ظاهر غير واحد أن الخوف ‏ الذي أنيط به الأحكام المتقدّمة - 
يساوق الظنٌ. 

و هو وَهْمُ؛ فإنْ الخوف من وقوع المكروه يتحقّق عرفاً و لغةٌ عند احتمال 
وقوعه احتمالاً يعتدٌ به حيث يكون منشاً لتشويش الخاطر من حيث عدم الوثوق 
بعدمه في مقابل الأمن بذلك» فالطريق'المََتوفٍ عبارة عن غير المأمونء لا ماين 
فيه عدم السلامةه كما هو واضح! 

الثاني: هل يكفي في جوال لعافتي تتلّميع الموارد المتقدّمة مطلق 
الخوف؟ أم يعتبر بلوغه حذا يموقو عايسخاف منة؟ كما هو صريح 
الجماعة التي تقدّمت الإشارة إليهم؛ أو فيه تفصيل؟ 

و الذي ينبغي أن يقال: دوران الحكم في كل موردٍ مدار تحقّق العنوان 
المأخوذ من دليله: فيكفي مطلق الخوف المعتدٌ به لدى العقلاء في الموارد الغي 
يُفهم حكمها من الأدلّة الخاصّة المتقدّمة: كالخوف من العطش أو من زيادة 
المرض أو من تلف التفس» و في الموارد التي لايقهم حكمها إلا من أدلة شغي 
الحرج يعتبر بلوغه حتاً يشنّ تحمّله في العادة» و هذا كما يختلف باختلاف ما 





يخاف منهء كذلك يختلف باختلاف مراتب الخوف. فربٌ مرتبة منه لايكون 
التكليف بتحمّلها حرجا و إن كان متعلقه على تقدير تحقّقه ممًا لايتحمّل عادةٌ و 
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كذلك يختلف باختلاف شدّة الاعتناء و الاهتمام بالتحرّز عن المتعلّق و ضعفه. 

و الحاصل: أنه إذا كان مستند الحكم الحرج» يدور الحكم مدار عنوان 
الحرجء و ليس مطلق الخوف في الموارد المتقدّمة ملزوماً لتحمّق ذلك العنوان. 

لكن لايبعد أن يقال: إنّه يستفاد من تتبّع فتاوى الأصحاب و معاقد 
إجماعاتهم المحكيّة في الفروع المتقدّمة: أنّ الخوف على المال أو النفس أو 
غيرهما من الأمور المتقدّمة من حيث هو بنفسه عنوان لموضوع الحكم؛ و لاعبرة 
بتفسير مَنْ فسّره بالظن» فإنّه راجع إلى اجتهاده؛ و إلا فظاهرهم الائئفاق على جواز 
التيمّم عند الخوف على المذكورات, لكنّ الجزم بذلك مشكلء فالأحوط بل 
الأقوى هو الاتتصار على مواقع لحز الفعلي. 

نعم لو ظنٌ ضرراً يتاه في ماله أو تبه جازله التيمّم و إن لم يشقٌ عليه 
تحمّله؛ لقاعدة نفي الضرر, فإن الظاع كوت"مظنون الضرر لدى العقلاء بحكم 
مقطوعه. والله العالم. 

الثالث: أن التيمّم في الموارد ي ثبت جوازه بدليل نفي الحرج رخصة 
لاعزيمة» فلو تحمّل المكلّف المشمّة الشديدة الرافعة للتكليف و أتى بالطهارة 
المائيّةه صححت طهارتهء كما تقدّمت الإشارة اليه في حكم الاغتسال لدى البرد 
الشديد؛ فإن أدلّة نفي الحرج ‏ لأجل ورودها في مقام الامتنان و بيان توسعة 
الدينلاتصلح دليلا إلا لنفي الوجوب لا لرفع الجواز. 

إن قلت: إذا انتفى وجوب الطهارة في موارد الحرجء فلا يبقى جوازها 

















و بعبارة أخرى: أدلّة نفي الحرج حاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف» 
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فتخصّصها بغير موارد الحرج. فإتيانها في تلك الموارد بقصد امتثال الأمر تشريعٌ 
محرّم. 

قلت: إذاكان منشؤ التخصيص كون التكليف بالوضوء و الغسل حرجياً من 
دون أن يترئّب عليهما عدا المشقّة الرافعة للتكليف ‏ مفسدة؛ لايجوز الإقدام 
عليها شرعاً من ضرر و نحوه؛ فهو لا يقتضي إلا رفع مطلوبيّة الفعل على سبيل 
الإلزام؛ لا رفع ما يقتضي الطلب و محبوبية الفعل, فلو أتى به المكلّف متحمّلاً 
فقد أتى بما هو المحبوب في الواقع و إن لم يكن واجبا عليه لمشقّتهه و 
كفى بكونه كذلك وجهاً لوقوعه عبادةٌ كما عرفت في ني الوضوء. 

و كيف كان فلا يُفهم من أدلّة نفّالتعرج عرفاً و عقلاً إلا ما عرفت» فلا 
إشكال فيه مع أن أدلة نفي الحرجالاتزاحم التكأيف المستحيّة الني ليس فيها 
إلزام فلا يخصّص بها العمومات الدالةعلي:اتتتحباب الوضوء لغاياته المستحيّة, 
فليتأمل. 

و أمَا سائر الموارد التي ثبت جواز ال بغيرها من الأدلّ 
مقتضاها حرمة الوضوء و الغسل بلحاظ ما يترئّب عليهما من المفسدة التي 
لايسوغ تحمّلها شرعاً و إلا فنفس الطهور من حيث هي لايتعلق بها النهي» كإلقاء 
النفس في المهالك أو ارتكاب ما يظنّ معه الضرر في نفس أو عرض أو مال ضرراً 
يجب التجدّب عنه شرعاً تعيّن عليه التِيمم. 

و إن لم يكن مقتضاها إلا جواز التِيمّم من دون أن يترئّب على فعل الوضوم 
أو الغسل مفسدة محرّمة عدا توهّم كونه تشريعاً من دون أن يتعأق به نمي شرعي 
و لو بالنظر إلى ظواهر الأدلةء كبعض موارد الضرر الذي يجوز تحمّله لسائر 





ة: فإن كان 
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الأغراض العقلائية فحكمه ما عرفت في موارد الحرج من كون اليم فيه رخخصةٌ 
لاعزيمة: كن قضيّة بدليّة التيمّم من الوضوء و الغسل و كون طهارته عذريّةٌ 
ت المقتضي لوجوب الوضوء و الغسل مطلقاً. وكون الأعذار 
المسوّغة للتيمّم من قبيل الموانع؛ و حيث فرضنا جواز ارتكاب المحظور الذي 
قله الشارع عذراً في ترك الطهارة نِيّ فلا يصلح ذلك مانعاً إلا من تأثير 
المقتضي فيما يقتضيه من الإلزام دون ما يقتضيه من حسن الفعل و محبويئته 
شرعاً و قد عرفت أنه يكفي في وقوعه عبادة. 

نتلخص: أن اتيم لايجب ينا إلا إذا تعذّرت الطهارة المانيّة عقلاً أو شرعاً 
بأن توفّفت على ارتكاب محرّم أواثرلةواجب و إلا فله الإتيان بالطهارة المائية و 
إن لم يوجبها الشارع بالخصلاص؛ لما فيه من المشقّة و نحوها. 

الرابع: هل يصح الوضوَء أوتالعتل في الموارد التي تعيّن عليه التيمم؟ فيه 
تفصيل» فإن كان ذلك لتواتقكًالَطُهَرَة الدائية حل و "مُقدْمة محرمة متقدّمة على 
فعلهاء كسلوك طريتيٍ مظنون الضرر لتحصيل الماء, فلو سلكه و أصاب الماءء نقد 
عصى؛ و وجب عليه الوضوء و الغسل؛ لارتفاع المانع الشرعي بسبب العصيان. 

و أمًا إن كان من المقدّمات المقارنة للفعل أو العنارين المتّحدة معه في 
الوجود فلم يصحٌ» و ليس من هذا الباب ما لو زاحم فعل الوضوء أو الغسل واجباً 
أهيّ فإنّه وإن تعيّن عند ذلك التيمَم لكن لو ترك الأهمْ و أتى بالوضوء أو الغسل» 
صمح على الأظهرء فهاهنا مسائل ثلاث: 

ل ل ار 
باستعمال الماء أو تصرّف بفعله في مال الغيرء كما إذاكان الماء مغصوباً أو كان في 
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مكان مغصوب لايمكن الاغتسال أو التوضّؤ منه إلا بالانغماس فيه على وجه 
بفعله الخاصٌ الغسل و التصرّف في المغصوب. 

الثانية: ما إذا توقّف على مقدّمة محرّمة مقارنة مع الفعل» كما لو انحصر ماء 
الوضوء في آنية مغصوبة و تعذّر فعله إلا بالاغتراف منها شيئاً فشيئاً لغسلاته 
المترئبة. 

الثالثة: ما إذا زاحم فعله واجباً أهم. 

و الحكم في الأوليين البطلان: بخخلاف الثالثة. 

أمّا وجه البطلان في الأولى و هي ما لو اتحد مع المحرّم -: فلأن الفعل 
الخارجي الذي تعلّق به النهيء رصح الفقانبٍ عليه لايعقل أن يقع عبا لتوتّفها 
على الأمر الممتنع تعلّقه بالمنهياعنه؛ لتعذ لمكا و لكون النهي ناشئاً عن قبح 
الفعل بلحاظ مفسدته الملزمة الْتاهرَةالينقبحَة "ل فيقبح الأمر بإيجادهء إلى غير 
ذلك من المفاسد المقّرة فيضك 

ولا يرفع هذا الفبح اختلاف جهتي الأمر و النهيء كالصلاة في الدار 
المغصوبة مثلاً فإنّ الأمر بإيجاد الفعل الخاصٌ الخارجي المتّحد في الوجود و 
النهي عنه قبيح مطلقاً؛ إذ لاي ذلك في القدرة على الامتثال» و لا في صيرورة 
الفرد الخارجي المشتمل على الجهة المقبّحة له بالفعل ‏ حسناً حتى يحسن 
طلبه فإ يجاد الفرد الخخارجي يعرضه صفة الحسن و القبح باعتبار جهته القاهرة؛ 
فلا يكون ما يوجده المكلّف من حيث صدوره منه إلا حسناً أو قبيحاً على سبيل 
منع الجمع؟ لامتناع توارد الوصفين المتضادّين على الفعل الخاصٌ الصادر من 
المكلّف من حيث صدوره منه؛ الذي لا يتّصف بشيء من الصفتين إلا من هذه 
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الحيئيّة» و يتبعها الطلب. الشرعي على ما تقتضيه قواعدناء فالفرد الخارجي من 
الصلاة الذ: يتحقّق به الغصب المحرّم على الإطلاق ‏ يمتنع أن يطلبه الشارع و 
لو مشروطً بأيّ شرط يتصوّر من دون فرق بين أن يطلبه لذاته أو للتوضل به إلى 
أمرٍ آخرء إن الأمر بشئ في الجملة ينافي النهي عنه على الإطلاق. 

و بما ذكرنا ظهر فساد ما قد يُتوهّم من أنّ الممتنع إنّما هو الأمر بإيجاد الفرد 
منجزً و أمًا الأمر بإيجاده على تقدير ارتكاب المعصية بأن يكون العاصي 
بارتكاب المحرّم مكلفاًباختيار الفرد المشتمل على المصلحة من دون أن يكون 
الأمر مقتضياً لإيجاد المعصية فلا 

توضيح فساده: أنه لو كان امن اجتماع الأمر و النهي مجرّد تعذّر 
الامتثال مع قيام مقتضي الطلبيرةبالفعل, لك نكلتوهم المذكور مجال» كما سيُضح 
لك تفريبه في المسألة الآتية» لكذلةيرفيتة أن طّمدة المانع إِنّما هو امتناع صيرورة 
الفعل القبيح ‏ الذي يعاق ب عليه نييعت يحسدقطلبه. 

إن قلت: نحن نرى بالوجدان أنه إذا أحبٌ المولى ‏ مثلاً ‏ إحضار زيد في 
داره و تعذّر ذلك إلاإذاكان راكباً فلم يأمر به المولى لكراهة دخول أحلٍ عليه راكباً. 
فلو اختار العبد معصية سيّده فيما نهاه عنه من أن يدخل عليه راكباً استقلّ العقل 
بأنّ إدخخال زيد أحسنء و حيث استقلّ العقل بحسن اختيار هذا الفرد على تقلدير 
المعصية بل وجوبه رعايةٌ لتحصيل غرض المولى مهما أمكن. فلا مانع من أن 
يكلّفه مولاء بذلك على نحو ما يستقل به عقله و لا يقبح مؤاخذته على درك 
اختياره عند المعصية كما نلتزم بمثله ف 





ترك غير الأهم من الواجبين المتزاحمين. 
قلت: هذا إِنّما هو في التوصّليّات التي يتحمّق الغرض بمجرّد حصول 
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الفعل كيفما اتٌفق» و ليس إلزام ا عدو لسرلا 
لأجل صيرورته بعد اختيار المعصية حستا مقرباً للعبد إلى سيّده؛ بل كيف يعقل أن 
بطاع السيّد فيما يعصى به و يعاقب عليه!؟ فالفعل الخخارجي الصادر من العبد من 
حيث صدوره منه لايكون إلا قبيحاً بعد فرض قاهريّة جهته المقبّحة و حسن 
العقاب عليه و إنّما العقل بل و كذا المولى قد يحكم بوجوب اخختيار الفره 
المشتمل على مصلحة مقهورة من باب الإرشاد إلى ارئكاب أقلّ القبيحين» نظير 
الأمر باختيار الخحضخضة!'؟ على الزنا عند إرادة معصية الشارع في حفظ الفرج» 
ضرورة أن الفرد الذي لامصلحة فيه رأساً أقبح ممًا فيه مصلحة مقهورة» فيجب 
اخختياره عند الدوران من باب أقل القبيجيَة كن لا يعقل ذلك في التعبّديّات التي 
لا مصلحة فبهاإلاإذا تحفّقت بداغي التقر ب آلكٌذّر حصوله بفعل ما هو مبغوض 
بالفعل» فالصلاة في الدار المغصوََةلآممصسليقةافيها أصلاً كي يتعيّن اختيارها على 
سائر أنحاء التصوّف في العصَليكَمبلَشتدِتها أكثر؛ لأإثيتمالها على قبح التشريع. 

و قد ظهر بما ذكرنا وجه البطلان في المسألة الثانية: و هي ما إذا توقف فعل 
الوضوء أو الغسل على مقدّمة محرّمة؛ فإنّ الأمر بما يتوقف على الفبيح أيضاً 
كالأمر بالقبيح قبيح. بل هو هوء فإنٌ الأمر بالشئ يقتضي إيجاب ما يتوقّف عليه و 
لا أقل من أنّه يقتضي جوازهء و المفروض حرمة المقدّمة: فيمتنع نع أن يكون ما 
5 ا 
الترئب -كما في غير الأهمّ من المتزاحمين في هذه المسألة أصعب من التفضّي 











(1) الخضخضة ‏ بخاءين معجمتين و ضادين كذلك ‏ هي الاستمناء باليد. مجمع البحرين 
ا 





له 
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عنه في المسألة السابقة؛ إذ ليس في فعل ذي المقدّمة من حيث هو مفسدة عدا 
توقّفه على محرّم» فيكون حكم العقل بقبح طلبه لاقتضائه الإذن فيما هو منهئ عنه 
بالفعل أو التكليف بما لايطاق. 4 

و هذا إنْما هو فيما إذا أوجب عليه إيجاده منج و أمَاإذا أوجبه على تقدير 
إتيانه بالحرام فلا إذ لا يصلح شيء من الأمرين مانعاً من التكليف المعلّق على 
العصيان» فإنّ العاصي بفعل المقدّمة قادر على إيجاد ذي المقدّمة و التكليف 
المعلّق عليه لايقتضي وجوب إيجاده حبّى يستلزم صيرورة المنهي عنه مأمو را به؛ 
إذ المفروض أنه لايتنجر التكليف إلا على تقدير العصيان» فيكون تحقّق العصيان 
من المقدّمات الوجوبيّة للواجب الالْْرَوطٍ و لا ضير فيه. 

لايقال: هذا إِنْما يتصوار بالنسبة إلى/ المُتقدّمات المتقدّمة على الفعل» و أمًا 
المقدّمات المقارنة أو المتأخرة عَيَالقتررِ "فيه كالاغتراف من الآنية المغصوبة 
لغسل اليدين في الوضوء 3ل إذ ليمَقل أن تكو العصيان الذي لم يتحمّق إلا 
بعد الأخذ في الفعل شرطاً لوجوبه؛ لامتناع تقديم المعلول على علَته, ولا يصح 
أن يكون العزم على المعصية شرطاً للوجوب؛ فإِنٌ العزم عليها لايبيحهاء و 
لاايخرج فعلها من كونه مقدّمةٌ لإيجاد ذي المقدّمة حتّى يتنج التكليف به على 
تقدير حصول العزم؛ بل يجب عليه نقض العزم و ترك المحرّم, لاإيجاد ما 











لأا نقول: كونه عاصياً في الواقع شرط في جواز تكليفه بذي المقدّمق 
نظير اشتراط سائر التكاليف بكونه قادراً على الامتثال» و مرجع هذا النحو من 
الشرط إلى أن الطلب الشرعي تعلق بمن يعصي في فعل المقدّمة: و يقدر على 
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إيجاد المأمور بهء فعزمه على المعصية طريق لإحراز كونه من مصاديق هذا العنوان 
من دون أن يجب عليه تحصيله» كسائر المفاهيم المأخوذة عنواناً لساثر الأحكام 
من كونه مسافراً أو حاضراً أو نحوهماء فكما يجوز أن يكلف المسافر بشيء من 
دون أن يوجب عليه المافرةء فكذلك يجوز تكليف العاصي بفعل المقدّمة إن 





يأتر ذي المقذمة. 

ألاثرى أنه لاقبح عقلاً و لاعرفاً في أن يكلّف المولى عبد. بكنس السطح 
و نحوه مما يتوفّف على كونه فيه مشروطً بأن يكون فيه لا مطلقاً بأن يقول: إن 
كنت على السطح فاكنسه. كما أنه لا قبح فيما لو كلفه كذلك بأشياء لايتوقف 
حصولها على الكون على السطح؛ مثل :قرام القرآن و نحوها من دون فرق في 
ذلك بين كون نفس الكون من حيلك هي محُبوبةلإو مبغوضة. 

و هذا إجمالاً مما لاينبغي الارتبَات فتةلكئّة لايجدي في تصحيح الوضوء 
المتوّف على الاغتراف مسَالأَةَالَْضوبة؛ لاشتراط؛ تحفّقه في الخارج بقصد 
حصول عنوانه بداعي التقرّب» فيكون القصد المحصّل لعنوانه من مقوّمات ماهيّة 
المأمور به فيشترط فيه عدم كونه مبغوضاً للشارع؛ فغسل الوجه مثلاً -إِنّما يقع 
جزماً من الوضوء إذا تحقّق بعنوان جزئيّته للوضوء المأمور به بأن يكون الآني به 
بانياً على إنمامه وضوءاً و هذا البناء ممّن يرتكب المقدّمة المحرّمة قبيح يجب 
عليه هدمه و العزم على ترك الوضوء بترك التصرّف في الغصبء فلا يجوز أن 
يكون هذا العزم الذي يجب عليه نقضه يكون من مقوّمات الماهيّة المأمور 
بهاء فالذي يجوز أن يتعلّق به إلأمر التقديري في المثال المتقدّم إِنُما هو نفس 
الكنس» لا العزم على إتمامه من حين الشروع فيه فإنّه لدى التحليل عزم على 
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المعصية؛ فإِنٌ العزم على إيجاد ذي المقدّمة عرْمٌ على إيجاد مقدّمته إجمالاً, لا أنه 
موقوف عليه حتّى يمكن أن يلتزم فيه أيضاً بالترئّب» بل ينحلٌ إليه عند التحقيق» 
فالعزم الخاصٌ الصادر من العاصي المقرون ببنائه على العصيان قبيح يجب عليه 
نقضه فلا يجوز أن يكون مصحححاً للعبادة. 

نعم, لو انفك عزمه على الفعل المأمور به عن بنائه على العصيان بأن 
لم يكن جازماً على إيجاده حتّى يكون عزماً إجمالياً على المعصية بأن نوى بغسل 
وجهه الاحتياط بانياً على إتمامه وضوءاً إن اقتضاه تكليفه بتجدّد القدرة و لو 
بتصرّفه في المغصوب من دون أن يكون بانياً عليه حين غسل الوجه ثم تصرّف 
في المغصوب فأتى بسائر أفعاللاتوتمكذلك من دون أن يكون إتيان شي ء منها 
مقرونا بالعزم على المعصية,أنّجه الالتزام/يبخته. فالأمر التعليقي الذي تمقلناء 
إنّما ينتج صححة الوضوء في مل القركن لا تطلفاً. 

لا يقال: إن غاية ها عا ِوَأ النعليقي لاوقوعه كي ينتج 
الصحّة في الفرضء و لاريب في أن عموم قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة)1" 
إلى آخخره» و كذا غيره من الأدلة الآمرة بالوضوء مخصّصة بحكم العقل و العرف 
بالأدّة الناهية عن ارتكاب مقدّمته فيكون المراد بالآية و غيرها إيجاب الوضوم 








على مَنْ لم ينهه الشارع عن إيجاد مقدّمته: فالعاصي غير مراد بهذء الأدلة. و لم يرد 
في حقّه دليل خاصٌ يقتضي صحّة عمله. 

لأنا نقول: ليس لنا مخصّص لفظي يقتضي خروج العاصي على الإطلاق 
ل إنّما العقل وكذا أهل العرف بحكم عقلهم يحكمون بخروج 
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مَنْ يمتنع إرادته من العام من الحيثّة التي يمتنع إرادته منه لا مطلقاً فيقتصر في 
تقييد الأوامر بما يُعلم خروجه كيف! و لو تم ذلك لاقنضى بطلان عبادة مَنْ جهل 
الخصبيّة أو نسيه و هو فاسلب 

إن قلت: ما ذكرته وجهاً لبطلان الوضوء عند انحصار مقدّمته في الحرام 





يقتضي بطلانه مع عدم الانحصار أيضا ف 
لكونه مشوباً بالعزم على المعصية؛ فهو حاصل مع عدم الانحصار أيضاً إذا كان 
بانياً على أن يتصرّف -لأجل وضوئه في المغصوبه فإِنّ قدرته على الإتنيان 
بالوضوء في ضمن فردٍ آحَر لايصحُح قصده الخاصٌ المتعلّق بإيجاد الفرد 
المتوقّف على التصرّف في المغصويبةة 

قلت: العزم على إرادة امبثال الأمر بِالْوْضْء المتنجز عليه في صورة عدم 
الانحصار لا ينحل إلا إلى العزم ليما يتقف عليه على سبيل الإجمال و 
خصوص الفرد المحم لمعا يعَوقفتغليةه]فعرم على الإتيان بهذا الفرد عَرْم 
آخَر منبعث عن ذلك العزم لاعينه, و هذا بخلاف ما لو انحصرت المقدّمة فيه كما 


إن كان الوجه فى ذلك فساد قصدهء 





لا يخفى. 
نعمء قد يتصوّر الانحلال عند عدم الانحصار أ 








فيما إذا لم يقصد امتثال 
الأمر إلا بتصرّفه في الغصب بحيث علق إرادته للامتثال على التصرف فى الغصب»ء 
فنوى الامتثال بنّة منحلّة إلى العزم على التصرّف في الغصبء فالمنّجه حيتقل 
بطلان الوضوءء فليتأمل. 

[و أمَا ]1' المسألة الثثالثة: [و هي ]!" ما إذا زاحمت الطهارة المائيّة 





(1و )) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق. 
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واجبا أهم كما لو وجب عليه إتقاذ الغريق _مثلا -و لم يتمككن معه إلا من التيقم و 
الصلا: اشياً في طريقه فتركه و صلّى مع الطهارة» صحّت طهارته و صلاته على 
الأظهرء كما هو |/ شأن في جميع الموارد التي أتى بغير الأهم من الواجبين 
المتزاحمين و إن أثم بترك الأهم؛ إذ لا مانع من وجوب غير الأهم في الفرض إلا 
مزاحمة الأهم» و هي لا نقتضي إلا عدم التكليف بغير الأهمّ على تقدير الإننيان 
بالأهم ل مطلقاً و ليس الأمر بإيجاد الأهم مز إلامانعا من طلب غير الأهم 1 
كذلك, و أما الأمر بإيجاده على تقدير ترك الأهم فلاءكما تقدّم تقريبه في المسألة 
السابقة. 








و عرفت فيما تقدّم اندفاع مإاقل يتوج من أن ما دل على وجوب الوضوء و 
الغسل إنما يدل على وجوبهممنجزاً و ملَتِينإطلاقه بإطلاق ما دل على وجوب 
الأهيّ و لا دليل لنا غيره يدلتَليَوسنوتٍغيْر الأهم معلقاً على العصيان حيث 
عرفت أن الحاكم بالتقي لبن لل الذبي.لاايحكم إلا بعدم الوجوب على 
تقدير الإتيان بالأهمٌ لا مطلقاً. 

“2 أوفى: إن الواجبين إِنّما يتزاحمان إذا عم إطلاق دليلهما مورد 
المزاحمة: و إلا فلا معارضة: كما هو واضح. 

و حيئذٍ نقول: مقنضى إطلاق الدليلين وجوب الإتيان بهما مطلقاً. لكنٌ 
القدرة على الامتثال شرط في تتبجّز التكاليف7' بحكم العقل؛ و حيث إن امتثالهما 
مع غير ممكن استقلّ العقل بمعذوريّة المكلف في ترك الغير المقدور؛ و هو 
الإتيان بهما مع و أمّا الإنيان بأحدهما عند ترك الآخَر فهو مقدور فيجب و 








)١(‏ في وض +040 «التكليف». 
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مقتضاء التخبير في فعل أيّهما شاء لو لا الأهميّة في اليينء لا بمعنى أن التقييد 
العقلي اقتضى إرادة الوجوب التخييري من الدليلين في مورد المزاحمة؛ بل بمعنى 
أن اشتراط كل من التكليفين بالقد, أنتج ذلك بحكم العقل, و أما مع أهية 
أحدهما فلا يرى العقل إلا جواز ترك غير الأهم لأجل الاشتغال بالأهم لامطلفاً. 





فيستنتج من ذلك وجوب الأهمٌ مطلقاً و وجوب غير الأهمْ معلّقاً على ترك الأهم. 

إن قلت: سلّمنا وجوب غير الأهمّ على سبيل التردّب لكنّ الإتيان به على 
قصده عن العزم على ترك الأهمّ؛ فيكون قصده 
مشوباً بالعزم على المعصية كما في المسألة السابقة. 

قلت: ليس مجرّد عدم انفكاك لين مانعاً من وقوع الفعل عبادةٌ و إنّما 
المانع منه انحلا تصده إلى العزم على الحرّام كك هو غير لازم في المقام؛ لأن 
قصد إيجاد غير الأهم إما مرئب عَليَآلعم'خَلىَ"ثرك الأهمْ أو ملازم له لا متّحد 
معه فلا ضيرفيه. 

نعم» لو قبل بأنّ ترك أحد الضدّين من مقدّمات فعل الأتحر لامن لوازمه في 
الوجودء انْجه دعوى الانحلال بالتقريب المتقدّم في المسألة السابقة» لكنْ المبنى 
فاسد, كما تقرّر في محلّه. 

مع إمكان أن يقال: إن العزم على إيجاد شيء ينحل إلى العزم على إيجاد 
مقدّماته الوجوديّة لامطلقاء فليتأمل. 

الخامس: لو توضّأ أواغتسل في شئ من الموارد التي حَُم عليه ذلك غفلةٌ 
عن حرمته أو نحوها من الأسباب الرافعة للتكليف الفعليء صحّ و لو في الموارد 
التي تعلّق به المي بالخصوص كما في المريض يخاف على نفسه ‏ نضلاً عا 





وجه يقع عبادةٌ متعذّر؛ إذلا ب 
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ثبتت حرمته؛ لاحاده مع عنوانٍ محرّم من غصب و نحوهء لكن بشرط أن لا تكون 
الغفلة أو نحوها مسببةً عن الجهل بالحكم الشرعي الذي لا يعذر بسييه المكلف» 
بل بسبب الجهل بالموضوع أو نسيانه أو نحوهماء فهاهنا مقامان: 

الأول فيما نش حرمة الوضوء من اتحاده مع العنوان المحرم. 

الثاني: فيما تعلق النهي به بالخصوص. 

ما وجه الصحّة في المقام الأوّل: فلما تقرّر في محلّه من أن الشرائط 
المتتزعة من التكاليف المستقلّة مخصوصة بحال تنجّز تلك التكاليف؛ فالوضوء 
المتّحد مع الغصب إنّما يفسد إذا أثرت الغصبيّة في صيرورة الفعل الصادر من 
المكلف من حبث صدوره منه ينامالا تكفي في ذلك مفسدته الذائية اللازمة 
للفعل ما لم تؤثر في قبح الفعلّ و استحقاقَ الاب عليهء كما تقدّم تحقيقه مفضّلاً 
في مبحث غسل الأموات عند كلمن تسيل غير المحارم للخنتى/9. 

و قد ائضح بما كرا فبِإ َعَم وب شنحُة الغسل الصادر من غير 
المماثل عند غفلته عن عدم الممائلة مع ورود النهي عن تغسيل غير الممائل: وجة 
الصححة في المقام الثاني أيضاً حيث عرفت أنه لا فرق بين العبادة المنه عنها إذا 
كان تعلق النهي بها لعروض جهةٍ مقبئحة للفعل مانعة من مطلوبيته؛ لا لرفع ما 
يقتضي الطلب كصلاة الحائض و نحوهاء و بين العبادة المتصادقة مع المحرم 
في الوجود الخارجي في اختصاص مانعيّة الجهة العارضة بصورة العمد الموجب 
لصيرورة الفعل الصادر من المكلّف من حيث صدوره منه بلحاظ جهته المقبئحة 
قبيحا فإنّ من المعلوم أن نهي المريض - مثلاً- عن الوضوء ليس إلا لنضزره 





(1) راجعةج قء ص ٠١8‏ و ما يمدها. 





الطهارة / ما يصمٌ معه التيمّم. 0 
بذلك» لالفقد ما يقتضيه و إلا فهو الأصل في الطهور الذي هو نور و قد أمر بإيجاد 
بدله الاضطراريٌ» المقتضي لمطلوبيته موجود و المانع لايصلح مانعاً من حسن 
الفعل و محبوبيته الكافية في وقوعه عبادةٌ إلا مع الالتفات و العمل فإ الأفعال 
الاخستياريّة الصادرة من المكلّف إِنّما يعرضها'" الحسن و القبح بلحاظ 
جهاتها!" المقصودة و عناوينها'” الاختياريّة فالوضوء الصادر من المريض ما 
لم يتنج النهي في حفّه لايكون إلا حسناً. 

و إن شئت قلت: إنّه لايْفهم عرفاً من النواهي المتعلقة بالعبادة إذا كان 





منشؤها الجهات العارضة المانعة من مطلوبيّة الفعل إلا تقييد مطلقات تلك العبادة 
-عند تنجر التكليف ‏ بتلك النواهي لاتطلقَا. 

تذنيب: لو تضرّر باستعلآل الماء كر ر)إلايجوز تحمّله أوكان الماء 
مغصوباً مئلا؛ فارتمس فيه عصيانا لون ختروتجه الغسل؛ لم يصمح كما لو نواه 
بدخولهء خصوصاًإذا كان معََةَ لاني تصحيّح الغسل من أوّل الأمر؛ لأن 
خروجه -كدخوله ‏ مبغوض و معاقّب عليه؛ لأنّ عمله من أله إلى آخره قبيح 
منهئ عنه» فلا يصمٌ أن يقع عبادٌء و انقطاع النهي بعد أن دخل و صيرورة خروجه 
مأموراً به لايجدي في صحّة غسله بعد أن قبح فعله و صحٌ العقاب عليه» و ليس 
الأمر بخخروجه بعد الدخحول إلاكأمر الزاني بإخراج ذكره بعد أن أدخله؛ لكونه أقل 
مفسدة من الإبقاءء لا لكون عمله حسنا. 

نعمء لو ندم عن عمله و تاب ثم خرج بقصد التخّص» لا يبعد القول 
بصحته» فليتأمل. 





)0-١(‏ في الشسخ الخطية و الحجرية: ويعرضه.. جهاته.. عناوينه». و الظاهر م أثبتنه. 


/ 





(الطرف الثاني: فيما يجوز التيمّم به) 

و قد اختلف أصحابنا في تعبينه ‏ بعد انّفاقهم على اشتراط كونه لزه 
خلافاً لمالك فجوزه بالنبات, و أبي حنيفة فبالذلج؛ على ما حكي!" عنهما ‏ على 
أقوال. 

فقيل: نه هو التراب الخالص”و قلبحكي ذلك عن الإسكافي!" و السيد 
في شرح الرسالة!؟او الناصريّات]أ*! و المفيد فكي الأمقنعة» و أبي الصلاح”*/ بل عن 
ظاهر الناصريّات الإجماع عليه". 

لكنٌّ الحكابة عنهم لأتحلوٌ عَنَانظر كنا سَتَعْرقتَ وجهه. 





و ا كدف ا : بداية المجتهد ١:؟/0‏ و العزيز 
شرح الوجيز ٠م"‏ و نسب التيمّم بالثلج إلى مالك في المغني 328:1 و الشرح الكبير 

1 في غيرهما على ما نُسب إلى أبي حنيفة من ت 

(5) قال المحقّق الحلّي في المعتبر 701:1 و قال الشيخ في المبسوط: لا 
بمايقع عليه اسم الأرض إطلاقاء سواء كان عليه تراب .كان حجراً أو 
بمعناه قال فى مله و الخلاف, و كذا قال ابن الجنيد منًا. 

() حكاه عنه المحّق الحلّي في المعتير 501:1 

() مسائل الناصريّات: 161 المسألة 44. 

(0) المقنمة: 04 الكافي في الفقه: 170 

(1) حكاء عنها النراقي في مستند الشيعة *:.. ٠4م‏ وانظر: مسائل الناصريّات:67 0 المسألة 60 












0 





0 .-...... مصباح الفقيه اج > 
(د) قيل: (هو كل ما يقع عليه اسم الأرض) تراباكان أو حجراً أو 
حصى أو غير ذلك من غير فرق بين حالتي الاختيار و الضرورة: كما هو ظاهر 
المتن و غيره؛ وفاقاً لظاهر المحكي عن الشيخ في مبسوطه و بجمله و خلافه: و 
السيّد في مصباحه'"» بل ربّما نسب'" ذلك إلى 0 

و اختار غير واحد من المتأخخرين تبعاً للمحكي "عن جماعة من القدماء - 
التنفصيل بين حالتي الاختيار و الضرورة؛ فمنع مما عدا التراب في غير الضرورة؛ و 
جؤزه لدى الضرورة, و ربما نسب!* هذا التفصيل إلى أكثر الفقهاءء بل في حاشية 
المحفّق البهبهاني على المدارك نسبته إلى معظمهم إلا من شد منهم. مستشهداً 
بذلك على أَنّهِم لم يفهموا من الصعيف إل التراب 00 

لكن جملة ممّن تسب إليه هذا لتم لم يصرّح إلا بالمنع من اليم 
بالحجر لدى التمكّن من التيممبالتواب: للج أيستند المحقق البهبهاني في نسبة 
هذا القول إلى معظمهم لوبهم بيكون الجر بعد العجز عن التراب. 

و أغت خبير بما في هذه النسبة؛ إذ لا ملازمة بين المنع من الحجر و ين 
المنع من سائر وجه الأرض ممًا ليس بتراب؛ كيف! و قد ادّعى في محكيي التذكرة 
إجماع العلماء على جواز التيمّم بالبطحاء'" الذي هو فسيل فيه دقاق الخحصى مع 








(1) الحاكي عنهما هو المحمّن الحلّي في المعتبر 1 وانظر: المبسوط 71:١‏ و الججمل و 
العقود (ضمن الرسائل العشر): 17/6: و الخلاف :١‏ 114 المسألة 007. 

(1) الناسب هو المحمّق السبزواري في كفاية الأحكام: 2. 

(6) الحاكي هر العاملي في مفتاح الكرامة 818:١‏ 

(4) را المعاد: 94 

(0) الحاشية على مدارك الأحكام 108:6 

(1) حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه 484:1 و انظر: تذكرة الفقهاء !:10/0. المسألة جرة» 











الطهارة / ما يجوز التيّم به 





خروجه من مصداق التراب» و ستسمع من المعتبر و المنتهى دعوى الإجماع على 
جواز التيمّم بالرمل على كراهيّة: فيمكن أن يكون منعهم من الحجر _بعد تسليم 
الصغرى إمَا خروجه من مسمّى الأرض بالاستحالة كالمعادن» كما صرّح به ابن 
الجنيد_قال فيما حكي عنه: ولا يجوز من السبخ ولا مما أحيل عن معنى الأرض 
المخلوقة بالطبخ و التحجير ناصّة!". انتهى و إمَا لبنائهم على اشتراطهم العلوق 
المتعرّر حصوله لدى التيمّم بالحجر, و لذا نسب بعضهم'" عدم جواز النيمم 
بالحجر إلى أكثر الفقهاءء مستظهراً ذلك من اشتراطهم العلوق» بل هذا هو الذي 
ينبغي أن يكون وجهاً للتفصيل بين حالني الاخستيار و الفسرورة؛ فإن اشستراط 
العلوق على القول به إِنّما هو لدى القدارةلامطلقاً. 

و أمَا على القول بخروجه طن مسمَىالأركي أو مصداق الصعيد فيشكل 
إثبات جوازه لدى الضرورة, كما تعض للتإن-شاء الله. 

فالمنّجه بن على عدمْاط الوق جواذ "تيم بمطلق ما يقع عليه 
اسم الأرضء أو خصوص التراب مطلقاً من غير فرق بين حالتي الاخمتيار و 
الضرورة؛ لكنّ الثاني ا د 
يشهد له التبّع و عدم نقل الخخلاف في الجواز بما عدا التراب لدى الضرورة إلا مما 
يستشعر أو يستظهر من عبارة ابن الجنيدء المتقدّمة!؛/ حيث منع من التيمّم بالحجر 
و نحوه بزعم الاستحالة. 








(1) حكاء عنه العلآمة الحلّى فى مختلف الشيعة 110:١‏ المسألة 164 
(؟) راجع: مستند الشيعة ©5603 

(0) راجع: مختلف الشيعة 01:١‏ قيل المسألة 154 

(4) آنا 








مصباح الفقيه اج * 





و من هنا قد يقوى في النظر عدم معروفيّة اقول بكون ما يتيمّم به 
خصوص التراب لدى القدماء. و إِنّما حدث ذلك فيما بين المتأخَرين اغتراراً 
بظاهر عبائر بعض القدماء و جملة من اللغوتين المفسّرين للصعيد بالتراب؛ فإنٌ 
عمدة مَنْ نُسب إليه هذا القول من القدماء هو السيّد في الناصريات و شرح 
الرسالة وأمامَنْ عداه ‏ مثل المفيد في المقنعة, و الشيخ في النهاية: و ابن دريس 
فليس في كلماتهم المحكيّة إلينا إشعار بذلك, عدا أنه اشترطوا الضرورة في 
جواز التيمّم بالحجر و نحوه. فلا يبعد أن يكون ذلك لبنائهم على اشتراط العلوق»: 
و لا يحضرني كتبهم لأتحقّق حال النسبة. 

و أما عبارة السيّد فكادت يِكؤنصرِيحةٌ في خلافه. 

قال في المدارك حاكيًظن شرح ركالةإلسييد: لايجزئ في التِيمم إلا التراب 
الخالص» أي الصافي من خلفلةمالاريقح ليسم الأرض» كالكحل و الزرنيخ و 
ال: ونيجوه:قِال] اليد في المقنعةأو أبو الصلاح. و نقل عن ابن 
أبي عقبل أنه جوز التيّم بالأرض و بكلّ ماكان من جنسها كالكحل و الزرنيخ» و 
استحسنه في المعتبر”". انتهى. 

و هذه العبارة كما تراها صريحة في أن مراده بالتراب الخالصٌ الاحتراز عمًا 
لايقع عليه اسم الأرضء لامثل الحجر و الحصىء و إلا لكان أولى بالتمثيل و 
التعرّض. كما هو واضح. فكأن السيّدنٌِ أراد بالتراب في هذه العبارة الأرضٌ» و 





أنواع المعاد 








(1) مدارك الأحكام 150/3 وأنظر: المقئعة: 84 و الكافي في الفقه: 177 و المعتبر 
اا ولا أن المحقق في المعتبر استوجه قول الشيخ الطوسي بجواز التيمم على 









الطهارة / ما يجوز التيمّم به 
قد حكي تفسير الشراب بالأرض عن بعض 0 المفسّرين 
بالتراب. 

و يؤيده ما حكي عن ناصريّاته قال: الذي يذهب إليه أصحابنا أن التيمم 
لايكون إلا بالتراب و ماجرى مجرى التراب ما لم يتغيّر بحيث يسلب إطلاق اسم 
الأرض عليه. 

ثم حكى عن الشافعي و جملة من العامّة أقوالهم المختلفة: إلى أن قال: 
حجبتنا الإجماع!". انتهى؛ فإنّ ظاهره دعوى الإجماع على الجواز بما لايخرج من 
إطلاق اسم الأرض في مقابل الأقوال التي حكاها عن المخالفين. 

لكن قد ينافيه ما حكي عنه في الال عليه: بقوله تعالى: (فتيمّموا 
صعيداً طيب!" قائلاً في تقريب إن الصعيلهو/التراب بالنقل من أهل اللغة, 
حكاء ابن دُريد عن أبي عبيدة. بلجي 7اجتفلت لي الأرض مسجداً و ترابها 
طلهورأ و لو جاز التيتم بمطلقَالأح "لكان لفبظ.دتزأليهاء لوا" 

و هذه الفقرة الأخيرة صريحة في أن مراده بالتراب أخصٌ من الأرض» 
فالإنصاف أن عبارة السيّد لاتخلو عن تشويشء و لم أجد فيما عثرت عليه من 


0 











عبائر غيره التصريح بأنّ ما يتيمّم به هو خصوص التراب؛ و أنّه هو المراد 
بالصعيدء فلا بد في ذلك من التتبّع. 
و كيف كان فالممّع هو الدليل» و المتّجه ما هو المشهور من جوز التِيمم 








-110 
(؟) مسائل الناصريّات: 181-16١‏ المسألة 48 
(") النساء 417:5: المائا 


(4) حكاه عنه المحقّق الحلّى في المعتير 705:١‏ 3/7 وانظر: جمهرة اللغة 814:7 وصعد». 





ممم مم ...لل مصياح الفقيه أج 5 
بمطلق ما يقع عليه اسم الأرض. 

و أمًا اشتراط العلوق أوعدمه فهو أمرٌ آخَر سكام فيه فإنَ عمدة ما تشيّث 
به الخصم ‏ بعد قاعدة الاشتغال» التي ستعرف حالها ‏ ما ذكره السيّد في عبارته 
المتقدّمة''؟ من تصريح بعض اللغوتين بأنّ الصعيد هو الدراب» و النبوي 
المتقدّم!". 





و فيه: أن تفسير هذا البعض معارض بتفسير مَنْ هو أوثق منهم و هو جل 
الفقهاء و معظم اللغوئّين. 

فعن أ. ن الإسلام الطبرسي في مجمع البيان أنه قال ناقلاً عن الزجاج: إنه 
قال: لاأعلم خلافاً بين أهل اللخة ف :أي الصعيد مطلق وجه الأرض. 

ثم قال عإة: حم ااام ل 
كان عليه تراب أو لم يكن !"انتوق 

و عن المصباح المي روٍخيراه قي كتيب اللغويين التصريح بالتعميم0. 

و عن المعتبر نسبته إلى فضلاء أهل اللغة!, 

و يؤيّد ذلك كون هذا المعنى أنسب بمعناء الوصفي الذي لم يستعمل في 
هذا المعنى على الظاهر إلا بمناسبته» بل لايبعد أن يكون تفسير المعظم له بوجه 











البحراني في الحدائق الناضرة رة 145:4 وأنظر: مجمع البيان ٠‏ - 6:6 في تفسير 
الآّية 68 من سورة التساء. 

() الحاكي عنهما هو البحراتي في الحدائق الناضرة. :"و 148 وانظر: المصباح المنيرة 
4٠١‏ و المغرب 701:1 وصعدي. 


(0) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 157:0 وأنظر: المعتير 30/+:١‏ 





الطهارة / ما يجوز التيحّم به... 


الأرض للإشارة إلى المناسبة» و إلا فالمتبادر منه في كثير من موارد استعمالاته هو 


000 





نفس الأرض. 
مثل: قوله تعالى: (فتصبح صعيداً زلقاً!" أي أرضاً ملساء يزلق عليها 
باستتصال نباتها. 


و قول النبئ يي ديحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد 
واحده!"' أي: أرض واحدة. 

هذاء مع أن إرادة هذا المعنى أو معناء الوصفي أوفق بسياق الآية على ما 
يشهد به الذوق السليم؛ فإن المتبادر من قوله تعالى: (فتيمّموا صعيداً طيباً)1" 
إرادة القصد إلى صعيدٍ طيّب بالمضى ليتوه لا مجرّد العزم على استعماله بأن 
يكون المراد من قصده استعماله للا هذا المع لإيناسب إرادة التراب الذي هو 
في حدّ ذاته من المنفولات, كالما َإندسين:العتلتهجن أن يقال: اقصدواء أو 
تيمو ماء طاهراً. أو تراباً نظيفا بل مالو أريد ينه (أرض نظيفة أو مكان 
مرتفع)!) من الأرض بإرادة معناه الوصفيء كما هو واضح. 

ولا يبعد أن تكون إرادة المعنى الثاني أنسب بسوق الآية بملاحظة توصيفه 
بالطيّب حيث إن الغالب في المكان المرتفع تحقّق النظانة؛ فيستشعر من 





40:16 الكهف‎ )١( 
أورده المحقق الحلّي في المعتير 7:1/ا؛ و قي صحيح مسلم 1805/1115:4 و المعجم‎ )( 





1 
11100 00 000 
التوصيف ما هو النكتة في تخصيص الصعيد بالذكر مع عدم كون خصوصيّته من 
مقوّمات الموضوع» بل من الخصوصيّات الموجبة لأفضليّة الفرد. كما ستعرف من 

استحباب أن يكون التيمّم من ريا الأرض و عواليها. 

و يؤيّد إرادة هذا المعنى من الآية بل يدل عليتحن الصدوق في معاني 
الأخبار عن الصادق ل أنه قال: «الصعيد: المرتفع من الأرضء و الطيّب: الذي 
ينحدر عنه الماء»!". 

و مثله عن الفقه الرضوي؛ فإنّه قال: «قال الله تبارك و تعالى: (فتيمّموا 
صعيداً طيبأ!"' و الصعيد: المرتفع من الأرض. و الطيّب: الذي ينحدر عنه 
الماء»0. 

و قد نهنا غير مرّة علول شدّة الوثوق) بكو ما في الفقه متون الأخبار الموكقة 
لدى مصفه إن لم يكن بنفسه من مَصْفاتالآمام ليل كما هو المظنون, و إلا فهو 
حبة كافية: ذلا ضير في_الجَبَاَْق الَف المقام بجملة من المعاضدات 
التي لا تخفى على المتأمّل. 

و كيف كان فلم يحصل لنا وثوق أصلاً من قول اللغويّين الذين فسّروا 
الصعيد بخصوص التراب بكونه بخصوصه من حيث هو معناه الحقيقي؛ و 
لانلتزم بحجَيّة قولهم تعبّداً في مثل هذه الأمور الاستنباطيّة ما لم يحصل الوثوق 
الشخصي من قولهم؛ خصوصاً مع وجود المعارض؛ فضلاً عن تنزيل الآية عليه 





(1) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 540:4 وانظر: معانى الأخبار: 87 

(1) النساء 47:6 المائدة 316 . 

() حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 
الرضاطقة: .4 0 








وانظر: الفقه المنسوب للإمام 


الطهارة /مأ يجوز العيهّم يه ...مم ممم مد مهمه ممم وعم مه عم ا 0101 
مع ما عرفت من أنسبيّة المعنى الوصفي الذي لاشك في كونه حقيقةٌ فيه و قد 
سمعت التصريح بإرادته في الخبرين. 

لكن قد يقال: إن الصعيد في الآية و إن قلنا بأنّه لم يستعمل في خصوص 
التراب بعنوان الخصوصيّة لكئّه بالخصوص_لكونه أظهر أفراد الصعيد و أشيعها - 
مراد منه بقرينة قوله تعالى في سورة المائدة: (فامسحوا بوجوهكم و أيديكم 
منه)1" فإِنٌ المتبادر من لفظة (منه) إرادة المسح ببعض ذلك الصعيد» و هذا 
لايستقيم إلا بإرادة التراب دون الحلجرء فإِن الحجر لا يعلق باليد حتّى يصدق 
المسح منه. 

و حمل كلمة دمن» على البدلبّق يرجا الضمير إلى الماء خلاف الظاهر؛ و 
حملها على الابتداء بعيد من السياقٌ. 

و عدم ذكر لفظة (مده) ني آبةانتنتم "ف يأسورة النساء'"' لا يجدي؛ فإن 


القرآن يقيّد بعضه بعضاً بلاشبهة» 





و يشهد له -مضافاً إلى أنه هو الظاهر من الآية ‏ صحيحة زرارة عن 
أبي جعفر طْي قال: قلت له: ألاتخبرني من أين علمت و قلت: إن المسح يبعض 
الرأس و بعض اللي و ذكر الحديث» إلى أن قال أبو جعفر ليل: «مْ فصل بين 
الكلام فقال: (وامسحوا برؤسكم) فعرفنا حين قال: (برؤسكم) أن المسح 
ببعض الرأس لمكان الباء... ثمّ قال: (فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طبّباً 
فامسحوا بوجوهكم) فلمًا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض 


3:6 المائدة‎ )١( 
67:6 (؟) النساء‎ 





كنذا 2323011100 104 ... مصباح الفقيه اج 
الغسل مسحاً. لأنّه قال: م سح جر ري 
التيمّم؛ لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنّه يعلق من ذلك الصعيد 
ببعض الكفء و لا يعلق ببعضهاء'" الحديث. 

و فيه: أن كلمة #من؛ في الآية على الظاهر للابتداء ولا يستقيم حملها على 
التبعيض إلا بتمححل. 

و قد حكي عن السيّد في طيّ كلام له: التصريح أن كلمة همن؛ للابتداف و 
أنّ جميع النحوثين من البصرئين منعوا ورود «من» لغير الابتداء!؟. 

و أمَا الصحيحة فهي شاهدة على ذلك لا على ما ادّعي. 

بيان ذلك: أنه إن أريد بكدْلَمَةٌ/#مين» التبعيض؛ لكان معناها: امسحوا 
بوجوهكم بعض الصعيدء ومن المعلوم أن بْْض الصعيد صعيد فهو بمنزلة مالو 
قال: امسحوا بوجوهكم الصعَيَ فإنةالابتهَم من هذه العبارة أيضاً إلا إرادة بعضه؛ 
لتعذّر إرادة كله. و هذا لمكي لكي بك بَتحَقىَ إلا أن يكون ما يُطلق عليه الصعيد 
ممسوحاً به. نظير قولك: امسح يدك بالمنديل؛ فيكون مفاد الآية حيتئلٍ ما صنعه 
عمّار حيث تمرّغ في التراب؛ كما حكي فصّته في عدّة أخبار” و لا يتفاوت 
الحال في ذلك بين أن يكون ذلك البعض الذي بي يمسح بالوجه حجراً أو تراباً. 

لكنّ هذا المعنى غير مراد بالآية قطعاً. فإنّه لايُعتبر في القيمّم بالضرورة 
فضلاً عن النصّ و الإجماع مسح الصعيد بالوجه و اليدين» بل المعتبر فيه مسحهما 
)6 الكسافي 4/7 الفسقيه 111/00-03:1, التهذيب 178/17-11:1 الاستبصار 

183/8-1ء الوسائل؛ الباب 1 من أ اب التيممح .١‏ 


(؟) مسائل الناصريّات: 101-1686 المسألة 
(6) راجع: الوسائل, الباب ١١‏ من أبواب التيمّم الأحاديث ”و 4 و 8و 4. 





الطهارة / ما يجوز التيمّم به ...... ا 
بالكقين الموضوعتين على الأرضء فالمراد ب «من في الآية على الظاهر ليس إلا 
ما أراده الصادق لل في قوله في صحيحة الحلبي: وإذا لم يجد الرجل طهوراً و 
كان جنباً فليتمسّح من الأرض»'" و من المعلوم عدم كون كلمة «من» في هذه 
الصحيحة للتبعيض» بل هي للابتدا» فالمقصود من الأمر بالمسح من الصعيد 
بالوجه و اليدين عند عدم إرادة مسح نفس الصعيد بهما إِنّما هو كون المسح بهما 
ناشئاً منه بنحو من الاعتبارء فتكون كلمة «من» للابتداء لا للتبعييض. 

و من هنا يتطرّق الإجمال في تشخيص المراد بالمسح من الصعيد حيث 
لايفي مجرّد الأمر به بفهم الكيفيّة التي أريدت من إضافة المسح إلى الصعيد, و لذا 
قد أكثر الناس في السؤال عن كيفيّة الثمم الم يفهموها من الآية» و ققد بيّنها 
النبئ و الوصي ‏ ضلوات الله عليهما في جملة/من/الأخبار البيائية: 

مثل ما عن داوّد بن النعيمانء قال تالت أبا عبدالله مل عن التيمّم. فقال: 
«إنّ عمّاراً أصابته جنابة فتممكك كما تتمَكَ الذايةء قال له رسول الله يليو و هو 
يهزأ به: يا عمّار تممْكت كما تتمعّك الدابّة؟» فقلنا فكيف التيمّم؟ فوضع يده 
على الأرض ثم 


وعن زرارة قال: سمعت أ 





رفعهما فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلا”". 
غر ليد يقول و ذكرالتيمّم وما صنع عمّارء 
فوضع أبو جعفر مد كيه على الأرض (ثم مسح وجهه وكقّيه ولم مسح 








.6 من أبواب التيمّماح‎ ١6 الكافي 5/1 الوسائلء الباب‎ )١( 
من أيواب‎ ١١ الاسستبصار 041/1070:1) الوسائل» الباب‎ 1 






ا 00+ 
الذراعين بشيم)5000 

وعنه أيضاًعن أبي جعفر طْيّةْ في التيمّم» قال: «تضرب بكقيك الأرض ثم 
تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك»!5. 
عن أبي جعفر طب قال: «أتى عمّار بن ياسر رسول اليلق 
فقال: يا رسول الله أجنبت الليلة فلم يكن معي ماءء قال: كيف صنعت؟ قال: 
طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعكت فيه فقال: هكذا يصنع الحمار, أما 





و عنه أي 


قال الله عرّوجِلٌ: (فتيمّموا صعيداً طيّبا)؟ فضرب بيديه على الأرض لم ضرب 
إحداهما على الأخرى ثم مسح بجبينه ثم مسح كيه كلّ واحدة على ظهر الأخرى» 
فمسح اليسرى على اليمنى و اليمشقَ ل اليسرى»0. 

إلى غير ذلك من الأسطبار الكثيرة الوارادة في كيفيّة تيمم الدالّة على أن 
المراد بتيمّم الصعيد وضع الكفينَكَلية:وتإترارهما على الوجه و اليدين؛ لا إمرار 
نفس الصعيد عليهما الذي عَوَخبارَة ع متسجه بهم فكيف يمكن أن يراد ب 
«من» في الآية التبعيض!؟ 

ولا يصبحح ذلك الالتزامٌ باشتراط العلوق» فإنّ غاية ما يمكن أن يلتزم به 
نما هو اعتبار الأثر الذي يبقى في اليدين المؤضوعتين على التراب ‏ مثلاً ‏ بعد 





0 ولمّ رفعهما فنفضهماء 0 






١ 0 

ب 18/117:1 الاستبصار 888/191:1 الوسائل؛ الاب ١١‏ من أبواب 
31 

(6) السرائر 40576: الوسائل» الباب ١١‏ من أبواب التيكّم يح 4. 





الطهارة / ما يجوز التيمّم يه... 
نفضهماء و هذا الأثرلا يسمّى باسم التراب عرقاً و إن صدق عليه أنه منهء لكن 
بمعنى كونه ناشتاًمنه. لابمعنى كونه ترابً أو بعضاً من التراب. 

و إن أبيت إلا عن كفاية هذا المقدار من الإضافة ‏ بعد المسامحة العرفيّة - 
في إرادة التبعيض من كلمة «من» في الآية: فتقولة : إنّ هذا المقدار من الأثر الذي 
- يبقى في اليد بعد نفضها الذي لاي في التيمّم أزيد منه بالضره قلّما ينفك 
عنه ضرب اليدين على مطلق وجه الأرض و لو على الحجرء فإِنْ الغالب وجود 
غبار عليه تتأّر منه اليدء و عدم كون ذلك الغبار جزءاً من الحجر لايضرٌ بعد كونه 








جزءاً من الأرض التي هي عنوان الموضوع. 

فما اعترضه بعضٌ على صاحب الذخيرة -حيث جوز التيمّم بالحجر بشرط 
أن يكون عليه غبار يتعلق باليد!'بأناالمتبادريإلآية كون ما يتيمّم به من جنس 
ما يتعلّق باليد في غير محله. 

و حيث إن الغالب تحمّق, هذا لممَدَان من الأثر عند مماسّة الحجر أيضاً 
فلا يصلح أن يكون ظهور «من» كيالبَعض هذا َل عدم إرادة ما عدا التراب. 

ثم لو سُلّم ظهور كلمة «من؛ في التبعيضء و منافاته لجواز التيمّم بالحجر 
كك 
فلا يصلح قرينةٌ لإرادة خصوص التراب. 

و ملخص الكلام: أن دعوى دلالة الآية على إرادة التراب من الصعيد ضعيفة 
جذاً. 


و نظيرها دعوى استفادته من صحيحة زرارة» المتقدّمة!"؛ فإِنّها مسوقة 





(؟) في ص 1076 





حد مدقم ممعم ممه مم ل مطباح الققيه أج 2 


البيان دلالة الآية على أن المسح ببعض الوجة و اليدين لمكان الباء. 

د قد تقدّمٍ بعض الكلام في توجيه الرواية في مبحث الوضوء» فراججع 00 

و قوله :شم وصل بها (و أيديكم منه) أي من ذلك التيتم؛ | 
على ظاهره بإرجاع الضمير إلى نفس التيم و إن احتاج توجيهه إلى تكلّفء 
فالمتعيّن حمل كلمة دمن» على الابتداء؛ كما هو واضح. 

و إن قلنا بأنّه أريد بالتِيمم ما 








بهء كما هو الظاهر المناسب لما بعده من 





التعليل و غيره من القرائن» فالأمر أيضاً كذلك بمعنى أن المتعيّن حملها حيتئل 
أيضاً على الابتداء دون التبعيض؛ فإِنْ المقصود بقوله لَية: إن ذلك أجمع» 
الحديث على الظاهر إنّما هر بدا قتحيكمة أن الله تعالى أوجب أن يكون المسح 


من الصعيد لا به بنفسه حيبكٌ علم أنه يفك للا 





بالكفٌ على وجه يمكن 
إجراذه بالكيفيّة المعتبرة في"التيصمَعِقالوتجه والييدين؛ فأوجب الله تعالى أن 
يكون المسح ناش منه لب وَالِبَتَكالنؤل بالق ببعض الكف من الصعيد 
العلوق الذي اعتبره القائلون به؛ ضرورة أن ذلك العلوق _بعد تسليم صحُحة إطلاق 
كونه بعض الصعيد ‏ يعلق غالباً بجميع الكفّء كما هو الشرط على الظاهر لدى 
مشترطيه» بل ربما يتعلّق بظاهر اليد أيضاً فالمقصود به على الظاهر ليس إلا أن 
ذلك الصعيد بنفسه لا يعلق حقيقة إلا يبعض الكفّء فلا يمكن أن يكف الناس 
بإجرائه على الوجه و اليدين بالنحو المعتبر فيهمء و لذا لم يأمرهم بذلكء و إنّما 
أوجب عليهم المسح منه بنحو من الاعتبار الذي ينه الشارع فى الأخحبار البيانيّة. 














(00)ج ا ص لاوما يعدها. 





الطهارة / ما يجوز 

و بما ذكرنا انّضح ما نبّه عليه الشهيد في محكئ الذكرى بقوله ‏ بعد إيراد 
الخبر المذكور : و هذا الصحيح فيه إشارة إلى عدم اعتبار العلوق !7" انتهى. 

لا يقال: إن مقتضى ما ذكرت خروج الحجر و نحوه ممّا لا يعاق بعضه 
المسمى باسمه يبعض الكفٌ من مصداق الصعيد؛ لما في الرواية من التصريح بألّه 
يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف. 

أن نقول: كونه كذلك إنّما هو بحسب الغالب» و قد ذكر ذلك تمهيذاً 
لقولهل: دو لا يعلق ببعضهاء الذي هو الحكمة في عدم إيجاب المسح به فلا 
ظهور له في إناطة موضوعيّة الموضوع بكونه معصفاً بهذه الصفة. 

ثم إن ما ذكرنا في توججيه الروايةاليريفة أقرب وجوهها المحتملة في مقامٍ 
التوجيه؛ و إلا فالإنصاف أن هذه الفقزة الأحخيرمينها متشابهة لايكاد يرى ظاهرها 





على وجهٍ يوثق به. 

و الغرض من إطالةالكلام فيها الدشَارة إلى أجمل الوجوه» و التنبيه على 
عدم دلاتها على اشتراط اموق كمد يوعو ققد أشرنا نف إلى أنه لو 
سُلّمت دلالتها على أن كلمة «من» في الآية للتبعيض؛ بل صراحتها على اشتراط 
العلوق في التبتم لايجدي للمستدلٌ بعد قضاء الضرورة بعدم اعتبار أزيد من الأثر 
الباق في اليد بعد نفضتها في صحة نيم فإ مكل هذا لأثركثراً ا بل غاب 
يحصل بضربها على الحجر المتماسك أيضاً فضلاً عن مسحوقه كما هو واضح. 

و أجيب عن استدلال السيّد و أتباعه بقوله مج «بجعلت لي الأرض 
مسجداً و ترابها طهوراة بضعف الرواية؛ لعدم إيرادها بهذا المتن إلا في كتب 





(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 195:0 وانظر: الذكرى 515:5 





---....... مصباح الفقيه [ج 5 





الفقهاءء و أمّا في كتب الأخبار فقد رُويت بإسقاط لفظ دو ترايهاء. 

فعن الكافي أنه روى عن أبان بن عثمان عمّن ذكره عن أبي عبدالله ل 
قال: «إن الله تبارك و تعالى أعطى محهداً يِه شرائع نوح و إبراهيم و موسى و 
غيسى إن ان قال و جعل له الأرض مسجداً و طهورأ»!" الحديث. 

و عن محاسن البرقي عن أبي إسحاق الثقفي عن محمّد بن مروان مثله9. 

و عن الفقيه مرسلاً قال: قال الن يَيُْ: وأعطيت خمساً لم يعطها أحد 
قبلي: بعلت لي الأرض مسجداً و طهورأة”" الحديث. 

و عن الخصال بسنده. قال: قال رسول الله يَفي: «مُضَلت بأ مجعلت لي 
الأرض مسجدا و طهوراً و أيْما رجل من أمني أراد الصلاة فلم يجد ماء و وجد 
الأرض فقد جعلت له مسجداً يظهو راو الحديث. 

د عنه أيضاً بسن آخرأقال: قال رمكول/لهيه: أعطيت خمساً لم يعطها 
أحد قبلي: بجعلت لي الأرض مك51 طهررا 00 ايث. 

نعم» عن العلل روايتبدَك ركتبا طهر مسندةٌ إلى جابر بن عبدالله 
عن النبي ييه" بسند جل رواتها من العامة فلا تعويل عليها. 

و عن المحقق في المعتبر مرسلاً؛ قال: قال رسول الله يف بجعلت لي 
الأرض مسجدا و ترابها طهوراً أينما أدركتني الصلاة صليتء!9, 





(1) الكاتي 3077 الوسائل؛ الباب لامن أبواب العيسماح .١‏ 

(1) المحاسن: 11/1410: الوسائلء الباب امن أبواب التيمّم ذيليح 3 

(6) الفقيه /54/166:١‏ الوسائل, الياب "من أبوا راب التيمماح . 

(4) الخصال 11/5١1:‏ الوسائل؛ الباب لمن أبواب التيسًّب ح + 

(6) الخصال :01/745. الوسائلء الباب لمن أبواب التيمّماح 4 

(1) علل الشرائع:١-6/118:‏ مستدرك الوسائل؛ الباب 6 من أبواب التيسموح *. 
(/) المعتبر :113 و فيج ١‏ ص 7/6 صدره. 


الطهارة / ما يجوز التيمّم به 0000 1 اق 

و أجاب عنه: بأنّ التمسّك بها تمسّك بدلالة الخطاب» و هي متروكة في 
معرض النصّ إجماعاً!". انتهى. 1 

و نُوقش بورودها في مقام الامتنان» فلو لم يكن التقييد مقصودا لكان ذكر 
التراب مع كونه لغواً مُخلاً بالمقصود, و متافياً لما يقتضيه المقام؛ فإ تركه أتمّ 
في إظهار المئةه فليس الاستدلال بها بمفهوم الخطاب المجرّد من القرينة 
المقتضية له حتّى يكون متروكاً. 

و زاد بعض المناقشين عليه أن النفصيل قاطع للشركة!". 

و يتوبجّه على المناقشة _كأصل الاستدلال -: أن النكتة في تخصيص 
التراب بالذكر يجب أن تكون غير مومهم فإن جواز التيمّم بغير الدراب بل 
مطلق وجه الأرض في الجملة ملم عند الخطهمم بل لم يتحقق الخلاف فيه من 
أحد غاية الأمر أن الخصم يزعم تتبن الترّلب و غيره» و هذا لاييقنضي 
تخصيص التراب بالذكر في ملعلاب الي ليسنتٌمسوقة إلا يان طهورية 
الأرض على سبيل الإجمال الذي لاينافيه الترئّب بين أبعاضهاء كما أَنّه لاينافيه 
ترئٌبٍ طهوريّة مطلق الأرض على فقد الماءء فالمقتضي للتعميم موجود على كل 


تقدير. 





نعم» لو منع من التيمّم بما عدا التراب مطلقاً حتى مع فقد التراب» لكان 
للاستدلال له بالرواية وجه: و إن كان يتوجه عليه أيضاً ما أورده المصئّف من أنّه 


استدلال بمفهوم الخطاب. 





(؟) أنظر: مستند الشيعة 584:5 





ا اموجن ...0 مضباع القظيد رج + 
و أمَا ما اعترضوه عليه فإلّما يتم لو انحصرت النكتة المقتضية للتقييد مع 
مخالفته لمقتضى المقام - في إرادة المفهوم: و ليس الأمر كذلك, بل التكتة الظاهرة 
فيه فضلاً عن احتمالها التبية على الفرق بين طهورية الأرض و مسجديتها الني 
أريد بها في هذه الروايات مكان الصلاة. لاموض ضع السجود كما هو واضح. 

و يزيده وضوحاً قوله يي في ذيل رواية المعتير: أ «أينما أدركتني الصلاة 
صليت:!" فلم يقصد في الثانية خصوصيتها. و لذا تجوز الصلاة في كل مكان ولو 
لم يكن أرضاً. فالمقصود بالرواية بيان أن الله تعالى من عليه يي بأن جعل له كل 
مكان مسجداً و لم يخضّصه ببيت المقدّس أو الكعبة _زادها الله شرفاً ‏ أو غير 
ذلك. و أنّه تعالى جعل له الأرض ظهوََ فالمراد بالأرض في الأول كلّ مكان من 
غير أن يكون لخصوصيّة الألأضية مدخَلية له و قد عبر عنه بالأرض؛ للجري 
اودري العادء ف تقل التي تنه إَاد ةله ألتوسعة في المكان. و أمًا في الثاني 
فأريد بها نفسها بعنوانهالَحَاصَنَ) ودذكرنوتزئيهاء.خ في الرواية -على الظاهر ‏ للتنبيه 
على ذلك, و أما تخصيصه بالذكر فهو إمَا للجري مجرى العادة في مقام التعبيير عن 
الأرض من حيث هي, أو لكونه الفرد الشائع من دون أن تكون 
خصوصيّته مقصودةٌ بالحكم؛ و إلا لم يجز التيمّم بماعداه بحال؛ لما أشرنا إليه من 
أن الرواية ليست مسوقة إلا لبيان الجواز على سبيل الإجمال؛ و حيثما جاز التِيم 
بمطلق وجه الأرض في الجملة وجب أن لايكون التخصيص مقصوداً بالرواية. 

و ربما أي هذا القول بل استدلٌ له بأخبار كثيرة: 

منها: الأخبار الواردة بلفظ «التراب»: 





إرادة ر: 





(1) المعتير 115:5 





انيار عا عر الم 2 2 


مثل: ما في الصحيح عن جميل بن دراج و محمّد بن حمران أنّهما سألا 
أباعبدالله مد عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه 
للغسل أيتوضّأ بعضهم و يصلّي بهم؟ فقال ملي: «لاء ولكن يتِيمم الجنب و يصلّي 
بهم فإن لله عرْوٍجلٌ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهورأ"". 

و في خبر معاوية بن ميسرة: فإنّ رب الماء رب التراب»" و غير ذلك. 


و منها 
التيمّم محصّلاً للعلوق لم يتويجه رجحان النفض. فإنّه فرع وجود ما ينفض» 
فيستكشف من ذلك أن المراد بما يتيمّم به التراب. 

و في الجميع مالا يخفى من قوفن التأبيد فضلاً عن أن يستدل بها. 

وقد يستدل له أيضاً: بصحيلحة رفاعة ع أب عبدالله م قال: «إذا كانت 
الأرض مبتلةٌ ليس فيها تراب و لا 21 قانظن فت أموضع تجده فتيمّم منه» فإن 
ذلك توسيع من اله عزو لخن ل فلو لبد سرجه فليتيقم من 
غباره أو شيئ مغبرء و إن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن 





أخبار استحباب نفض الكفٌ بعد الضرب”' ب بتقريب أنّه لو لا 








يتيمٌم منهه لكا 


بتقريب أنه ل أمر بالنظر إلى أجف موضع عند فقد التراب و الماءء فلو جاز 
التيمّم بالحجر اخختيارا لفرض عدمه كالتراب» فإنه لايعتبر فيه الجفاف. 





اب التيمم ح 11 

(6) الكافي 1/1120 التهذيب 511:1 و 115/511 و 3114 الاستبصار 201/0911 094 
الوسائل» الباب ١١‏ من أبواب التيسّموح +و 1: وكذا الباب 14 من تلك الأبواب. 

يب 0467/140-184:1 الاستيصار 079/163:1: الوسائل؛ الباب 4 من أبواب 














م1 لمعمو تم مهم ممم عمو ممم ممم ...00ل مصباح الققهه اج < 

و فيه: نه إذا وجد في الفرض حجراً فقد وجد أجف موضع من الأرض» 
على عدم اشتراط العلوق الذي ستتكلّم 
فيه» فحال الحجر المبتلّ حال التراب المبتل الذي لا يعلق باليد و لم يتنه حدٌ 
الطين» قإن اعتبرنا العلوق» لايجوز التيمّم بشيء منهما اختيارً. و إلا جاز بكليهماء 
فلا فرق بينهما بحال. 

و قد يستدل له أيضاً: بقاعدة الاشتغال» التي ستعرف حالها. 

و يدل على المشهور -مضافاً إلى إطلاق قوله تعالى: (فتيمّموا صعيداً 
طيتب!'بالتقريب الذي تقدّم تحقيقه من أن الأظهر إرادةالمعنى الوصفي أو مطلق 
وجه الأرض من الصعيد لا خصيوظ اراب جملة من الأخبار الدالة بعضها على 
جواز التيمم بالصعيد مطلقًأفيكون حاله َال الكتاب» و بعضها الآحر على جواز 
التيمّم بالأرض على الإطلاق” 

فمن الأّل: صِحخيحَة أبن أبي يقرو عفلةأعن أبي عبدالله ملل قال: دإذا 
أتيت البثر و أنت جنب فلم تجد دلواً ولاه 





فيتيمُم منه» و عدم اعتبار الجفاف فيه مبنئ 





تغترف به فتيمّم بالصعيد, إن ربٌ 


الماء هو رب الصعيدء و لا تقع في البثر و لا تفسد على القوم ماءهم:!". 
و صحيحة الحلبي في الجنب لا يجد الماء, قال: ويتيمّم بالصعيد»!", 
و في صحيحة أبن سنان» الواردة في رجل أصابته جنابة في السفر: دو 





13/1601 كدو 610/140 الاستبصار 710:1 0488/178-1 
الوسائل» الباب امن أبواب التيشموح ». 
() الفقيه 111/01/:1» الوسائلء الباب ١6‏ من أبواب التيسماج 1 








الطهارة / ما يجوز العيهّم يه... ممم ممم ممم تممه مم تم ممم عر قم 
ليتيمم بالصعيد, إن الصعيد أحبٌ إلئٌ»!" إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. 

و من الثاني: صحيحة ابن ستان قال: سمعت أبا عبدالله طٍ يقوا 
لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض و ليصل)!" إلى آخره. 


و نحوها صحيحة الحلبي!”. 


دفن صحيحته الأخرى: فإنّ ربٌ الماء هو رب الأرض»20. 





؛ «إذا 





و في صحيحة محمّد بن مسلم' إن فاتك الماء لم تفتك الأرض»!0. 


و الأخبار" الواردة في كيفية التيمّم المصرّح في بعضها بضرب كفيه على 








الأرض. 
ولا ينافي إطلاتها ما في بعض,تللكالأإخبار من الأمر بنفض اليدين”" كما 
تقدّمت الإشارة إليه. 


ولا يخفى عليك أن ورود مككَآلمَِلعت"في المدينة | 





ي يغلب في أرضها 
الأحجار و غيرها ممّا لا يسم كاركالتوابعاونعلى مايل ١!‏ _ ممًا يؤيّد إطلاقها. 





(1) الكافي :1/10 التهذيب 4 » الوسائل الباب 50 من أبواب التيمّمح .١‏ 

(1) التهذيب 007/147:1 و 6/1/1510 الاسستيصار 049/164:1: و 004/11؛ الوسائل» 
الباب ١6‏ من أبواب التيمّمح لا 

() الكافي 0/78 الوسائل» الباب ١4‏ من أبواب التيمّمح 4. 

(4) الفقيه ١:/ا11/68-8:‏ الوسائل؛ الباب 7 من أبواب | 

(0) الكافى 1/175 التهذيب 1:+48/5 الاستبصار 007/186:1 الوسائل» الباب 55 من 











(,) أنظر الموضع الثاني من المصادر في الهامش السايق. 
(4) راجع: جواهر الكلام 113:8 


كد ال 7 

و يدل عليه أن أخبر السكوني عن جعفر عن أببه عن علي ف أل 
عن التيمّم بالجصّء فقال: «نعم» ققيل: بالنورة» ققال: «نعم» فقيل: بالرماد, فقال: 
«لاء إنّهِ ليس يخرج من الأرض. إِنّما يخرج من الشجرة!". 

و المروي عن الراوندي بسنده عن علي مي قال: ويجوز التِيمم بالجضٌ و 
النورة. و لا يجوز بالرماد. لأنّه لم يخرج من الأرض؛ فقيل له: أيتِيمَم بالصفاا”© 
العالية'"' على وجه الأرض؟ قال: «نعم»20. 

إلى غير ذلك من الشواهد و المؤئّدات؛ فلامجال للتشكيك في قوّة ماعليه 
المشهور من جراز التيمّم بمطلق ما يقع عليه اسم الأرض حجراً كان أو غيره من 
غير فرق بين حالتي الاختيار و الصرورة, 

و ما عن بعضٍ ' - مرناالنفصيل ب البحالتينء بل في حاشية المدارك!9 
نسبته إلى المشهور أو المجمَعحَلَيهََِتالاؤتجه له. 

و ما يقال في توجي هبتوا اليك :باليججر. أناحوه لدى الاضطرار -من أن 
دليله إلاجماع و إن لم يكن داخلاً تحت الصعيد الذي هو عنوان الموضوع في 
الأدلّة السمعيّة ‏ ففيه بعد تسليم الإجماع -ما لايخفى بعد وضوح عدم استنادهم 
في ذلك إلا إلى وقوع اسم الأرض عليه الذي هو المناط للديهم في الجواز. 








(1) التهذيب (:074/110 الوسائل» الباب ./ من أبواب التيتباح 1. 

(1) الصفا: العريض من الحجارة الأملس» جمع صغاة. لسان العرب ١4‏ 434 وصفاء. 
(؟) في المصدر: والبالية, بدل والعالية». و في هامش الطبعة الحجريّة. 
المرزاالتوري في مستدرك الوسائل...._ 
410/118-1 مستدرك الوسائل» الباب 5 من أبواب التيشماح 6 
(0) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق |! - مق 

(1) الحاشية على مدارك الأحكام 20 .٠١‏ 




















ال ينا 
و أضعف من ذلك ما قد يتوهم من اقتضاء الجمع بين الأدلّة تقييد الأخبار 

المطلقة الدالّة على جواز التِيمّم بالأرض في حال الاختيار بالأخبار المتقدّمة التي 

ادْعوا ظهورها في اشتراط كونه بالتراب؛ و بظاهر الكتاب و غيره ممًا اعتبر كونه 

بالصعيد بعد ترجيح ما عن بعض اللغويّين من تفسيره بالتراب الخالص. 

5 -بعد الغضٌ عمًا عرفت من أن الأظهر إرادة المعنى الوصفي أو مطلق 

وجه الأرض من الصعيدء و قصور سائر الأدلة عن إفادة اعتبار خصوص التراب - 








أن تقييد تلك المطلقات في حال دون حال فاسد؛ فإنْ مقتضى قاعدة الجمع في 
مثل المقام إرجاع إحدى الطائفتين من الأدلة إلى الأخرى إِما 
على إرادة الفرد الشائع أو بدعوى جري الأتَتبار المقيّدة مجرى الغالب. 

و كيف كان قلا يهمّنا إطالة إكلام في المُقَامْيعد أن حمقنا ظهور الأدلة في 
كفاية مطلق وجه الأرض, و سلامتها مَناليتقادضن” 

و بهذا ظهر لك فساد رعشقي التقيصيل ‏ أعني اعتبار كونه 
بالتراب مع القدرة» و عدمه لدى الضرورة -بقاعدة الاشتغال. 

مضافاً إلى أنّ المرجع في مواقع الشك هو البراءة. 

أمًا عند تعذّر التراب: فلأن الشك إِنّما هو في 
الطهارة» المستلزم لجواز التيمّم بما عدا التراب؛ و الأصل ينفيه, سواء قلنا بسقوط 
الصلاة عمّن فقد الطهورين أم لم نقل. 

أمَا على الأوّل: فواضح. 

و [أمَا] على الثاني: فلم يُعلم اشتغال الذمّة إلا بنفس الصلاة» و اشتراطها 
بالطهور في مثل الفرض غير معلوم, فيُعمل بالبراءة. 


نزيل المطلقات 











+ مصياح الفقيه رج‎ ٠... 

و أما مع التمكّن من التراب: : فالشك إِنّما هو في اعتبار الخصوصيّة. و 
المرجع فيه أيضاًالبراءة' بن على ما هو التحقيق من جريانها عند الشك في 
الشرطيّة و الجرنية مطلقاً. 

و دعوى أن المكلّف به في مثل الفرض هو الصلاة مع الطهارة؛ و هو 
مفهوم مبين يُشك في تحقّقه بالتيمم بماعدا الترابء فيكون الشك في المكلّف به 
لا التكليف, قد عرفت في مبحث الوضوء أنْها غير خالية عن التأمّل. 

فائدة: لو شك في وقوع اسم الأرض على شي» فإن علم له حالة سابقةه 
استُصحبت, و إلا فبرجع إلى الأصول الحكميّة من استصحاب بقاء الحدث؛ و 
عدم استباحة الصلاة» و نحوهها؛ كرفت تحقيقه عند التعررض لحكم الشك 
في إضافة الماء و إطلاقه. 

(و لا يجوز التيمم بَالمَعَادَن) كالتحل و الزرنيخ و الملح و النحاس و 
الرصاص و غيرها بلانقل ”اب "بي عقيل» بل عن الغنية و 
الخلاف و المنتهى الإجماع عليه!"؛ لصحّة سلب اسم الأرض عننهاء و إطلاقه 
عليها أحياناً حال انطباعها في الأرض توسّع. 

و عن ابن أبي عقيل ل أنه يجوز التيمّم بالأرض و بكل ماكان من جنسهاء 
كالكحل و الزرنيخ؛ لأنّه يخرج من الأرض'. 

و فيه: أنه إن أريد بماكان من جنسها ما كان من أجزائها و إن انفصل عنها 















(1) في النسخ الخطيّة و الحجريّة: وإلى البراءةه. و الظاهر ما 

(5) حكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة :08:١‏ وا 
المسألة لالاء و منتهى المطلب 14121 

() حكاه عنه المحمّق الحلي في المعتبر 5/8:1 


: الغنية: 0١‏ و الخلاف 14:1 





الطهارة / ما يجوز التيمّم به 
بحيث لم يصدق عليه اسمها بين أنفصاله كالتراب أو الحجر المتّخذ من الأرض» 
حين : عن ارسي 


الذي لا يُطلق عليه اسم الأرض بعد الاتخاذ و إن صدق عليه أنه من أ. 


ل كا 





اء الأرضء» 
فهو حل لكنّ الكحل و الزرتيخ و نحوهما من أنواع المعادن ليست كذلك؛ لعدم 
كونها من أجزاء الأرض: بل هي متولّدة منهاء كالنباتات» و لا يُطلق عليها الأرض 
عرفا إلا بنحو من المسامحة حين انطباعهاء و أدلة الباب مصروفة عنها جزماً. 

و إن أريد ما يعم الجمادات المتكؤنة في الأرض: الخارجة من مسمَّاهاء 
ففيه: أن عنوان الموضوع الذي يدور مداره الحكم -على ما يظهر من الأدلة -إنّما 
هو الأرضء و خروج المعادن منها غير مُجدٍ بعد خروجها من مسمّاها. 

مضافاً إلى استفاضة نقل الإجماع ليدم الجواز. 

و ربّما يستدلٌ له: بمفهوم الأعليل لعدميجؤاز النيمم بالرماد في خبر 
السكوني و المروي عن الراوندي لالستقوّمين!0-جبائه لم يخرج من الأرض». 

و فيه أ قل أنه لا هتمي إلا اينع .من كلما لم يخرج من الأرض» 
و أمًا الجواز بكل ما خرج منها فلاءو إلا لهم منه جواز اليم بالنباتات كلّها. 

نعمء يُفهم منها أن علّة المنع في نخصوص الرماد عدم خروجه من الأرض» 
و إلا لكان حاله حال الجصّ و النورة» لا أن علّة الجواز في كل شئ منحصرة 
بخخروجه من الأرض. 

ألاترى أنه لو قيل: دلا تأكل الرمّان؛ لأنّه حامض» لايْفهم من التعليل إلا النهي 
عن أكل كلّ حامضء و جواز أكل الرمان إن لم يكن حامضاً لا جواز أكل كل شئ 
ليس بحامضص. 











(1) في ص 141 





0 0-0 ... مصباح الفقيه اج 

اك كما فيما 
نحن فيه أن وجود هذه الصفة علّة بوت الحكم مطلقاً كما أن عدمها علّة للغدم؛ 
لكنّه انسباق بدويٌ منشؤه عدم التفات الذهن في بادئ الرأي إلى احتمال مدخليّة 
الخصوصيّات في العليّةه و بعد الالنغات يتوقّف في الحكم, فلو قيل مغلا 
«لاتشارك زيداً فإنّه ليس بأمين, و لا تعطه من الزكاة شيئا فإنّه ليس بفقيرء ربما 
يخطر ابتداء في الذهن كون الأمانة و الفقر علَةٌ تامّة نوت الحكمين: لكن بعد 
الالتفات إلى أن المتكلّم لم يتعرّض إلا لكون الانتفاء لَه للانتفاى لا الوجود 
اللوجود و إن استلزمه في خصوص المورد و احتمل!" مدخليّة بعض 
الخصوصيّات _مثل الحذاقة في الأقور في العليّة للحكم الأؤل, و كوه مؤء ف 
الثاني يتردّد الذهن لا محالة! و لا يق كلى حالته الأولى حيث لم يكن ذلك 
الانسباق مسيباً عن دلالة معتبرة. 

فغاية ما يُفهم تمن التعليل فييما نحن فيه إِنّما هو جواز التيمّم برماد التراب و 
الحجارة و نحوهما من أجرَاء الأرّص> و سيا ي نفي البّغْد عنه؛ لاجوازه بكلّ ما 

ثانيً: لو سُلّم ظهوره فيما ادعي. للزم رفع اليد عن هذا الظاهر بعد 
إعراض الأصحاب عنه؛ و مخالفته لظواهر الكتاب و السئّةء مع ما في الخبرين من 
ضعف السند. 

ثم لايخفى عليك أنْ مناط المئع من التيمّم بالمعادن إنّما هو خرو جه( 
مسمى الأرض عرفا لا كونه معدن فلو فرض صدق المعدن على ما يصدق عليه 











(١)كذاء‏ و الظاهر: «واحتماله. 
(أي: خروج المعدن. 





الطهارة / ما يجوز التيمّم به . 
اسم الأرض أيضاً حقيقةٌ كحجر الرحى و بعض أنحاء الطين لو سُلّم كونه من 
مصاديق المعدن _جاز التيمّم به بلا تأمّل. 


لل 





و الاستدلال على المنع: بإطلاق معاقد الإجماعات المستفيضة مخدوش 
بتشيّث المُجْمعين في منعهم بخروجه من مسمّى الأرضء كما لا يخفى على 
المتتع. 

(ولا) يجوز التيمّم (بالرماد) بلا إشكال و لا خلاف؛ لعدم وقوع اسم 
الأرض عليه و قد سمعت التصريح بالمنع في الخبرين!" المتقدّمين معلّلاً بعدم 
خروجه من الأرض و خروجه من الشجر. 

و قد أشرنا فيما تقدّم إلى أن مِعَتْبَيِ التعليل جوازه برماد التراب و 
الحجارة, و ليس بالبعيد؛ إذ الظاهراعدم خرويج أججزاء الأرض بتأئرها من النار أو 
حرارة الشمس و صبرورتها رماداتركوّنها:دأجراء الأرض حفيقة. 

ولا يقاس ذلك بالمعادلَ)لوَضوجٌالفرزق»بين اليب و الفضة و النحاس و 
الرصاص و غيرها من المعادن» و بين الرماد الذي استحيل إليه التراب أو الحجارة 
في كون الأوّل أجنبئاً عن الأرض متكؤناًمنهاء بخلاف الثانيء و لا أقل من الشك 
فيه» الموجب لجريان الاستصحاب, مضافاً إلى شهادة الخبرين بذلك 

و توهّم مخالفته للمشهور أو المجمع عليه فاسدء كما لا يخفى على 
المتأمّل. 

(و) كذا (لا) يجوز (بالنبات المنسحق) الذي يشبه التراب (كالأشنان 
و الدقيق) ر نحوهما فضلاً عن غير المنسحق منه بلاخلاف فيه؛ لخروجه من 





(1) أي: خبر السكوني و المروي عن الرأوندي» المتقدّمين في ص 181. 





1 ممعم ممه مم مع ممه عه مس ...ل مصباح الققيه اج + 
مفهوم الأرض التي أنيط به الحكم في الأدلة. 

(و يجوز التيمّم بأرض النورة و الجص) اختيارأكما عن المشهور؛" و 
عن مجمع البرهان أنّهِ ينبقي أن يكون لا نزاع فيد" 

أقول: و هو كذلك لو لم تكن حجر و إلا فينبغي أن يمنع منهما المانعون 
من الحجرء كما هو الغالب فيهما. 

و لعله لذا اشترط الشيخ فيه - فيما حكي عن نهايته!"- فقد التراب. 

و عن الحلّي المنع منه؛ للمعدتيةاكر 

و فيه: منع كونها من المعادن عرفاًء مضافاً إلى ما عرفت من أن المناط كونه 
أرضاً لا عدم كونه معدن و من الوم عددم صححة سلب اسم الأرض عن أرض 
الجصّ و الثورة. 

هذاء مع دلالة خبري |2 التتيكونيي: أ الغروي عن الراوندي عليه بالفحوى؛ و 
مفادهما جواز التيمم ب دِالإسراقه:كمايه و أجد الْقؤلِين في المسألة. 

و يدل عليه -مضافاً إلى ذلك -استصحاب الحالة السابقة. 





(1) نسسبه إلى المشهور المحفق السيزواري في كفاية الأحكام: فى و صاحب الجواهر 
فيها 175:0 

(؟) حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 071:1 و كما في جراهر الكلام 177:0 وانظر: 
مجمع الغائدة و البرهان 050:1 

() حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه 1:. 7و العاملي في مفتاح الكرامة 071:١‏ و صاحب 
الجواهر فيها 217:4 وانظر: 

(4) كما في جواهر الكلام 177:4 وانظر: السرائر 180:1 

(0) نقدّمت الإشارة إلى مصادرهما في ص 181 الهامش (1 و 4). 











الطهارة / ما يجوز اتيم 

و قيل بالعدم!؛ لحصول الاستحالة و خروجها بعد الإحراق من مسمى 
الأرض» و ضعف الروايتين. 

و فيه تأمّل بل منع؛ و لا أقل من الشك في الخروج: الموجب للرجوع إلى 
الحالة السابقة. 

مع أن خبرا" السكوني _على الظاهر -ممًا لا بأس بالعمل به. 

و يؤيّده في الجصّ بل يشهد له ما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح - 
عن الحسن بن محبوبء قال: سألت أبا الحسن طُهد عن الجصّ يوقد عليه 
بالعذرة و عظام الموت 0 
:إن الماء و النار قد طهّراءء!" فإن ظاهره بِيْقِضى التقرير جواز السجود عليه؛ و 
وجهه على الظاهر ‏ ليس إلا كوننامن أجزاءالأرئضء و عدم تحقّق الاستحالة 
المائعة منه؛ و الله العالم. 

و هل يجوز التيمم الوق )الأجبر؟ وجهاةببل قولان: من تحفّق 
الاستحالة المانعة منه. و من منع ذلك. 

و منشؤ توهم الاستحالة: عروض الهيئة الخاصة و انفصالهما عن الأرض» و 
إلا فهُما بعد الطبخ بنظر العرف ليسا إلا مشويّ ما كانا قبله من دون استحالة؛ و 
لاأفل من الشك فيه الموجب للرجوع إلى الاستصحاب. 


1 





0 أية عدم جواز التيمّم نفس النورة أو الجضّ. كما قال به الشيخ الطوسي في المبسوط 
اناس و الخلاف 311:1 المسألة لاد 

()) تقدّم الخبر في ص 187 

(م) السهذيب 1/1 الفقيه 14/196:1ى الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب 
النجاسات.ح 3 





ا ...ل مصباح الققيه |رج 4 

و لعل هذا هو الأقوى خصوصاً في الآجر الذي يغلب على الظن بقاؤه على 
حالته الأصليّة. 

و عن ظاهر المنتهى و الدروس: التوققف في الخحزف00. 

و عن كشف الالنباس: التودّف في مطلق المشوي !9 

و عن المفاتيح أنّه جعل جواز الخزف بعد التراب و الجصّ و النورة و 
الطين و الحجر ملتزماً بالترتب بينها؟. 

و عن المعتبر التصريح بالمنع في الخزف. 

قال فيما حكي عنه: و لايعارض بجواز السجود عليه؛ لأنّه قد يجوز 
السجود على ما ليس بأرضء كالكاغف!. انتهى. 

و يتوبجه عليه أنه لإليجوز الستجودكإلا على الأرض أو نباتهاء إلا أن يدل 
عليه دليل بالخصوص» فتسأيتعة تفي الغترّقتحمع عدم كونه نباتاًو لم يدل عليه دليل 
بالخصوص لايجتمع مع القوَ ل صل الإستحالة/المانعة من التيمم. 

نعمء لو قيل بعدم جواز التيمّم بمطلق الأرضء و اشتراط الترابيّة إما مطلقاً 
أو مع الاختيار, أمكن الالتزام بالنفصيل بدعوى بقاء وصف الأرضيّة دون الترايئة 
بشهادة العرف. 








(1) الحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة :408:١‏ و انظر: منتهى المطلب 014121 و 
الدروس 170:1 

() حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 08:١‏ و في كشف الالتيا. 
أي التبم بالحجر الصلد الذي لاتراب عليه و إن كان رخاماً أو براماً أو 

(؟) حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة .87+:١‏ وانظر: مفاتيح الشرائع 31:1 

(5) حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 25٠:1‏ وانظر: المعتير /6:١‏ 










الطهارة / ما يجوق التيحُم به . ...-..: ...2 - 5 ن 


0 التفصيل بين الخزف المسحوق و غيره» 
فأجاز فى الأول دون الثاني 





و لعله ممْن يعتبر وصف الترابيّة و قد زعم عدم تأثير الحرارة و الشوى في 
زوال هذه الصفة, و إِكَما المؤثّر فيه الهيئة الانّصاليّةء فإذا زالت» عاد إلى ماكان» كما 
لو انقلب الحجر ترابً. 

فيه تأمّل. 1 

(و) كذا يجوز التيمّم ب (تراب القبر) و إن تُبش» بل و إن نكوّر نبشه ما 
لم يُعلم بنجاسته بلا إشكال» حيث لا مقنضي للمنع منه» بل لا وجه لتتخصيصه 
بالذكر عدا قوّة احتمال نجاسته عند إلدكرَرٍ بإصابة النجس و احتمال كونه 








مستحيلاً من جسد الميّتء و من المعلوم عَلَدِم/إلاعتناء باحتمال النجاسة ما 
لم تتحقق» و عدم البأس بكونه في :الأصل :دمي مد تحقّق الاستحالة فضلاً عن 
احتماله من غير فرق بين كوك المي متيال إليه طائيزً أو نجساً؛ لزوال نجاسته 





بالاستحالة. 

(و) كذا يجوز (بالتراب المستعمل في التيمّم) بلاخلاف فيه ظاهراً. 
بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه؛ لعدم المانع منهء مع إطلاق الأدلة. 

و حكي عن الشافعي المنع في أصح قوليه قيااًعلى الماءالمستعمل في 
الحدث الأكبر!". 
(0 اجن" قراعد الأحكام 78-55:1. 
() المهدّب ‏ للشيرازي  40:١‏ الحاوي الكيير 141:1: ححلية العلماء 177:1 التهذيب 


00 الوجيز 31:1 الوسيط 0/0/:1/ 


شرع 
الطالبين 115:1 و 0778 السجمرع 718:1 السفني 88 التسرح الككبير 








ا ......-- مصباح الققيه اج ٠‏ 





و فيه: مع كونه قيا سما لايخفى. 

ثم إن المراد بالمستعمل على ما ذكره بعضٌ!" هو الممسوح به أو 
المتساقط عن محل الضرب» لا المضروب فإنّه يس بمستعمل عند الجميع. 

و كيف كان فلا جدوى في تحقيقه بعد أن عرفت أنّه لاشبهة بل لا خلاف 
عندنا في جواز التيمّم به والله العالم. 

(ولا يصحٌ التيمُم بالتراب) أو الحجر (المغصوب) مع العلم بالغصبيّة 
بمعنى تنجز الخطاب بالاجتناب عنه. و عدم معذوريّته شرعاً أو عقلاً في تركه» 





سواء علق باليد شئ منه فمسح به جبهته و يديه أم لا؛ لحرمة التصرف فيه 
المتحمّق بالضرب عليه المأخوذ فِيِاماهِيّة التيمّم؛ فلا يعقل أن يقع عبادةٌ. 

نعم» لو قيل بأن التيممٍآإنّما هو إمُرَا ليد المضروية على الأرض على 
الجبهة و اليدين بأن لم يكن الضترتجأيحتوذاً ني ماهيّته وكان من مقدّماته 
التوصليّة؛ انجه القول بصبحته مالم بيلق :بال عند :المح بها شئ من المخصوب 
لو لا الإجناع على خلافهاء كما أنّ المتّجه ذلك لو جهل الغصبيّة أو نسيها حال 
الضرب و إن علم بها بعده بشرط أن لم يصاحب يده حال المسح بها ما يحرم 
التصرّف فيه و إلا لم يصم. 

و كذا لو تيمّم بتراب مباح في مكانٍ مغصوب أو في آنية مغصوبة؛ لحصول 
التصرّف في المكان و إلاناء بالاعتماد الحاصل بواسطة الضرب. 

و كذا في هواء المكان المغصوب بواسطة المسح الذي يتحقق به التيمم. 





0 
(1) جامع المقاصد 41:1 مسالك الأقهام 111:1 





الطهارة | ما يجو لويم به ...نع ددعم سمه مس م عع مط ع ع 11 
نعم» لو فرض انفكاكه عن الأمرينء انّجه الصحّة» و لا يفسده حرمة كونه 
في المكان الذي هو من لوازم وجوده؛ لخروج الكون في المكان من ماهيّة النيم. 
ولا يقاس ذلك بأكوان الصلاة المتّخذة في ماهيّتهاء كما هو واضح. 
و لو اشتبه المغصوب بغيره» اجتنب عنهماء كما عرفت في حكم الشبهة 
المحصورة. 
(و) كذا (لا) يجوز التيمّم ( ب) التراب (النجس) بلاخلاق فيه على 
الظاهرء بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه كما يدل عليه الوصف بالطيّب في 
الكتاب7" العزيز؛ إذ الظاهر أن المراد الطاهر الذي يقابل القذر, كما عن غير واحلٍ 





تفسيره به. 

و عن جامع المقاصد(" نبلبته إلى المقلبت ركن. 

و يؤيْده ما عن الفقه الرضرَيوينقائق”الأبار من تفسير الطيّب بالمكان 
الذي ينحدر عنه الماء(؟. 

و يؤيّدء أيضاً بل ريما يستدل له -كما في الحدائق! ‏ بقوله يل ني 
الأخبار المستفيضة: «مجعلت لي الأرض مسجداً و طهورأ:” بناءً على أن الطهور 
هو الطاهر المطهّر كما تقدّم تقريب في صدر الكتاب؛ فيختصٌ ذلك بما إذا 








38 النساء 49:6 المائدة‎ )١( 

١‏ كي فم هو صاحب الجواهر فيها 211:0 وأنذا 

() حكاء عنهما البحراني في الحدائق الناضرة 
الإرضالة: 4٠‏ و معاني |الأخبار :587 

(4) الإحدائق الناضرة 2817-71126 

(0) الفقيه 0/14/1081 الخصال: 01/747 الوسائل: الباب /امن أبواب التيمّم ح ؟ و 4. 








حك ..... مصباح الفقيه اج + 
لمم له بود رس رار ا 

و كيف كان فلا ينبغي الاستشكال في الحكم بعد ما سمعت من دلالة 
الكتاب عليه و لو بواسطة الاعتضاد بفهم الأصحاب و عدم الخلاف فيه بل 
استفاضة نقل الإجماع عليه كما صرّح به بعضٌ 0" 

و لو اشتبه الطاهر بالنجس» تيمم بغيرهما مع الإمكان على الأحوط؛ 
تحصيلاً للجزم بالئّةو إن لم نلتزم بوجوبه كما عرفت في مبحث الوضوء و إلا 
تيمم بكلّ منهما احتياطاً. 

و لا يقاس ذلك بالوضوء بالماءين المشتبهين؛ الذي لايبعد المنع منه 
مطلقا؛ لمكان النصّ. مع وجود الفاوق لجل ثبوت البدل. 

و قد عرفت في محله أب مقتضى اَعَد هو الوضوء بهما مع الإمكان لله 
دلالة النض على خلافه؛ لما ناليس للطهارة بالنجس حرمة إلا من 
حيث التشريع الذي يمتنع يََحَقْقةَ عضيف الإحتياظقيجب. كما يجب ذلك عند 
اشتباه التراب بغير التراب؛ و الماء المطلق بالمضاف. 

(و) كذا (لا) يجوز التيمّم (بالوحل مع وجود التراب) أو غيره ممّا يقع 
عليه اسم الأرض: و يجوز بدونه في الجملة. كما سيأتي التكلّم فيه إن شاء اللي 

(د إن مزج التراب بشئ من المعادن) و نحوها مما لايجوز التيمّم به 
(فإن استهلكه التراب) على وجه لم ببق للخليط اسم عرفا ؛ بنظر العرف 
تراباً ممتزجاً بغيره (جاز) التِيهم به به (و إلا لم يجز) بلا إشكال بل ولاخخلاف في 
الأخير إن المستفاد من الأدأ نما هو اعتبار ضرب اليد على ما يقع عليه اسم 

















الكرامة 018:1 





الطهارة / ما يجوز التِيمّم به ..................:..... ل 
التراب أو الأرض على الإطلاق» و هو مما ينافيه المزج المعتدٌ به حيث إِنه لا يطلق 
على ما يقع عليه الضرب اسم التراب على الإطلاق إلا على سبيل التجوّز. 
و أمًا إن استهلك ذلك الشئ على وجه أطلق عليه الاسم من دون 
فلا ينبغي الاستشكال في الصحّة كما هو المشهور بل لم يتحمّق خلاف فيه من 
أطلق المنع من التيمّم بالممتزج لم يُعلم إرادته لذلك» و كذا من اعتبر 
التيمّم بالتراب الخالص لم يُعلم منعه من ذلك إذ المفروض عدم اعتناء العرف 
بما فيه المزج و توصيف التراب بالخلوص ليس إلا كتوصيف الماء بالإطلاق. 
' وكيف كان فيدل عليه تحقّق الامتثال عرفاً بضرب الصعيد و الأرض و 











أحد؛ فإن مَنْ 


نحوهما. 

و توهم كونه من المسامحاك العرفي ةدوع به لايفهم عرفا من الأدلة 
إلا إرادة ما عي لات 
من أن يقع عليه اسمه. 

ولا يتفاوت الحال في ذلك على الظاهر -كما هو قضيّة إطلاق المتن و 
غيره بين كون الخليط المستهلك مثل الكحل و نحوه ممًا يلحق بالمعدوم و 
لم يبق له حقيقة بنظر العرف» أو مثل الشعرة و بعض أجزاء الحشيش الذي قلّما 
ينفك أكثر الأراضي عنه؛ لكن وجوده فيها ليس إلا كوجود ما يوجد في الحنطة و 
نحوها من غير جنسها ممًا لايمنعها من إطلاق الاسم و دفعها لتفريغ الذمّة عند 
اشتغالها بها ببيع و نحوه. 

و فرّق بينهما بعضٌ0, فمئّعه في الشاني دون الأوّل؛ نظراً إلى اشتراط 








500-5065 أنظر: مدارك الأحكام‎ )١( 





0 مصباح الفقيه اج * 
استيعاب ملاصقة الك لما يضرب عليه من الصعيد؛ لظهور الأدلة في ذلك, وهو 
لا يحصل فيما إذا امتاز الخليط و إن قلّ» كشعرة و نحوهاء لالعدم صدق اسم 
الصعيد على المضروب عليه بل لعدم تحقّق ملاصقة جميع أجزاء الك للصعيد 
بواسطة حاجبيّة الخليط المتمايز. 

و فيه بعد تسليم اعتبار الاستيعاب الحقيقي؛ و عدم كفاية تحقّق مسمّاه 
57 -: أن المعتبر نما هو ضرب باطن الكفٌ و ملاصقته لما يسمّى ذ في العرف 
صعيداً. و هو حاصل في الفرض ما لم يكن يكن الجزء المختلط ملحوظاً لدى العرف 
بحياله, لكون المجموع من حيث المجموع مصداقاً للصعيد في الفرض»؛ و 
لايعتبر فيه كون كل 





ع يفووض نتن هٍممًا بقع عليه الاسم؛ و إلا لامتنم تحفّقه 
في الفرظ. الأول أَيباكو له تدور الأحكام الشرعيّة مدار 








التدقيقات الحكميّة. 

و لذا لا يرتاب أح و حَقبولالنتدال الم تيوضع اليد على الحنطة _مثلاً - 
عند وضعها على ما يسمّى في العرف حنطةٌ فهل ترى فرقاً بين ما لو قال: اضرب 
يدك على الحنطة؛ أو تصدّق بالحنطة على الفقير, فكلّ طبيعة يحصل بدفعها 


اللفقير براءة الذمّة عن الأمر بالتصدّق .: 
بلاشبهة. 

و توهم الفرق بين التراب و الحنطة و نحوها بدعوى غلبة اختلاط الحئطة 
و نحوها بغير الجنسء فلا يتبادر من الإطلاقات إلا الأفراد المتعارفة. بخلاف 
التراب» مدفوع أوَلآ: أن اختلاط التراب بغير جنسه أغلب, كيف! و قد يدّعى أن 
التيمّم بالتراب المحض قد يتعذّر في ب بعض المواضع؛ أو أنّه من التكاليف العسرة 





بوضع اليد عليها امتثال الأمر بالضرب 


الطهارة / ما يجوز التيمّم به ..... 
التي ينافيها شرعيّة التيم. 
و ثانياً: أن المدار على إطلاق الاسم و عدم انصرافه عنهء لاكونه فرداً غاليياً. 
و قد يقال في توجيه صحّة التيمّم في الفرض: إن الخليط بالاعتماد و 
ضرب اليد عليه يندفق بالتراب أو الك يماسٌ التراب بالتحريك؛ لأنه لا يعلق 
بها. 
و فيه مالا يخفى؛ فإنّ غاية الأمر إمكان حصول الملاصقة في الفرض, لا 
لزومها على وجه يحصل القطع بها في مقام الامتثال» فالتحقيق ما عرفت. 
و لا يخفى عليك أن ما ذكرناه من جواز التيمّم بالتراب المختلط عند 





استهلاك الخليط لا يتمشّى فيما إذا ايتزج الثواب بنجس أو متنجّس. فإنّه لايجوز 
التيمّم به و إن استهلكت عين انجس أو الإتكيفس؛ لأنّ بقاء آثاره الشرعيّة 
-كوجوب الاجتناب عن ملاقيهء و"الآتجَئاتٍ"خَنةآفي المأكول و المشروب و غير 
ذلك _مانع من اضمحلال اشم تبص وتيدافي المطتموع المشتمل عليه الذي 
يقع عليه الضرب ‏ بالطهارة التي هي شرط في صحّة التيمم. 

نعم, لو اعتمدنا في تصحيح التيمّم في المسألة السابقة على الوجه الذي 
أشرنا إليه أخيراً لائئجه جوز التيمّم بالممتز. ضاً عند استهلاكه. لكنّك 
عرفت ضعفه. 

و قد تقدّم عند التعرّض لبيان عدم وجوب تكميل الماء على مَّنْ لم يجد 
الماء بقدر الكفاية بمزجه يغير جنسه مما لايسلبه إطلاق الاسم ماله ربط بالمقام؛ 


نفسك من الفرق بين ما لو وضعتٌ. 








فراجع حنّى ينضح لك سر ما ريما تجده 





على التراب الذي يُتِيمٌم به -شيئاً من غير جنسه من خيوط و نحوهاء و بين ما لو 


لك ا 0022 مصباح الفثيه اج 5 
كان التراب من أصله ممزوجاً بمثل ذلك الشئ حيث لا يعتنى بمثله كثيراً ما في 
الثاني» دون الأوّل. إن قد يشبه ذلك ما أشرنا إليه في ذلك المقام من حصول براءة 
الذمّة في زكاة الفطرة و غيرها بدفع المقدار الواجب من مسمّى الحنطة وإن 
من التراب و نحوه؛ و عدم البراءة بأقلّ من ذلك المقدار من 
الحنطة الصافية عند مزجها و تكميلها بطرح ذلك المقدار من التراب فيها عن 
اختيار فلاحظ و تدبّر و الله العالم 

(و يكره) التيمّم (بالسبخة) و هي _كما في المجمع "١‏ أرض مالحة 
يعلوها الملوحة (و) كذا ب (الرمل) على المشهور فيهماء كما في الجواهر"' و 
غيره!"؛ بل عن المعتبر و المنتهي عوك إلإجماع على جوز التِيمم بهما على 
كراهة؛ إلا أنّه استثنى في المعتر ابنّ الجنيكك فَإْه مَنّع من السبخ(4, 

و كفى بما عرفت دليلا للكرَآَمبَعِ ابت على المسامحة. 

و أمًا جوازه بهما فعَ سرض أنه الا.ينبشيالاستشكال فيه و لو اختياراً 





بعد وقوع اسم الأرض عليهما. 
(و يستحبٌ أن يكوذ) التيمّم (من ربا'" الأرض و عواليها) بل يكره 
أن يكون من المهابط؛ لما عن الخلاف و غيره من دعوى الإجماع عليهمال. 


(1) مجمع البحرين :+45 وسبخ». 

(1) جواهر الكلام 141:0 

(0) كفاية الأحكام: ./ 

(:) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فبها 151:3 وانظر: المعتبر 004:1 و منتهى المطلب 
انلق 

(0) البُو: ما ارتفع من الأرض. الصحاح 57191 «رباء. 

(1) الخلاف 017:1 المسألة 116 المعتبر ١:0/ا©:‏ جامع المقاصد 487:1 و حكاه عنها 








الطهارة / ما يجوز التيم به 
و يؤيّدهما أبعديّة العوالي من النجاسة؛ و أقربيّة 





المهابط إليها. 

مضافاً إلى ما سمعت من تفسير الصعيد بالمرتفع من الأرض: و الطيّب 
بالذي ينحدر عنه الماء في معاني الأخبار و الفقه الرضوي/9. 

و يؤيّد الكراهة من المهابط: النهي عن التيمّم بما يكون من أثر الطريق: 

ففي خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله طيّةُ قال: انهى 
أميرالمؤمنين ِب أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق»!". 

و في بره الآخر دقال أمير المؤمنين مف: لاوضوء من موطأه و عن 
النوفلي: يعني ماتطأ عليه جلك 

(و مع فقد التراب) و غيره ممااقبلِيه اسم الأرض أو تعذّر استعماله 
عقلاً أو شرعاً (يتيمّم بغبار ثوبها أو لبد سرَيْجهة/أو عرف دائته) أو غير ذلك 
مما فيه غبار. 
1 قال في محكي المعتبره وكهق لاعت عليتائنا.و كو العامّة!". انتهى. 

و مستند الحكم أخبار مستفيضة: 

منها: صحيحة زرارة: قال: قلت لأبي جعفر ليّة: أرأيت المواقف إن 
لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: ٠يتيمّم‏ من لبده أو 


- صاحب الجراهر فيها 145:0 
(1) راجع: ص 199 
(1) الكاني 3/7816 التهذيب 088/141/:1: الوسائل» الباب 8 من أبواب التيمّم ح ”. 
() الكافي 4/116: التهذيب 070//181-183:1 الوسائل؛ الياب 5 من أبواب 
التيممح .١‏ 
(ع) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 401:1 وانظرة المعتير :00/1 


1 ... مصباح الفقيه اج 





سرجه أو معرفة دابته فإ فيها غباراً و يصلي»00. 

و منها: صحيحة رقاعة عن أبي عبدالله جل قال: «إذا كانت الأرض مبتلةٌ 
ليس فيها تراب و لاماء فانظر أجفٌ موضع تجده فتيمّم منهء فإنْ ذلك توسيع من 
الله عرّ و جلٌ» قال: «فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيّم من غباره أو شئ 
مغبر و إن كان في حال لايجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه»". 

و مثلها صحيحة ابن المغيرة!" بأدنى اختلاف. 

و موتّقة زرارة عن أبي جعفر عي قال: «إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد 
سرجه فليتيمّم من غباره أو من شئ معه. و إن كان في حال لا يجد إلا الطين 
فلابأس أن يتيمم منهء0ك, 

و رواية أبي بصير عرز أبي عبد الها قال: «إذاكنت في حال لا تقدر إلا 
على الطين فتيمّم بهء فإ الله ذالم يكن معك ثوب جافٌ أو لبد تقدر 
على أن 

و يشبغي التنبيه على أمور: 

الأوّل: عدم اختصاص الحكم بغبار ثوبه و لبد سرجه و عرف دايّتهه و 
تخصيصها بالذكر في المتن و نحوه إنّما هو لتبعيّة النضّء و أمّا ورودها في 





.١ التهذيب 1/1 الاستبصار ١:481/1619؛ الوسائل؛ الباب 4 من أبواب التيسموح‎ )١( 

(؟) التهذيب 184:1-:047/15: الاستبصار 004/181:1: الوسائل: الباب 4 من أبواب 
التيشمح 6. 5 

(7) الكافي 6/17:6: الوسائل» الباب * من أبواب العيموح ٠١‏ 

646/1 و 001/141 الوسائل» الباب 4 من أبواب التيمّم اح ؟. 

(0) الكافي 57 (باب التيمّم بالطين) ح ١‏ التهذيب 067/189:1 الاستيصار 079//105:1. 
الوسائل» الباب 4 من أبواب التيمّمح اد 








اللهارة | جا جا العم ولت مما ل ل ا و 
النصوص: فللجري مجرى الغالب من انحصار ما قيه الغبار مع المسافر بهذه 
الأمور, و إلا فمقتضى التعليل في صحيحة زرارة و عموم قوله لا في صحيحتي 
رفاعة و ابن المغيرة: «أو شئ مغبّره و قوله طْ في مولّقة زرا : ١أو‏ من شئ معه؟ 
اطراد الحكم بالنسبة إلى كلّ ذي غبار, و ظاهرهاكظاهر الفتاوى بل صربح جملة 
منها: التخبير بين المصاديق» فله اختيار التيمّم بكلّ ما فيه غبار من دون ترتّب. 

فما عن بعضٍ من تقديم الثوب على اللّبد و عرف الدابئة', كما عن 
آخحرين من الالتزام بالعكس !مما لاوجه له. 

و ربما يوه الأخير بن غبارهما أكثر. 

و فيه بعد تسليم لزوم تقديم الأكتزيغبارً. كما سيأني التكلّم فيه إن شاء 
الله ؛ أنه غير مطّرد. 

الثاني: أن التيمّم بالغبار مشيروظيفقدالتزاب بل مطلق ما يقع عليه اسم 
الأرض بناءً على عدم الترتّب بين أجترائه كما هو المخكاز, بلاخلاف فيه؛ بل عن 
غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه؛ عدا ما حكي'" عن ظاهر السيّد من مساواته 
للتراب» و جوازه مع التمكّن منه. 

و لعلّه أراد ما إذا اجتمع الغبار بالنفضء و عاد مصداقاً للتراب» و إلا فهو 
ضعيف محجوج بعدم إطلاق اسم الأرض عليه و اختصاص ما دلّ على جوازه 








(1) حكاء العلأمة الحأّي في مختلف الشسيعة 0571:1 من المسألة 6 و البحرائي في 
الحدائق الناضرة ٠01:6‏ و 7:1 عن ابن إدريس في السرائر 1721 

(1) حكاء العلأمة الحلي في مختلف الشيمة :١‏ 511 المشألة 148 و البحراني في الحدائق 
الناضرة :801و 01+ عن الشيخ الطوسي 

(+) الحاكي هو صاحب الجواهر قيها 0165:0 وانذ 





تمل العلم و الممل: 3 


ا 





1-1 مشيهم النتي رج 4 
من النضّ و الإجماع بما إذا لم يتمكّن من الأرض» مضافاً إلى عدم الخلاف في 
تأر مرتبته عن التراب. 

نعمء وقع الخلاف ممّن لا يرى جواز التيمّم بما عدا التراب مع التمكن منه 
في تقديم الحجر عليه» فعن بعضٍ تقديمه على الحجر(”» و عن آخرين عكسه!". 

و اخختار في المستندا" التخيير بينهما. 

ولا يهمّنا تحقيقه بعد البناء على كون الحجر من مصاديق الصعيد الذي 
ل يعدل منه إلى الغبار إلا لدى الضرورة. 

الثالث: يُعتبر في الغبار الذي يتيمّم به أن يكون محسوساً بأن يكون بارزاً 
على ظاهر ذي الغبار مرنياً حتّى يتمق صدق التيمّم بالغبار, و لا يكفي فيه كونه 
كامناً في الشئ و إن أحسٌ بهاعند الضرٍ عليه خلافا لبعض 40 فاكتفى بضرب 
اليد على ذي الغبار الكامن بشترّكظءئورانةالْغتأر منه بالضربء زاعماً صدق التِيمّم 
بالغبار الذي ورد الأمرّبه'فَيَ الأبعبّار عِليهء يخلاف ما إذا لم يخرج غبار أصلاً 
فلم يكف به و إن علم بأن فيه غباراكامنا؛ لعدم تحقّق الصدق» و قد حمل كلام 











مَنْ صرّح بِأنه يُعتبر إحساس الغبار على مختاره من اعتبار إحساسه بعد ضرب 
اليد. و هو بعيد. 


و كيف كان فالأوّل هو الأقوى؛ وفاقاً لظاهر كلّ من اعتبر نفض الثوب قبل 


.817 0:١ العاملي في مفتاح الكرامة‎ 11:١ حكاه عن المراسم: 07: و مفاتيح الشرائع‎ )١( 

(5) حكاء عن الشيخ الطوسي في النهاية :44: ى لبن إدريس في السراثر 17/:١‏ المحم النراقي 
في مستئد الشيعة .4٠073*‏ 

(6) مستند الشيعة 5082 

(4) راجع: جواهر الكلام 1410/0 








الطهارة / ما يجوز اليم 
الضرب عليه» كما عن الشيخين و الديلمي' و غيرهم'" إذ الظاهر أنْهم يعتبرون 
النفض مقَدّمةٌ لبروز غباره: فلا يجب عند تحقّق ذيها. 

و لعل هذا هو المتبادر من قول من اعتبر إحساس الغبار. 

و يدل عليه قوله ل في خبر أبي بصير: دإذاكنت في حال لا تقدر إلاعلى 
الطين فتيمّم به [فإن الله أولى بالعذر] إذا لم يكن معك ثوب جافٌ أو لبد تقدر 
على أن تنفضه و تتيمّم به»(" فإنّه كالصريح في أنّه على تقدير القدرة يجب نفض 
الثوب و التيمّم بغباره مقدّماً على الطين. 

و ما يقال -من عدم دلالته إلا على شرعيّة التِيمّم بالطين على تقدير فَقْد 
ثوب تقدر على نفضه و التيمّم به و أمَأنهِ يشترط في التيمّم بغبار ذلك الثوب 
نفضه فلا سماجة في القول. 

نعم يمكن أن يقال: إن من:المجتم أن يكون المراد بنفضه تحصيل 
التراب منه بجمع غباره علق وَيْحِيتمككن ,مين لدجم بالتراب» و ل شبهة في 
وجوب ذلك مع الإمكان و تقدّمه على الطين» و كونه فرضاً نادراً غير ضائر بعد 
وقوع التقبيد بالقدرة في الرواية. 

لكن يدفعه: النضّ و الإجماع كما ستعرف ‏ على أنه لاينتقل إلى التيقم 
بالوحل إِلَا عند تعذّر التيمّم بالغبارء فيكشف ذلك عن أن المراد بنفضه إِنْما هو 


إبراز غباره و التيمّم به و إن لم ينته من الكثرة بمقدار يندرج في مصداق النيخم 








(1) حكاء عنهم صاحب الجواهر فيها 141:8 وانظر: المقنعة: 04 و النهاية: 44: و المبسوط 
و المراسمة +0. 

(؟)كالعلآمة الحلّى في متتهى المطلب 147:1 

(0) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص 504 الهامش (8). 


4 

بالتراب. 

و يدل عليه أيضاً المستفيضة”" الآمرة بالتيمم بغبار ثوبه. فإ لايتحفق 

بنظر العرف إلا إذا كان الغبار الذي يتيمّم به بارا على وجهٍ يقع الضرب 
عليه أوَلاً و بالذات, و لا يكف بروزه بالتيمم. 

و يؤْكّد ظهورها في المدّعى ما فيها من عطف قوله عَكل: :أو شئ مغبنه فإنّ 


مصباح الفقيه اج * 











المتبادر منه ليس إلا ما أحاط بظاهره الغبار, و لا يطلق المغبرَ عرفاً على عرف 
الدابّة أو ثياب الرجل أو لحيته _مثلاً ‏ إلا إذا ظهر عليها الغبار دون ما إذا خفي فيها 


و كان ظاهرها نظيفاً. 

و يؤكّده أيضاً ورودها في المينافر الذي قلّما يتخلّف الغبار عن ظاهر ثيابه 
و لبد سرجه و عرف دابّته. 

و ما في بعض الأخبارأمنتإطلاق:الأمربضرب اليد على اللّبد و نحوه 
-كقوله لي في رواية زرَآرَةالآية('ديضرب بيد )على اللبد أو البرذعة و يتيمم 
و يصلّي؛ -جارٍ مجرى الغالب» كما يشهد لذلك التعليلُ للتيمّم بلبده و سرجه و 
-في صحيحة زرارة المتقدّمة!"._: بقوله طل: «فإنٌ فيها غبارأ». 

و قد أشرنا إلى أنّ الغالب في عرف دابّة المسافر و لبد سرجه و ثيابه كونها 
مغبرة فهذا هو المصحّح لما في مثل هذه الرواية من الإطلاق» لامجرّد اشتمالها 








معرفة داته 


019/103:1 الكافي *4/11:3: التسهذيب 046/1940-185:1 و0445 الاسستبصار‎ )١( 
٠١ 4 0" و 060/168 و 467 الوسائلء الباب 4 من أبواب التيمٍّ الأحاديث‎ 

(؟) في ص 2511 

(5) قفي ص 506-508 


الطهارة / ما يجوز التيمّم به 1 





على الغبار الكامن فيه حتّى يعارضها رواية7' أبي بصير و غميرها من الأخبار 
الظاهرة في اعتبار وقوع التيمّم بنفس الغبار, لاوبالشئ الذي يكون الغبار كامناً فيه 
ففي مثل الفرض يجب نفض الثوب حتَّى يظهر غباره ليقع التيمم بغبارهء كما أنّه 
هو الذي تفتضيه قاعدة الميسورء التي هي مناط شرعيّة التيمّم بالغبار على الظاهرء 
كما يفصح عنه التعليلٌ الواقع في صحيحة زرارة: أن فيها غبار 

و يؤيّده تقدّم رتبته على الطين الذي علّل جواز التيمّم به في بعض الأخبار: 
«بأنّه صعيد طيّب و ماء طهورة'" فالقول باعتبار نفض الثوب و بروز غباره أقوى 





مع أنه أحوط. 
نعم لو تعذّر ذلكء لكان الأحوطبفني الجمع بين التِيمّم بالثوب الذي بثور 
منه الغبار بالضرب عليه و التيمّم بالوحل الذي مكتمرف تأخّر رتبته عن الغبار. 
الرابع: هل يُعتبر تقديم ما هو.الأكثر غبازاأمألا؟ وجهان: من إطلاق الأخبار 
الآمرة بالتيمُم من غبار ثوبه أ تح مك يفن و.من اقتقضباء فاعدة الميسور اعتبار 
مراعاة الأقرب فالأقربء و إمكان دعوى أنّ مغروسيّة القاعدة في الذهن توجب 
صرف الإطلاقات إلى ما يقتضيها. ولا ريب أنّ هذا هو الأحوط و إن كان الأوّل 
أظهر. 
الخامس: 





تبر في الغبار كونه من أجزاء الأرض كغبار التراب و نحوه ممّا 
يجوز التيمّم بأصله بلاخلاف فيه على الظاهرء فلا يجزئ غبار الأشنان و الدقيق و 
نحوه؛ لانصراف الأدلّة عنه خصوصاً بعد التفات الذهن إلى عدم جواز التيمّم 


.)8( الهامش‎ 5١5 تقدّمت الإشارة إلى مصادرها فى ص‎ )١( 
.3 التهذيب (:044/140 الوسائل» الباب 4 من أبواب التيمٌم ح‎ )1( 


0 ...... مصباح الفقيه اج 7 
بأصله؛ و كون الحكم مبنياً على مراعاة قاعدة الميسورء بل ربما يدّعى عدم صدق. 


الغبار حقيقةٌ على ما عدا غبار التراب. 





السادس: لا خلاف نصّاً (و) قتوى في أنه (مع ققد ذلك) أي الغبار 
حقيقة أوحكماً (يتيمّم) بالطين المعبّرعنه في المتن وغيره (بالوحل) كما يدل 
عليه أخبار مستفيضة تقدّم جملة منها. 

و أمّا مع وجود الغبار فضلاً عن التراب و نحوه فلا يعدل إليه فإله متأخَر 
عن الغبار في الرتبة بلاخحلاف أيضاًء بل ادّعى غير واحد الإجماعٌ عليه. 

و يدل عليه المستفيضة المتقدّمة!" -كصحيحتي رفاعة و ابن المغيرة و 
موثّقة زرارة و رواية أبي بصير ‏ المع جواز التيمّم بالطين على ما إذا لم يجد 
غيره؛ فإنها تدلّ بالمفهوم عليق تأر مرتيتهبين كل ما يتيمّم به حتّى الغبار الذي 
استفيد جواز التيّم به في الأجملة.من نفبينهذه الروايات؛ و في رواية أبي بصير 
التنصيص على اشتراطةبَفمد ابا فاه قال؛ وإذاإكنت في حال لا تقدر إلا على 
الطين فتيمّم به فإ الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن 
تنفضه و تتيمّم به». 

فما ف يالمدارك من الاستشكال في تفديم الغبار على الوحل لو لم يكن 
إجماعيا زاعماً انحصار مدركه في رواية أبي بصيرء التي لا يراها حب لضعف 
سندها!" ‏ في غير محله؛ لما عرفت من عدم الانحصار, مضافاً إلى عدم الاعتناء 
بضعف السند في مثل هذه الرواية» خصوصا مع ما في حاشية المدارك من 


(1) في ص 504 
(1) مدارك الأحكام 701/50 


الطهارة / ما يجوز التيمّم به . 
التصريح بصحَتها عنده!", و في الحدائق وصفها بالصحّة!". 

و كذا ماافي الحدائق!" من الاستشكال فيه؛ لزعمه معارضة الأخبار 
المتقدّمة برواية زرارة عن أحدهماطيكه, قال: قلت: رجل دخل الأجمة ليس فيها 
ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: «يتيمّم فإنّه الصعيد؛ قلت: فإنّه راكب و لايمكنه 
النزول من .خوف و ليس هو على وضوء؟ قال: وإن خاف على نفسه من سبع أو 
غيره و خاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة و يتيم و 
يصلينم 

و مرسلةٍ على بن مطر: سألت الرضا لد عن الرجل لايصيب الماء ولا 
التراب يتيمّم بالطين؟ قال: «نعم صعيدِيظيب و ماء طهورء!0. 

وفي: 21 ماعط اناس جةريد لر81 لزي بدا إن لم يكن تن الغرارة 
كما لعله هو الغالب في مفروضرالستائل جتقابينها و بين الأخبار المتقدّمة. 

و أما رواية زرارة فِحَِمَلَْقوَئاً أن يكون المراة بالطين ‏ الذي أمر بالتيمم 
منه في هذه الرواية -هو الذي لم يبلغ مرتبة الوحل بحيث يصع إطلاق اسم 
الصعيد عليه على الإطلاق» كما أطلق عليه في الرواية؛ فإن من المستبعد أن يكون 
مثل هذه الأجمة التي يضطرٌ الرجل إلى أن يصلَي فيها-مجموعها وحلاً من غير 


1 











ا اتكلك 
(1) الحجدائق |( 
(") الحدائق الناضرة 5:4 6-٠‏ 0 

(4) التهذيب 1 الاستبصار (:040/100-183) الوسائل: الاب 4 من أبواب 











(0) التهذيب 1 الوسائل: الباب 4 من أبواب التيمّم ح 3. 


مصباح الفقيه اج " 
أن يجتمع في ث5 منها الماء بقدر أن يتوضّأء فهي لاتنفك عادة عن مواضع يمكن 
أن يتيمّم بها من غير أن تتلطخ بها اليد بحيث لا يصدق عليها اسم الوحل و إن 
لم يطلق عليها اسم التراب» فإِنٌ المراد بالوحل هو الطين الرقيق الذي لايطلق عليه 
اسم الأرض» و تتلطّخ به اليد عند وضعها عليه؛ بل هذا هو المتبادر من الطين أيضاً 
في سائر الأخبارء و ما لم يبلغ هذه المرتبة فهو مقدّم على الغبار بلا تأّل. 

هذاء مع أن الظاهر أن المراد بقوله: «فإنّه راكب لايمكنه النزول» إلى آخره. 
هو الاستفهام عن حكم مَنْ تعذّر عليه النزول للتطهير و التوضؤ بواسطة الخوف» 
فهي على الظاهر ‏ مسألة مستأنفة: فليتأمّل. 

ثم لو سُلّمٍ دلالة هذه الروابة علي ما لدعي فهي لا تصلح معارضةً للأخبار 
المتقدّمة؛ خصوصاً بعد إعراضلل الأصحاتيعها. فلا مجال للتشكيك في الحكم» 
والله العالم, 

تنبيه: اختلف كلام الأصكا:فن كيفية العم بالوحل. 

و الذي يظهر من المتن و غيره - بل عن الحلّي و غيره التصريح به(" أنّها 
كالتيمّم بالتراب يضرب يديه عليه و يمسح بهما جبهته و ظاهر 

و هذا هو الذي تقتضيه إطلاقات الأدلّة الواردة في مقام البيان؛ إذ لو كان له 
كيفيّة خاضّة لبيّنها الإمام م عند الأمر به. 












و عن المقنعة أنه يضع يديه ثم يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى حتى 
لاتبقى فيها نداوة ثم يمسح بهما وجهه!". 


(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 15:4 وانظر: السراثر 018:١‏ و مستند الشيعة 30 4. 
(1) حكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة 070-818:١‏ وانظر: المقنمة:ه. 





الطهارة / ما يجوز التيمّم به.. 

و في لس ل 0 
الاستحبابء فيمكن دعوى استفادته من الأخبار الدالّة على استحباب نفض 
اليدين عند التيمّم بالتراب بنحو من الاعتبار. 

و عن كتب الشيخ أنّه يضع يديه في الطين ثم يفركه و يتيمّم به(9, 

و عن الوسيلة: يضرب يديه على الوحل قليلاً و يتركه عليهما حنّى ييبس 


بدالار 





ثم ينفضه عن اليد و يت 

و فيه أنه إن أريد بوضع يديه و ضربهما على الطين الاحتيال في تجفيفه 
ليتِيمم به بعد الجفاف» فهو حسن ما لم يكن حرجي و لم يزاحمه ضيق الوقث و 
غيره من الموانع, لكه يخرج من كون ةا بالطين الذي وقع في الأخبار 
التصريح بجوازه ما لم يقدر على غيره. ولا مالي على هذا التقدير لضرب يديه 
على الطين في التيممء و إِنْما لمعت تمَتَيفة تأي آلة نكون. 

و إن أريد بفركه و نفض وله ليحن اليد و إمرّازها على الوجه بعد إزالة 
ما عليها من الطين: ففيه -مع أنه خلاف المتبادر من العبارتين» نخصوصاً الثانية : 
أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط فضلاً عن أن يكون بعد الجفاف مع أنه ريما 
يستلزم ذلك فوت الموالاة. 

و كيف كان فالأظهر ما عرفت, و الله العالم. 

ثم إن ظاهر المتن و غيره بل صرّح به جماعة!": انحصار ما يتيمّم به ولو 








076:1 وانظر: الشهاية: 44 و المبسوط‎ 67٠:١ حكاء عنها العاملي فى مفتاح الكرامة‎ )١( 
3097 الخلاف 120:1 المسألة‎ 

(1) حكاء عنها صاحب الجواهر فيها 144:4 وانظر: الوسيلة: 1/د 

() كما في جراهر الكلام 180 1. 
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5 مصباح الفقيه اج‎ ٠ 
اضطراراً -بما ذُكرء فمع فقدها كان فاقداً للطهورين من غير فرق بين أن يجد الثلج‎ 
أو الماء الجامد الذي لايستطيع الغسل به. وعدمه بل يظهر من المدارك بته إلى‎ 
أكثر الأصحاب حيث نسب إليهم القول بسقوط فرض الصلاة أداءً عند فقد الوحل‎ 
الذي هو آخر المراتب0".‎ 

و حكي عن ظاهر السيّد و ابن الجنيد و سلار أنه يتيمم بالشلج0". 

و عن المفيد عه في المقنعة أنه قال: و إن كان قد غطاها الثلج و لا سبيل له 
إلى التراب» فليكسره و ليتوضّأ به مثل الدهن!". انتهى. 

و اعتّرض! عليه: بأنّه إن تحمّق به الغسل الشرعي» كان مقدّماً على التراب 
و مساوياً للماء في جواز الاستعمالة ون قصر عن ذلك» سقط اعتباره مطلقاً. 

أمَا في الوضوء و الغسبلّ: فلعدم إمكا ن/إلغسل المعتبر في ماهيتهما به كما 
هو المفروض. 

و أمَا في التييتم: فلاثّة لْبَسَ] رافلا بيجو لديم به. 

و بهذا الأخير اعمّرض”' على القائلين بالتيمّم بالثلج. 

أقول: لا يبعد الالتزام بمقالة المفيد و دفع الاعتراض عنه» و لتتكلّم ولا في 
حكم مَنْ وجد ثلجاً أو ماءً جامد حتّى تتّضح حقيقة الحال. 

فنقول: لا تأمّل في شرعيّة التوضّؤ و الاغتسال من الثلج و الماء الجامد في 
الجملة. كما يدل عليه أخبار مستفيضة. 








(1) مدارك الأحكام 0807 

(؟) حكاء عنهم البحواني في الحدائق الناضرة 707:6 و انظر: المراسم: 88. 
(5) حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 8:5 وانظر: المقثعة: 08 
4و 0) المعترض هو العاملي في مدارك الأحكام 8:1 . 2 









الطهارة / ما يجوز التيمّم ب ذا 
منها: رواية معاوية بن شريحء قال: سأل رجل أبا عبدالله لل و أنا عندهء 
قال: : يصيبنا الدمق" و الثلج و نريد أن نتوضّأ و لانجد إلا ماء جامداً فكيف أتوضّأ. 
أدلك به جلدي؟ قال: «نعم»!". 
و رواية محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا عبدالله طول عن الرجل يجنب في 
السفر لايجد إلا الثلج» قال: ويغتسل بالثلج أو ماء النهر»(". ١‏ 
ولا يبعد أن يكون عطف ماء النهر على الثلج مع أنه لم يجده على ما فرضه 
السائل لرفع الاستبعاد بالتنبيه على عدم الفرق بين الاغتسال بالثلج أوماء النهر؛ فإ 
الغالب كون ماء الئهر من الثلجء و مقتضى التسوية بينهما جواز إيجاده اختياراً. 
و صحيحة علي بن جعفر عن إِيخيّه يف قال: سألته عن الرجل الجنب أر 
على غير وضوء لايكون معه ماء وإلهو يصي بلجو صعيدا أّهما أفضل أيتيم أم 
يمسح بالشلج وجهه؟ قال: «الثلج دونه وتجتسده أفضل» و إن لم يقدر على 
أن يغتسل به فليتيسم !كار 
.0 و مثله نخبره الأحر المنقول من قرب الإسناد!. 
و قد عرفت في مبحث الوضوء أنه لا يُعتبر في ماهيّة الغسل و الوضوء أزيد 








١ التيمموح‎ 


() التهذيب 004/145:1: الاستبصار 487/184-10800: الوسائل؛ البباب ٠١‏ من أبواب 


التيتمح + 
(0) قرب الإسناد: 114/181 الوسائل؛ الباب ٠١‏ من أبواب التيمّمح 6. 





لحن ا ام 0 
من أن يمس جلدك الماء و إن لم يتحمّق جريانٌ بالفعل» وإيصال البلّة على الظاهر 
عبارة أخرى عن هذا المعنى» فلا إشكال في إطلاق الرواية. 

نعم, لو قلنا بصدق البلة على مجرّد النداوة الحاصلة بالتمسّح وإن 
لم يتحقّق معها صدق مسٌ الجسد للماءء أو اعتبرنا فيه الجريان الفعلي و لو بإعائة 
الآلة من يد و ثلج و نحوه للزم ارتكاب التقبيد فى الرواية بحملها على ما لا ينافي 
هذا الشرط؛ كما ليس بالبعيدء حيث إن القطع بوصول البلّة إلى جميع مواضع 
الغسل و الوضوء لاينفك غالباً عن حصول أقلّ ما يُعتبر في الغسل و لو على القول 
باعتبار الجريان الفعلي فيه؛ إن المبالغة في إمرار الثلج على الجسد يوجب ذوبان 
جزئه الملاصق للبدن غالبا فلا يبغ يها مجرى الغالب, فهي لاتصلح دليلاً 
لرفع اليد عمًا دل على اعتبارأإمساس الججبد)للماء أو اعتبار الجريان في ماهيّة 
الغسل. 

نعم, لو تمكن من يبال اونفد عليه إكارها على وجه يتحفّق به أقل 
المجزئ, لأمكن الالتزام بكفايته لدى الضرورة بقاعدة الميسور. 

و كيف كان فيُفهمٍ من هذه الروايات جواز الوضوء و الغسل بالثلج؛ و لولا 
مثل هذه الأخبار لأشكل استفادته من إطلاق الكتاب و السنّة الآمرة باستعمال الماء 
و لوعلى تقدير حصول الجريان بفعله فإنّ المتبادر منها إرادة استعمال ماكان ماءٌ 
حال الاستعمال» لا ما انقلب إليه بالاستعمال. 

نعمء لو قيل باستفادته من مثل قوله مل: وإذا مس جلدك الماء فحسيك»(2 








81 النهذيب 3:/ا781/17: الامستبصار 610//1:1: الوسائل؛ الباب‎ 0٠/5175 الكافي‎ )١( 
من أبراب الوضوء ح *د‎ 


يننا 





الطهارة / ما يجوز التيمّم به 
لم يكن بعيداً و إن لا يخلو أيضاً عن تأمّلء بل للا ظهور رواية محمّد بن مسلم 
في مساواته للماء لأشكل الجزم بذلك حيث لايُفَهِمٍ من غيرها جوازه في غير 
الضرورة. 

وكيف كان فإذا ثبت جوازه لايجوز العدول عنه إلا لضرورة؛ لكنّ الغالب 
عند انحصار الماء فيه و عدم التمكّن من إذابته كما هو المفروض في موضوع 
النصوص و الفتاوى -كون الاغتسال أو التوضّؤ به حرجياً. فلا يتنجز التكليف به. 

كما يدلّ عليه -مضافاً إلى قاعدة نفي الحرج -صحيحة محمّد بن مسلم عن 
أبي عبدالله مم قال: سألته عن رجل أجنب في سفر و لم يجد إلا الثلج أو ماءٌ 
جامداً قال: دهو بمنزلة الضرورة يتيخ ولا ,أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي 
تويق دينه»!". 

ولا بنافيها الأخبار المتقدّمةآ لمَاحَرْقَتَقَي محلّه!" من أن التيمّم في مواقع 
كون الطهارة المائيّة ائة حرجيا راِحَكَئة ل جَرَيئيُة تله أن تحمل المشفّة و يأني 


بالطهارة المائيّة» بل قد أشرنا في محلّه أَنّ هذا هو الأفضلء و لا يكاد يستفاد من 





وجهه و جسده أفضل؛ و ظاهره جواز التيمّم أب 
و الصحيحة المتقدّمة". 


)١(‏ الكافي 7/3 (باب الرجل يصيبه اح اء التهذيب 40/145-181:1: الاستيصار 
81 الوسائل؛ الباب 4 من أبراب لتحم ح 4. 

(1) في ص 160 

0 أية صحيحة محمد بن مسلم المتطثمة لتقا 
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و أمَا رواية معاوية بن شريح فلا يفهم منها أيضاً إلا صححة التوضؤ بالثلج و 


نعم, ظاهر رواية محمّد بن مسلم: وجوب الاغتسال بالثلج أو ماء النهره 
يجب إمَا تقييدها بما إذا لم يستلزم الحرجء أو حَمْلُها على الاستحباب» كما 
عرفت تحقيقه عند التعرض لبيان مسوّغات التيمّم. 

و الحاصل: أنه لا تأمّل في كون الحرج الذي هو في الغالب من لوازم 
الاغتسال أو التوضٌؤْ بالثلج فيما هو المفروض في موضوع المسألة من مسوّغات 
التيمّم» فحينئدٍ لا وَفْع للاعتراض على المفيد بأئه إن تحفق به الغسل الشرعي. كان 
مقدّماً على التراب و مساوياً لما ]لقص عن ذلك؛ سقط اعتباره؛ لما عرفت 
من أنه مع كونه مساوياً للماء أّجائزاً استعكال هيجوز تركه لمكان الحرج؛ مع أنك 
اً يمكن القول باعتباره؛ لقاعدة 








فد عرفت أنه على تقدير كونه أْتَضَرَمَنلت"أن 
الميسور. 

لكن يتوبجه عليه: أنه كما تقتضي قاعدة نفي الحرج عدم وجوبه عليه لدى 
التمكّن من التراب» كذلك تقتضيه بدونه؛ مع أن ظاهر كلامه وجوب استعمال 
الثلج حيشلٍ. 

و يمكن التفصّي عنه بدعوى أن مَنْ يراجع الآثار الشرعيّة لايكاد يشك في 
أن دائرة الحرج المببح للتيمّم أوسع لدى الشارع من الحرج الرافع للتكليف 
بالطهارة و الصلاة» بل ربما يدّعى وَهْن عموم «لاحرج و عدم جواز الأخذ به ما 
بعمل الأصحاب فكيف يؤخذ به بالنسبة إلى الصلاة مع الطهورء التي 
عُلمٍ اهتمام الشارع بها!؟ بل لم نجد مورداً رفع يده عنها بالمرّةء فالحرج المتحقّق 





الطهارة / ما يجوز التيمّم به.. ا مم لس م ات د 0 لدف 
في المقام يصلح رافعاً للتكليف بالوضوء و الغسل لدى التمكّن من التيمّم؛ كما 
يشهد به الصحيحة المتقدّمة و غيرها من الأدلّة المذكورة في محلّهاء لامطلفاً. 

و الإنصاف أن هذه الدعوى و إن لم تثبت لكنّها غير بعيدة» و بها يتويجه 
مذهب المفيد و لو على القول بكون التيمّم في مواقع الحرج عزيمةٌ لارخصةً كما 
لا يخفى على المتأمّل. 

فالأحوط -لولم يكن أقوى -عدم ترك الوضوء و الغسل بالتمسّح بالثلج و 
إن استلزم مشقَةٌ شديدةٌ ما لم يخف من ضرره بحيث يحرم عليه فعله كما أن 
الأحوط على تقدير كون النداوة الحاصلة بالتمسّح أقصر مما يُعتبر في الغسل- 
أن يقضي ما صلها معه. والله العالم. 

و استدلٌ للقائلين بالتيمم بالفلج: بالاحتهاطم و قاعدة الشغل؛ و استصحابه» 
و أن الصلاة لاتسقط بحال. 

و بصحيحة محمد بن "ملم -النتقّمة(0>بدعوئ ظهورها في إرادة النيمقم 
بالشلج ب إيئة السؤال حيث إن السائل فرض أُنّه لم يجد إلا الثلج أو ماءٌ جامداً. 

و في الجميع مالا يخفى؛ فل أصالة عدم شرعيّة التيمّم بالثلج و براءة الذمّة 
عن التكليف به حاكمة على الأصول المتقدّمة. 














مضافاً إلى ظهور الأدلّة في انحصار الطهور بالماء و الصعيد. 

و عدم سقوط الصلاة بحال لايصلح مشرّعاً لجواز التيمم بالثلج. و إلا لشُرّع 
جوازه بما عداه أيضاً من المطعوم و المشروبه و هو باطل. 

و أما الرواية فلا ظهور لها في المدّعى؛ إذ المقصود بالحصر على الظاهر - 


(1) في ص 510 
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أنه لم 0 أو ماءً جامداً و المراد بالجواب أنه لايجب 
على هذا التقدير الغسل؛ لمكان الضرورة. بل يتيمم, و أمَا بأيّ شئ يتِيمم فلا يُفهم 
من الرواية. 

سلّمنا ظهور السؤال في أنه لم يجد من الطهور شيئاً عدا الشلج و الماء 
الجامد؛ لكنّه منصرف جزماً عن الغبار الذي ربما يمكن تحصيله بنفض مامعه من 
الثياب؛ و حينئذٍ لا يحسن إطلاق الأمر بالتيمّم بالثلج مالم يستفصل. 

فالإنصاف أنه ليس في هذه الرواية إشعار فضلاً عن الدلالة على تعيين ما 
يتيمٌم به و لو سُلّم ظهورها فيهء فليس على وجه يرفع اليد به عن ظاهر ماد على 
انحصار الطهور في الماء و الأرض »ا عَم جواز التيمّم بغير الأرضء والله العالم. 





ةامورهه 


(الطرف الثالث: في كيفيّة التيتم) 

التي منهاايقاعه في وقته المشروع فيه؛ و إِنّما لايعدٌ زمان الفعل و مكانه من 
كيغيّاته إذا ُوحظا ظرفاً له, و أم إذا أخذا قيداً فيه, فيكون كونه في الزمان أو المكان 
0 : 

(و) كيف كان ف (لايصم التيمّم قبل دخول الوقت) بلاخلاف فيه على 
الظاهر, بل عليه نقل الإجماع إن.لم يكن متواتراً ففي غاية الاستفاضة. 

و المراد به كما صرّح به بعضهم!' - بطلانه فيما لو أتى به قبل الوقت 
الصاحبته, و أمَا لو أتى به لغيرها من الغايات الواجية أو المستحيّة. فظاهرهم 
التسالم على صحّته. بل صرّح بعضهم'" بجواز إيجاده قبل الوقت لسائر الغاياث 
حتّى الكون على الطهارة, كما أنّه هو الذي يقتضيه عموم المنزلة الذي أرسلوه 
إرسال المسلّمات, و دل عليه ما دلّ على أنّ التراب أحد الطهورين!"/ و أنّهِ بمنزلة 








كيفيّات الفعل المقيّد بكؤثه كذالك" 


و6 ا 91 و جواهر الكلام 184:0 
:11م الاسستبصار 0017/171:1: الوسائل؛ الاب +7 من أبواب 
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الماء20, 

و من هنا ريما يستشكل فيما حكي!" عن ظاهر المعتبر و المتتهى أو 
صريحهما من أن عدم جواز التيمّم قبل الوقت من خواصًه. و به افترق عن المائّة, 
مع أن ظاهرهم التسالم على عدم جواز الطهارة || ا للغايات الموقّتة قبل 
دخول أوقاتهاء لكتّهم صرّحوا بجواز الوضوء للتأهّب للغرض بل استحبابه؛ لكن 
لم يُعلم كونه لديهم تخصيصاً لما تسالموا عليه من عدم جواز التقديم أو كونه 
تخصّصاً ما بالالتزام بكون التأهّب للفرض و تمكين المكلف نفسه للخروج من 
عهدة التكليف بالصلاة في أُوَّل أوقاتها من الغايات» أو بالالتزام بأ مرجعه إلى 
قصد تحصيل الطهارة لإدراك الوفِيتامتِطهراً حتّى يتمكّن من فعل الصلاة في أوّل 
وقتهاء فيكون المقصود بالوظوء الكو ن” علوم الطهارة؛ الذي هو في حدٌّ ذاته من 
الغايات, و لا مانع من قيام التعت:مقامهل كل من التقديرين. 

نعم لو قلنا بالتحَصتيضنَ#أنكن:المتنع مهفي النيمّم -كما قرّاه في 
الجواهر”"- بدعوى ظهور معاقد إجماعاتهم المحكيّة على المنع؛ بل كاد يكون 
صرح بعضهم!* في شموله له فعلى هذا ينّجه ما يظهر من المعتبر و المنتهى من 
اختصاص عدم الجواز بالتِيمم. 








)١(‏ التسهذيب 641/٠١ : ١‏ الاستبصار 051/178:1: الوسائل؛ الباب ١7‏ من أبواب 
التيتميح 0 

(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 164:4 وانظر: المعتبر 87-781:1: و متتهى المطلب 
الوطلاء 


(©) جواهر الكلام 160:0 
(6) كما في جواهر الكلام ١60:0‏ 


الطهارة /كيفيّة التيمم . 
و التحقيق أنه إن كان مستندهم في المنع من تقديم الطهارات للغايات 
الموقّتة على أوقاتها دليلاً خاصاً تعيّدياً من نص أو إجماع و نحوه فإن كان 


اي 





مقتضاه عدم جواز تقديم الطهارة المائية مطلقاً أو في الجملة» تبعها الترايّة. و إن 
كان مقتضاه عدم جواز تقديم الترابيّة فقط؛ اقتصر عليهاء و عمل فيما عداها على ما 
تفتضيه القواعد التي سنشير إليها. 

٠‏ و إن كان ذلك لبنائهم على عدم إمكان تعلق الأمر بالمقدّمة قبل تنججز 
التكليف بذيها كي يقع عبادة فهو إن تم لا يقبل التخصيص» فيجب أن يكون 
الوضوء للتأهّب خارجاً من موضوعه إمَا بكون التأهّب بنفسه غايةٌ مستقلة أو 
رجوعه إلى غاية أخرى غير ما لم يدخيلنؤقتهاء فعلى هذا لا مانع من قيام التيمم 
مقامه بعد الاعتراف بعموم المنزلة! 

و دعوى شمول معاقد الإجتتتاعات.لابعدا خروجه من موضوعهاء غير 
مسموعة. 

لكنّك قد عرفت في صدر الكتاب عند توجيه وجوب الغسل في اللبل 
لصوم يومه وَهْن هذا البنا و أن الحنّ ‏ الذي لاريب فيه أن الأوقات في 
التكاليف الموثّتة إنْما هي أوقات لأدائها في الخروج من عهدة التكليف بهاء و أمًا 
نفس التكاليف فيجب أن تتوبجه خخطاباتها إلى المكلّف قبل حضور زمان الفعل» 
فإذا أراد المولى إكرام زيد ‏ مثلاً -من الظهر إلى الغروب يجب أن يكلّفه بذلك 
قبل الوقت بأن يأمره بإيجاده في الوقت؟ إذ لا يعقل أن يأمره بإيجاد شئ في زمان 
صدور الطلب» فالطلب إِنما يتعلّق بإيجاد شيئ في المستقبل إِمَا مطلقً أو في زمانٍ 
معيّن ممُصل بالطلب أو منفصل عنه. و وجوب المقدّمة إِنّما ينبعث من الأمر بذيهاء 


...0 مصباح الفقيه اج * 
اد المطلوب؛ فيجب على العبد من حين صدور الطلب 
مقدّمات الامتثال؛ فإن علم بعدم تمكنه من نحصيل 
المقدّمات بعد حضور زمان الفعل» وجب عليه المبادرة إليها قبله. 

و لذا التزمنا بوجوب تعلّم الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بالصلاة و الصوم و 
نحوهما”" قبل حضور أوقاتها إذا علم المكلّف بعدم تمكنه منه لدى الحاجة إليها. 

و كذا التزمنا بحرمة إراقة الماء قبل الوقت إذا علم أنّه لا يتمكّن من تحصيله 
بعده» فعلى هذا يجب عليه تحصيل الطهارة -كتعلّم المسائل و حفظ الماءو 
نحو قبل الوقت أيضاً و لا يجوز الإخلال بها إذا علم بعدم تمكنه منها بعد 
دخول الوقت. 

لكن قد أشرنا في محللا إلى أنه يكَتكنً/أن يكون للمقدّمات التعبّديّة -مثل 
الوضوء و الغسل و نحوهماأ-أوّقات.مختصوة بأن يأمر الشارع بإيجادها بعد 
دخول الوقت مثلاٌ فِيككبفتَ لخن أن مكونها كذلك أيضاً مد. في إفادتها 
للطهارة التي هي شرط للصلاةء فلو أتى بها في غير ذلك الوقتء لا تفيد الطهارة؛ و 
إلالم يعقل اختصاص وجوبها المقدّمي بما بعد الوقت, فلو تمكّن المكلف من 
تحصيل الطهارة بسببٍ آتر غير السبب الذي هُرض اختصاص سببيّته بما بعد 
الوقت» جاز له إيجادها بعنوان المقدّميّة كغيرها من المقدّمات التوضّليّة, و إذا علم 
بعدم تمكنه إلا من إيجادها قبل الوقت بذلك السببه وجب عليه ذلك» فإذا دل 
الدليل على أن الوضوء للصلاة قبل الوقت لم يصمح جاز له تحصيل الطهارة بفعل 
الوضوء لسائر الغايات؛ مثل الكون على الطهارة: و مس كتابة القرآن» و نحوهما 














(1) في النسخ الخطيّة و الحجريّة: ونحوهاء. و الصحيح ما أثيتناء. 


000 
من الغايات مقدّمةٌ لإيجاد الصلاة في وقتهاء و إذا لم يتمكّن من تحصيل الطهارة 
إلا بهذه الكيفيّة وجب. 

و لا ينافى قصد مقدّميّتها للصلاة إرادة امتثال الأمر المتعلّق بها لسائر 
الغايات حتى تقع عبادةٌ؛ لما عرفت في مبحث نيه من أن قصد التوصّل بفعل 
عبادة إلى أمرٍ دينوي -كزيادة الرزق و نحوها-فضلاً عن الأغراض الراجحة شرعاً 
لاينافي القربة المعتبرة في ماهيّتهاء فراجع. 

إذا عرفت ذلك فأقول: أمَا الوضوء و الغسل فلم يدل دليلٌ على اختصاص 
شرعيّتهما عند الإتيان بهما لشئ من الغايات عند 
أوقاتهاء عدا ما يظهر منهم من التسالم عِلِيْةلكن مستندهم -على الظاهر ليس إلا 
ما زعموه من عدم جواز تعلّق الأثر به قبل ضور وقت الفعل؛ و قد عرفت أن 








جز الأمر بالغايات بحضور 





الحقّ خلافه. 
و قد يستدلٌ له: بمفْهُوتَ قِوَله تة؛,وإذا د خبل)الوقت وجب الطهور و 
الصلاةء(2, 


و فيه: أن غاية مفاده اشتراط وجوبهما بدخول الوقت, و هو في الجملة 
مسلّم؛ إذ لا نتكر كون الوقت من الشرائط الوجوبيّة للواجبات الموقّتة, فلا يتنجر 
التكليف بها إلا بعد دخول الوقت. 

و أمًا الوجوب التعليقي ‏ الذي أثره جواز الإتيان بالمقدّمة» بل وجوبه في 
الجملة ‏ فهر موجود قبل الوقت لامحالة؛ فِنّ الشرائط التي اعتبرها الشارع شرطاً 


(1) الفقيه 110/15:1 التهذيب 053/1401 الوسائل؛ الباب 4 من أبواب الوضوه ح ١‏ 
عن الإمام الباقر ل . 


61 مم ممم ممه مم ممه ممه هم ...0 مصياح الفقيه /أج 5 
التكاليفها كالاستطاعة للحج» و السفر لوجوب القصرء و رؤية هلال [شهر] 
رمضان لوجوب الصوم؛ و هلال شوّال للإفطارء و حضور الوقت لوجوب 
في حدوث حكمٍ جديد من الشارع متوقف على عزم و 

نه غير معقوله بل هي أسباب لاندراج المكلف بواسطتها في 
العناوين الكليّة التي ثبت لها أحكام شرعيّة إلهيّة من أل الشريعة, فإذاعلم 
المكلّف بأن الله تعالى أوجب القصر على المسافر وعلم أنّه سيسافر فقد علم بأ 
الشارع أراد منه إرادة حتميّة أن يقصّر في صلاته بعد مسافرته؛ و إذا أحرز هذا 
المعنى, استقل عقله بوجوب التهيّو للخروج من عهدة ما هو تكليفه بعد مسافرته 
من تعلّم أحكامه. و تحصيل مقذّماتهالؤجودية؛ إذ لافرق بنظر العقل في وجوب 
امتثال الشارع بين أحكامه المِجزة و المكلّقة) 











نعم, العلم بحصول الشوظ يمدي إحرزاز كونه ممّن يندرج في الموضوع 
المعلق عليه الحكم شر طفَيّ تنيز التكليف بمِقدَمُته. كما تقدّم تحقيق ذلك كله 
في صدر الكتاب, و أشرنا إليه أيضاً عند التكلّم في وجوب حفظ الماء للوضوم و 
نبهنا في ذلك المبحث على أنّه كما لا يتنجّز التكليف بالمقدّمات إلا بعد إحراز 
أندراجه في العنوان المعلّق عليه الحكمء كذلك لا يتنجُز التكليف بشئ من تلك 
المقدّمات بخصوصه إلا بعد إحراز انحصار المقدّمة فيه. فإذا أحرز المكلّف 











-مثلاً ‏ استطاعته من أن يحي في هذه السنة و إن لم تكن أسبابه متهيّئةٌ له بالفعل 
لكن علم بحصولها لدى الحاجة إليها وجب عليه بحكم العقل الإنياٌ بما يتوثّف 
عليه فعل الح من المقدّمات المنحصرة دون غيرها لا بمعنى أنّه لو أتى بمقدّمة 
غير منحصرة لا تقع مصداقاً للمقدّمة الواجبة حتّى لا يمكن قصد التقررّب بعمله: 





الطهارة /, دنا 





بل بمعنى أنه لا يتعيّن عليه فعلهاء نظير قولنا: لا تجب الصلاة في المسجد؛ فحال 
الطهور قبل دخول الوقت عند التمكّن منه بعده حال المضي إنى الحيجٌ مع التمكّن 
من تأخيره؛ فلا يجب لكن بالمعنى الذي عرفته» و علمت عدم منافاته لقصد 
التقرّب بفعله المعتبر في طهوريّة الطهورء فتحديد الطهور بالوقت في الرواية 
-على الظاهر ‏ ليس إلا بهذه الملاحظة بمعنى أنه لا يتنجز التكليف بفعله إلا بعد 
دخول الوقت لا أنّه لا يجوز فعله قبل الوقتء كيف! و هو في حدّ ذاته نور يجوز 
الإتيان به لذاته مطلقاً. فضلاً عن رجحان فعله بقصد التوصّل به إلى أداء الواجب 
في وقتهء فجواز تحصيل الطهور قبل الوقت بل رجحانه في الجملة مما لاشبهة 
فيه» و إِنّما الكلام في أن الوضوء قبل القت هل يفيد الطهارة أم لا؟ و هو أجنبي 
عمًا يهم من هذه الرواية. 

وكيف كان فالاستدلال با لسع ضتقتت»لبل الظاهر عدم استناد الأصحاب 
إليهاء و لذا لم يذكروا الوقتَمَنْشرّائط:الوضوء و اليل و لم يعتبروا قيهما عدا 
تحفّقهما في الخارج قربة إلى الله تعالى لكنّهم بنوا على عدم حصول التقرّب 
بفعله قبل الوقت؛ لزعمهم انتفاء الأمرء و قد بين خلافه. 

فالأظهر جواز إيجادهما قبل الوقت, لكنّ الأحوط تركه إلا لسائر الغايات. 








و أما التيمم: فقد عرفت أنّ عدم جواز تقديمه أيضاً من المسلّمات؛ بل لا 
خلاف فيه على الظاهرء عدا ما حكي عن كاشف الغطاء من جوازه بل وجوبه قبل 
الوقت إذا علم بأنّه لم يتمككّن منه بعد الوقت!". 


)١(‏ حكاه صاحب الجواهر فيها ١04:0‏ عن 
المفاتيح ‏ مخطوط ‏ و حاشية المدارا 





اذ الأكبر و هو الوحيد البهبهاني - في شرح 
.118-١‏ و لم تعثر على الحاكي عن كاشفٍ 





ع مصباح الفقيه اج > 





فإن كان مستندهم فيه أيضاً ما عرفت» فقد عرفت ما فيه. 

لكن يمكن أن بأنَ التيمّم طهارة اضطراريّة اعتبرت الحاجة 
قيداً في طهوريّته, فما لم تتحقّق الحاجة الفعليّة لا يفيد طهارة؛ و نما تتحقق 
الحاجة إليه عند إرادة الخروج من عهدة شئ من غاياته التي تنجّز التكليف بها 
بدخول وقتها. 

ولا ينتقض ذلك باليئ في الليل لصوم الغد؛ لأنّ وقت الحاجة إليه إنّما هو 
في الليل لإدراك الفجر متطهراً. 

نعم الأحوط تأخيره إلى آخر الليل أو الإنيان به لشئ من غاياته المنجزة, 
كما أن الأحوط بل الأقوى وجوب يَخّببلِ الطهارة بالتِيمّم لشئ من غاياته مقدّمةٌ 
لفعل الصلاة في وقتها إذا علم أنه لا يتمك مَل تحصيلها في الوقت. 

هذا غاية ما أمكننا من القؤلَكييَ:توْتجيهتحدم جواز النيمم قبل الوقت مع 
اعتضاده بقاعدة الاحتياط الي لاي لوك بوجوب هق مثل المقام؛ لكنّه مع ذلك 








يحتاج إلى مزيد تأمّل: إلا أن المسألة بحسب الظاهر مما لاخلاف فيه. 
لكنّ الذي يوجب التشكيك فيها احتمال استناد المُجمعين إلى القاعدة التي 
أقمنا البرهان على خلافهاء فلا يكون مثل هذا الإجماع موجباً للقطع بقول 
المعصوم و إن كان المظنون عدم استنادهم إلى خخصوصها في خخصوص التيمم» 
كما يؤيّد ذلك ما ستسمعه من الخلاف ما لم يتضيّق وقته, فالأحوط بل الأظهر 
عدم جوازه قبل دخول الوقت و لو مع العلم بعدم التمكّن من إيجاده بعده. 
نعم؛ يجب عليه في هذا الفرض بمقتضى القاعدة التي قرّرناها تحصيل 


- الغطاء و لاعلى ما تُسب إليه في المتن في كشف الغطاء. 





الطهارة بإيجاده لشئ من غاياته المنجز: 
وقتهاء والله العالم بحقائق أحكامه. 

(و) كيف كان فلاريب في أنه (يصحٌ) التِِمّم (مع تضيّقه) أي الوقت. 

و ربما يستدلٌ له بالإجماع المحصّل و المنقول. 

و فيه مالا يخفى بعد ثبوت شرعيّته بالضرورة من الدين؛ و كون هذا 
الفرض هو القدر المتيفّن من مورده؛ الموجب لخروج مَنْ ينكره من الدين. 

(و هل يصعٌ مع سعته؟ فيه تروّه) منشؤه تصادم الأدلّة و اختلاف 
الفتارى. 

فقيل بالجواز مطلقاً كما عن ِلظَبقٍ!'' و جملة من المتأّ 

و قيل بالمنع مطلقاً كما بن الشيخ كي أكثر كتبه و السيّد و أبي الصلاج و 
غيرهم!"؟. بل ربما نُسب ذلك إلى الأكتزريل تشعو ر”"» بل عن السرائر أنه مذهب 








(1) حكاء عنه العلامة الحلّي في مختلف الشَيعة 16177 المسألة 0141 وانظرة المقنع: 10 و 
الهداية: ى و أمالي الصدوق: 018 

(؟) كالعلامة الحلي ني متهى المطلب 0 وو تحرير الأحكام 15:1 و الشهيد ني 

لذ ؟؛ و الفيض الكاشاني في مفاتيح 

بحر العلوم في الدرة 






الشرائع 77:1: و السبزواري في كفاية الأحكام: 4 و السب 
كما حكاه عنهم صاحب الجواهر فيها 16:0 
(©) حكاء عنهم العلامة الحلّي في مختلف الشيعة !:88؟؛ المسألة 141؛ وان 





النهاية: /الىء وى 
المبسوط 51:١‏ و الخلاف 181:1 و 138 المسألتان 44 و 115 و الانتصار: ١‏ و مجمل 
العلم و العمل: 04» و الكافي في الفقه: 18 و المراسم: 05. 

(6) نسبه إلى الأكثر العامة الحلي في منتهى المطلب 150:1 و المجلسي في بحار الأنوار ١‏ 
43و صاحب كشف اللثام فيه 441:5 
و نسبه إلى المشهور العلآمة الحلّي في مختلف الشيعة 88:1 المسألة 141 و الشهيد 
الثاني في مسالك الأقهام 115:١‏ 








مصباح الفقيه إج 5 
جميع أصحابنا إلا مَنْ شد ممّن لايعتدٌ بقوه؛ لأنّه عُرف باسمه و نسبه”" بل عن 
الانتصار و الغنية و الناصريّات و شرح الججمل و أحكام الراوندي الإجماع عليه". 

و قيل بالمنع مع رجاء زوال العذرء و الجواز مع عدمه؛ كما عن ابن 
الجنيد, و عن المصئّف في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه اخختياره!. 

و استدل للأول: بإطلاق قوله تعالى: (و إن كنتم مرضى )01 إلى آخره. 
فإنّ ظاهره قيام التيمّم مقام الوضوء و الغسل عند إرادة الصلاة. 

و يدل عليه أيضاً جملة من الأخبار: 

مثل: خبر داود الرقّي عن الصادق علقُة: أكون في السفر و تحضر الصلاة و 
ليس معي ماءء و يقال: إن الماء قريب انام فأطلب الماء و أنا في وقتٍ ‏ يميناً و 
شمالاً؟ قال: «لا تطلب ولكن تلم فإئي أتخَِفَ)بعليك»”" إلى 6 

و خبر السكونيء الآمر لَالفحَصَيخلوَة أ غلوتين”" فإنّه يُفهم منه جواز 


(1) حكاه عنه صاحب الجراهر فيه 108:6 وَانظرَكالسرائر 140:1 

(؟) حكاء عنها صاحب كشف اللثام فيه 47:1 وانظر: الا: 1 و الغنية: 14 و مسائل 
الناصريات: 107 المسألة 0١‏ و فقه القرآن ١:/؛‏ و ليس في شرح الججمل ‏ للقاضي ابن 
البراج -: 11 نقل الإجماع. 

() كا ع المحلن الح في امير 470 و اللاي حلي في يخا الشيمة 11051 
المسألة 191. 

(6) حكاء عنهما العاملي في مدارك الأحكام 505:2 وانظرة المعتبر 784:١‏ و تذكرة الفقهاء ؟: 
ذيل الفرع (أ) من فروع المسألة ١١؛‏ و قواعد الأحكام :5+:١‏ و مسخلف الشيعة 
انلاوك المسألة 141. 

(0) النساء 48:6 المائدة 3:0 

(1) الكافي 1/143 التسسهذيب 483/183-188:1: الوسائل؛ الياب ” من أبسواب 
1 

(/) التسهذيب 687/707:1: الاستيصار 00/1/118:1) الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب 











الطهارة /كيفيّة التيمم . 
اليم و الصلاة بعد القحص مطلقاٌ كما عرفته في محلّه. 

إلى غير ذلك من الأخبار الآمرة بالتِيمّم والصلاة عند حضور وقتها من غير 
تعرّض فيها لوجوب التأخيرء بل إشعارها بإرادة الصلاة في وَل الوقت. 

و أوضح منها دلالة على المدّعى: المعتبرة المستفيضة التي كادت تكون 
الداّة على عدم الإعادة لمن صلّى ثم وجد الماءء و في كثير منها التصريح 
بوجدانه في الوقت. 

مثل: رواية علي بن سالم عن أبي عبدالله يل قال: قلت له أتِيمّم و أصلّي 
ثم أجد الماء و قد بقي علي وقت» فقال: «لاتعد الصلاة» فإنّ ربٌ الماء هو ربٌ 
الصعيد»'" إلى آخره. 

و موقة أبي بصيرء قال: سبألت أبا عبدّبنه كي عن رجل تيمم و صلى ثم 
بلغ الماء قبل أن يخرج الوقتء قال؟آَليس:َليهإعادة الصلاة»!"". 

و صحيحة زرارة قال فلن ليل تجينقو:طللة: فإ أصاب الماء و قد صلّى 


0 











بتيمّم و هو في وقت» قال: «نمّت صلاته و لا إعادة عليه»!”. 
إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي 
و تنزيل هذه الأخبار الكثيرة على إرادة ما لو صلَى في السعة بظن الي 





في محلّه إن شاء الله 





التيمّم ح ؟. 
(1) التسهذيب 508:1//امق الاستبصار :0175/118:١‏ الوسائل؛ البساب ١4‏ من أبراب 


التيصموح 30. 


(؟) التسهذيب 018/148:1: الاسستبصار 408/170:1: الوسائل, الباب 14 من أبسواب 
من أبوا 


التيمموح 11 


0 الهذيب 4 الاستبصار (:001/110: الوسائل؛ لباب ١4‏ من أبسواب 
التيمب ح 4. 


0 00 .. مصباح الفقيه رج * 
مع مخالفته للأصل و ظاهر إسناد الفعل إلى الفاعل المخختار خصوصاً مع ما فيها 
من ظهور السؤال في التراخي بين الصلاة و وجدان الماء كما هو الغالب في 
مصاديقه الخخارجيّة حيث إن لا يعثر على الماء غالبا إلا في خلال الطريق بعد أخذه 
في السير بعد الفراغ من صلاته في غاية البُمْد خصوصاً مع ترك الاستفصال و 
إطلاق الجواب. ١‏ 

و ماعن الشيخ من حمل صحيحة زرارة على إرادة الصلاة مع التِيمّم في 
الوقت: لا إصابة الماء(' ‏ قم أنه و إن أمكن هذا التوجيه في خصوص هذه 
الصحيحة على بُعْدٍ لكنّه متعذّر في غيرها. 

فالحقٌ أنه لا قصور في دلال ةم الأخبار على المدّعى؛ بل هي بمنزلة 
النصٌ عليه غير قابلة للتأويل؛ 

و استدل للقول بالمنم-بالإتصمايغاتالمنقولة: و بقاعدة الاحتياط: و أن 
التيمّم طهارة اضطراريّة»وَ لأ'تتحفقَالضضرؤرة اَي آخر الوقت. و بأنّه مكّف 
بصلاة ذات طهارة مانّة في مجموع الوقت لدى القدرة عليها في الجملة؛ و لذا 
ينتظر الماء لو علم حصوله في آخر الوقت؛ فلا شرع له التيمّم إلا مع عجزه عن 
ذلك. ولا يُعلمٍ العجز إلا عند الضيق. 

و بصحيحة محمّد بن مسلم قال: سمعته يقول: دإذا لم تجد الماء و أردت 
التمّم فأشر التيمّم إلى آخر الوقت» فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»!". 














(1) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 701/:6» و انظر: التهذيب 144:1» ذيل ح 0117. 
(1) الكافي 01/1 التهذيب 088/107:1. الاستيصار 0/8/118:1, الوسائل» الياب 7 من 
أبواب اليمج .١‏ 





الطهارة. 





و حسنةٍ زرارة عن أحدهما طييه دإذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام 
فى الوقت» فإن خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلٌ في آخر الوقت» ولا قضاء 
عليه و ليتوضأ لما يستقبل»00. 





و قد سمعت فيما سبق !"من المحقّق البهبهاني في حاشية المدارك أن هذه 
الرواية وردت بإسناد آخَر: «فليمسك» بدل «قليطلب» فعلى هذا تكون أوضح 
دلالةٌ على المدّعى. 

و موئّقة ابن بكير عن أبي عبدالله للا في حديث قال فيه: «فإذا تيمّم الرجل 
فليكن ذلك في آخر الوقت» فإن فاته الماء فلن 

و موئّقته الأخرى المرويّة عن فَرئيالإسنادء قال: سألت أبا عبدالله ملق عن 
رجل أجنب فلم يصب الماء أيتتمُم و يصليٌ؟ كَال: دلا حتّى آخر الوقت» فإن فاته 
الماء لم تفته الأرض»(2. 





نه الأرض »0 


و خبر محمد بن حَمَرَانَ تماق «بلف. قال: قلت له: رجل تيمم ثم 
دل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدل 
في الصلاة؛ قال: ويمضي في الصلاة؛ و اعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلا في 
آخر الوقت»0. 








)0( الكافي 6 التهذيب ان "15 ووم و ٠#‏ ةذف الاستبصار 0148/1869:1 و 
00/4/171-8: الوسائلء الباب ١4‏ من أبواب التيمّم ح * 

(؟) في ص 41 

1 1 الوسائلء الباب 57 من أبواب 0 
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و في محكيي البحار عن دعائم الإسلام عن الصادق طَة عن آبائه لي عن 
على طة «لايتبغي أن يتيمّم مَنْ لايجد الماء إلا في آخر الوقت»0". 

و عن الفقه الرضوي هو ليس للمتيّم أن يتيمّم إلا في آخبر الوقت أو إلى أن 
يتخوّف خروج وقت الصلاة»!". 

و اختصاص مورد الأخبار بفاقد الماء غير ضائر بعد عدم القول بالتفصيل 
في موارد العجز. مع أن ظاهر ذيل رواية محمّد بن حمران و كذا الفقه الرضوي 
الإطلاق. 

و استدل له أيضاً: بخبر يعقوب بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن ل عن 
رجل تيمم وصلّى فأصاب بعد صلاتَة ثم أيتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ 
قال: دإذا وجد الماء قبل أ, 
عليه 





يمغالي الوقت تَوضَاو أعاد, فإن مضى الوقت فلا إعادة 


و موئقة منصور بِسِحَارَمَ ع أب /عنداه ليا ني رجل تيمم و صلى ثم 
أصاب الماء» فقال: «أمًا أنا فكنت فاعلاً إنّْي كنت أتوضّأ و أعيد»!*. 

و في الجميع نظر. 7 

أمَا الروايتان الأخيرتان: فهُما على خلاف مطلوبهم أدلٌ؛ فإئّهما تدلان على 





)١(‏ بحار الأنرار 01//111-11:61 وانظر: دعائم الإسلام 150:1 و أورده عن البحار ‏ نقلاً' 
عن دعائم الإسلام ‏ صاحب الجواهر فيها 168:0. 

(1) الفقه المنسوب للإمام الرضا غْي: حى و عنه فى الحدائق الناضرة 70:6 

() التهذيب 004/141-151:1: الاستبصار 0401/110-184:1: الرسائل؛ الباب ١4‏ من 
أبواب التيمّماح 8. 5 

(4) التسهذيب 008/147:1: الاسستبصار (:400/164: الوسائل؛ الاب ١4‏ من أبواب 


.٠١ التيتيح‎ 








الطهارة /كيفيّة اتيم . 
جواز التيمّم و الصلاة في سعة الوقت و عدم الإعادة إلا على تقدير مصادفة الماء 
في الوقت» و هذا ينافي مذهب المستدل» و أوجبنا الإعادة في الفرض» 
تكون صِحُتهما مرا نظير الصلاة مع الطهارة 
بالاستصحاب و نحوه. و إن لم نوجب كما هو الحقٌء و يدل عليه المعتبرة 
المستفيضة التي .مت الإشارة إليها ‏ لتعيّن إما طرح الروايتين» أو حملهما على 
الاستحباب» كما هو ظاهر ثانيتهماء و حينئدٍ لهما نحو شهادة على أن الأمر بتأخير 
التيمّم في الأخبار المتقدّمة مع صحّته و صحّة الصلاة معه في السعة إِنّما هو 
للإرشاد إلى إدراك مصلحة الصلاة مع الطهارة المائيّة التي نرت في حسن الإعادة 
على تقدير المصادفة: بل في قوله يبر محمد بن حمران -: «ليس ينبغي 
لأحدٍ أن يتيمّم إلا في آخر الوق واو كذلك فيا روي عن الدعائم إيماء إلى ذلك 
و ظاهرهما استحباب التأخير. 

و أمًا سائر الروايات: تَظَآخرها وتججويب«التأخي يكن مع احتمال إصابة 
الماءء لا بدو نّ في قوله عا في أغلب تلك الأخبا اته الماء فلن 
أبلغ من التصريح بأنّ التأخير إِنّما هو لرجاء إصابة الماء. و 
كذلك الأمر بالطلب في حسنة زرارة نما يحسن مع الرجاء» لا بدونه. 

نعم, لو ثبت كون متن هذه الرواية «فليمسك؛ بدل «فليطلب» لكان 
للاستشهاد بها لمدّعى الخصم على عمومه وجه لو لم نقل بانصرافه ‏ بغرينة 
بقرينة سائر الأخبار - 


رن 











اةّ بعدم المصادفة» 

















تفوته الأرض» إشار 





مورده بضميمة المناسبات المغروسة في الذهن - أوصرفه - با 
إلى صورة احتمال وجدان الماءء لكنّه لم يثبت» فالرواية مضطربة المتن. 
و احتمال كون ما رواه زرارة روايتين مستقلّتين: إحداهما: «فليطلب» و 





و 





أخراهما: «فليمسك» مما لا 


دليلاً لإثبات مثل هذا الحكم؛ فضلاً عن المعارضة للأدلة المتقدّمة. 

فتلخص لك: أن غاية ما يمكن استفادته من هذه الأخبار نما هو وجوب 
التأخير لمن لم يجد الماء مع احتمال إصابة الماءء وقضيّة عدم القول بالفصل 
الالتزام بوجوب التأخير في جميع مواقع الضرورة مع رجاء زوال العذرء كما هو 
مذهب المفصّل. 

ولا ينافيه إطلاق الآية و نحوها؛ إن تقييدها بهذه الروايات من أهون 
التصرّفاتء لكن ينافيه إطلاق نفي الإتمادةٍ فى المعتبرة الواردة فيمن وجد الماء في 
الوقت!" من دون استفصالبامع أن الغآلب كي الموارد التي يعثر على الماء بعد 
صلاته قيام احتماله حين التراكج:وتعد م :تق اليأس من الإصابة إلى آخر الوقت» 
فليس ارتكاب التقييد في مَل خلا الروايات بأهو:من حمل الأمر بالتأخير على 
الإرشاد و الاستحباب؛ مع ما سمعت من وجود الشاهد لهذا الحمل في نفس تلك 














الأخبار و غيرها. 
و أمَا الاستدلال للمنع بالإجماعات المنقولة: ففيه ما لا يخفى بعد معروفية 
الخلاف فى المسألة قديماً وحديثاً. 


و أضعف منه الاستدلال له بالاحتياط» و بعدم تحقق الضرورة إلا في آخر 
الوقت» و تعذّر الاطقلاع على العجز إلا عند الضيق؛ إذ لا يصلح شئ من ذلك دليلاً 





0 نهنا 
لرفع اليد عن ظواهر الأدلّة المعتبرة. 

أمّاالأؤل: فواضح. 

و أمًا الأخيران: ففيهما أن المناط في شرعيّة التيمّم - على ما يستفاد من 
ظاهر الكتاب و غيره ‏ هو العجز عن استعمال الماء» و الاضطرار إلى فعل التيمم 
عند إرادة الإتيان بشئ من غاياته لا الاضطرار إلى إيجاد تلك الغاية مع التيمّم؛ 
فالمناط هو العجز حين الفعل» كما عرفت نظيره في مبحث الوضوء الصادر تقيةٌ, 
لا العجز المطلق؛ و إلا لم يتحقّق موضوعه بالنسبة إلى التيمّم لقضاء الفوانت و 
غيرها من الواجبات الغير الموقّتة و لم يكن وجه لعدم الإعادة عند وجدان الماء 
بعد الصلاة: كما نطق به المعتبرة المستفييضة» 

و أمًا ما قيل من وجوب الأننظار مع لعل بحصول الماء في آخر الوقت- 
ففيه: أنه إن دلّ عليه دليل من نض أوَإبجمَاع 73و إلا فللنظر فيه مجال و إن كان 
الأظهر انصراف ما دلّ على سَرْكَيَة الهم للغاجرعنالعاجز الذي يعلم بأنّه 
سيتمكن عن قريب من استعمال الماءء بل يمكن أن يقال: إن هذا لايُعدٌ عرفاً من 
مصاديق العاجز و إن تعذّر عليه عقلاً فعل الوضوء بالفعل؛ فإنّه بنظر العرف بمنزلة 
الواجد للماء الذي يسعى في تحصيل مقدّماته فإنه قبل تحصيل المقدّمات 
يمتنع في حقّه الوضوء: لكنّه ليس بنظر العرف من أفراد العاجز, 

ألاترى أنه لو أمر المولى عبده بإطعام شخخصض_مثلاً ‏ في الغد بخبز الحنطة 
مع الإمكان, و بالشعير لدى الضرورة؛ و لم يجد العبد في البلد إلا الشعير فأطعمه 
بذلك, يُعدّ مُمتثلاً وإن احتمل حال الإطعام تجدّد القدرة من تحصيل الحئطة فيما 
بَعْدُ بخلاف ما لو علم بأنّه سيتمكّن من تحصيله في زمان يقع امتثالاً للواجب. 


لين 
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و الحاصل: أنه فرقٌ في المعذوريّة بالنسبة إلى التكاليف العذريّة بين ما إذا 
علم بتجدّد القدرة» و بين ما إذا لم يعلم بذلك و إن احتمله؛ كما لا يخفى على مَنْ 
رابع وجدانه و قد نبهنا على ذلك في مبحث التقيّة. 

هذاء مع إمكان أن يدّعى أنّه يستفاد من الأخبار السابقة و نحوها بنحو من 
الدلالات الغير المقصودة أنّه لايرضى الشارع بفعل التيمّم مع العلم بإصابة الماء 
في الوقت» فليتأمل. 

ثم إن هذين الوجهين لوتمًا فلا يصلح شي منهما دليلاً إلا لإثبات مذهب 
المفصّل؛ ضرورة أنْ الاضطرار إلى فعل التيمّم إِنّما يتحقق بوجوب الصلاة عليه و 
عدم قدرته على إيجادها مع الطهازة آَلمانيّة, غاية الأمر أنه قبل أن يتضيّق الوقت 
لم يتضيّق عليه الخروج من بهدة ما اضطرَ ِل و هذا لا ينفي اضطراره إلى أصل 
الفعل بعد فرض عدم فدرته كَل يَاستصَال"الماء في مجموع الوقت» فمنى أحرز 
ذلك و لو في أوّل الوق ت تلم تؤوالحذ ردهي الوقت» له فعل التيمم. 

و ما قيل من أنه لا يعرف العجز في مجموع الوقت إلا بالتضيّق - ففيه ما 
لايخفى؛ ضرورة أن المريض و الجريح و غيرهما من أُولي الأعذار كثيراً ما 
يقطعون بامتداد عذرهم إلى آخر الوقت. 

و كيف كان فلا ينبغي الاعتناء بمثل هذه الأدلّة في مقابلة ما عرفت» 
خصوص ا مع مافي وجوب اننظار آخر الوقت من الحرج المنافي لشرع التيمّم؛ فإ 
أشقٌ ما يكون على المريض و غيره من أولي الأعذار إلزامهم بذلك خصوصاً 
بالنسبة إلى العشاءين. 

و ما قيل في التفضّي عن ذلك بن له المندوحة عن ذلك بحفظ طهارته 





التتارة نيه الوصع ١‏ وسح تم مد و مد و و ل 3 10 
السابقة» أو الإتيان بالتيمّم في أوّل الوقت لسائر الغايات -. 
إمكان الفرار من تكليف لا ينفي كونه حرجياً. 

فالأظهر جوز التيمّم مع سعة الوقت» لكنّ الأحوط بل الأفضل التأخير إلى 
خصوصاً مع رجاء زوال العذرء و الله العالم. 

ثم إن آخر الوقت الذي ي للمتيمّم رعايته أو تجب على الخلاف فيه - 
نما هو آخره عرفا بحيث عُدَ إتيان الصلاة مع التيمُم عنده بنظر العرف إتياناً بها في 
آخر وقنهاء لا الآخر الحقيقي الذي لم ينّسع إلا لفعل النيمّم و الصلاةة فإنُ 





نيه: ما لا يخخفى من أن 














+ عرفا على إِلظَاهربي عدم زيادة الوقت عن فعل التيمّم و 
أداء صلاة المختار و لو القرد الطول. منها إذاكانكها فردان: طويل و قصيرء كالتمام 
في مواضع التخيير؛ بل و لو مع بتضنَإإنةوبانتاً المتعارفة في الصلاة؛ مثل 
القنوت» بل مع مقدّماتها المتمَارفَةِقبَ] اللا من وضيمٌ التربة» و المشي إلى مكان 
المصلّي» و ستر المرأة جسدها و نحو ذلك زيادةٌ معتذأ بها في العرف. 

و يكفي في إحرازه الظنّ بل خوفه من أن يفوته الوقت إذا أُخر, كما يدل 
عليه قولهسيد في حسنة زرارة» المتقدّمة!": «فإن خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و 
ليصل في آخر الوقت». 

نه إذا اعتقد ضيق الوقت أوظبّه أوخاف فوانه فتيمٌم و صلّى ثم انكشف 
وقوعها في السعة تمّت صلاته ولا يعيدها و لو على القول بالمضايقة: كما هو 
المشهور عند أربابها على ما صرّح به غير واحدء خخلافاً لما عن الشيخ من 





(1) في ص +07 


ا ا ا ا 1 
الإعادة0", 

و هو ضعيف محجوج بالأخبار المستفيضة - التي كادت تكون متواترةٌ - 
المصرّحة بعدم الإعادة. و مقتضاء أن يكون اعتقاد الضيق و خوف خروج الوقت 
في حدّ ذاته ‏ بناءً على اعتبار الضيق ‏ هو الشرط في صحّة التيمّم و الصلاق لا 
الضيق الواقعي. 
أنه حكي عن صربح جماعة و ظاهر آخرين أنّ محل الخلاف في 
المسألة .يعني الإتيان بالصلاة مع التِيمّم في سعة الوقت إِنّما هو في غير المتيمم» 
و أمًا مَنْ كان متيمّماً لصلاةٍ قد ضاق وفتهاء أو لنافلة أو لفائتة ثم حضر وقت صلاة 
أخرى, أو كان حاضراًء جاز له الصلاءمغير اعتبار الضيق؛ لوجود المقتضي -و 
هو سببيّة الوقت للوجوب وارتفاع المانخم وهو العجز عن الفعل؛ لتعذر تحصيل 
الطهور, المتوّف على ضيق الرَقكََرَفِتِانَقلذاً لايبقى للنزاع ثمرة يعت بها إذ له 
حي التيمم لغاية أخرى ]صاصر م أتي بهافي سعه الوقت. 

و ملخخصه: أن النزاع إِنّما هو في صحّة التيمّم في السعة؛ و إفادته للطهارة. و 
أمّا جواز الإثيان بالغايات المشروطة بالطهور, التي منها فعل الحاضرة في أُوّل 
وقتها فلا خلاف فيه بعد انعقاده صحيحاً مادام بقاء أثره. 








و هذا هو الأوفق بما سيأتي في الأحكام من أنه إذا تيمم لغاية» يستباح به 
سائر الغايات و إن لم يضطر إليهاء كما نبّهنا عليه عند التكلّم في حرمة إراقة الماء 
مع الاتحصار. 


)١(‏ حكاها عنه المحمّق في المعتبر 684:1 و كذا البحراني ف يالحدائق الناضرة 718:6 واتظر: 
التهذيب (: 141 ذيل ح 484 و الاستبصار 189:1 فيلح 00١‏ 


الطهارة /كيفيّة التيّم سيا مجاه بمو 0 1 





لكن ظاهر بعض الأدلة المتقدّمة للمضايقة أن الصلاة مع التيمّم فرد 
اضطراري للصلاة اجتزئ به في مقام الضرورة: فعلى هذا تندرج المسألة في 
موضوع مسألة جواز البدار لأولي الأعذار, فإن منعنا مطلقاً أو مع رجاء زوال 
العذر ففي المقام أيضاً يقتضي المنع و إلا فالجواز. 

و لذا صرّح بعضٌّ”" بكون الصلاة من المتطهر بالتيمم من جزئيّات هذه 
المسألة: و أنكر على مَنْ خصّ محل الخلاف بغير المتيمّم. 

لكك عرفت فيما سبق -عند الاستشكال في حرمة الإراقة ‏ أنه لم يثبت 
اشتراط الصلاة بأزيد من جنس الطهور الحاصل في الفرض؛ بل ثبت عدمه» 
فالطهارة الحاصلة بالتيمّم طهارة اضطرازيةلا الصلاة الواقعة معها. 

و لذا استشكلنا في حرمةإتقُويت التَكلِيفَك بالطهارة المائيّة مع أنه ليس لها 
وجوبٌ نفسي» فلا ينبغي التأمل]ءفيّ>جواز:الضلاة في السعة بعد فرض صحْة 
التيمم و كونه متطهراً و لوكَلَىَّ الول تعدم,جواز البلار لأوني الأعذار, كما هو 
الحقٌّ على تقدير رجاء زوال العذر لا مطلقاً. 

نعم. مقتضاه المنع من فعل التيمّم في السعة لو لا دلالةالأدلّة المتقدّمة على 
خلافه. : 

(و الواجب في التيمّم) كأخويه: الوضوء و الغسل (النيّة) لعين ما مر 

و قد عرفت فيما مرّ في مبحث الوضوء تحقيق النيّة المعتبرة في صحّة 
العبادة» و أنه يكفي في تحقّقها و انّصاف العبادة بكونها منويةٌ انبعاثها عن عزم ر 








1 0 01010أ0000110اا 0 
مة على الفعل سواء كانت الإرادة التفصيليّة الباعثة على الفعل مقارنةٌ 
لأوّل جزء منه أو مفصولةٌ عنه و لو قبل إيجاد مقدّماته؛ لكن لا يتحمّق الانبعاث عن 
اتلك الإرادة السابقة المنبعثة عن قصور الفعل و غايته التي هي عبارة عن حصول 
الامتثال و التقرّب به إلا إذا بقيت تلك الإرادة في النفس بنحو من الإجمال بأن 
لم يرتدع و لم يذهل عنها بالمرّة حتّى يعقل تأثيرها في إيجاد الفعل و انُصافه 
بكونه منوياء فالمعتبر حين الفعل إِنّما هو وجود الداعي إليهء الذي هو أعم من 
الإرادة النفصيليّة و الإجماليّة, ولذا شاع في ألسنة المتأخحرين تفسير النيّة -المعتبرة 





في صححة العبادة ‏ بالداعي. 

لكنّ الظاهر أنّه مسامحة:؛ و أف#إلنّة اسم للإرادة التفصيليّة لكن لايشترط 
في انُصاف العمل بكونه انه بهالآو)َإنْما المعتبر (استدامة حكمها) أي 
باعنيّتها على الفعل بحيث يكونةالفعل.بجتميع أجزائه منبعثاً عنها. 

و كيف كان فلا يُعيَبْرمْنَ ضح العيادة أزيد من ذلك. فإن قلنا بأ النيّة عبارة 
عن الإرادة التفصيلية, فلا تُشترط مقارنتها للفعل. و إن قلنا بأنّها أعمّ منها و من 
الإرادة الإجماليّة الداعية إلى الفعل: فتُشترط مقارنتها بل استدامتها إلى آخر العمل. 

و كيف كان فالذي يُعتبر في صحّحة التيمّم -كأخويه ‏ إنّما هو إيجاده بداعي 
القربة و امتثال الأمر المتعلّق به المتولّد من الأمر بغ 
ذلك من قصد الوجه و الاستباحة و غيرهاء كما عرفت تحقيقه في مبحث الوضوى 
لكن لما كان التِيمم مختلفاً بالنوح؛ لوقوعه بدلاً من الوضوء و غسل الجنابة ى 
الحيض و غيرها من الأغسال المختلفة بالنوع من غير أن يجتزئ بما يقع بدلا من 
أن يكون مُبدله كذلك _كما ستعرفه وجب تميّر 











» ولا يُعقير فيه أزيد من 








بعض عمًا يقع بدلا من 


الطهارة /كية 





التيمّم 
كل نوع عند إرادة امتثال الأمر المتعلّق به عمًا يشاركه في الجنس حنّى يصح 
وقوعه امتثالاً لذلك الأمر المتعلّق بالنوع؛ و حيث إِنّه لاسبيل لنا إلى تشخيص تلك 
بشئ من تلك الأنواع القصدٌ إلى 
وقوعه بعنوان يخخصٌّ ذلك النو. ككونه بدلاً من الوضوء أو غيره أو مايؤدي مؤداه 
في التمييز و إن لم يقصد به عنوان البدليّكأن قصد _مثلاً بفعله تيمّماً يقع امتالاً 


دنا 








للأمر الناشئ من خروج البول أو المني أو غير ذلك ممًا يوجب تمييز المأمور به 
عن غيره و لو بتوصيفه بالوجوب: كما إذا انحصر الواجب في حمّه في نوع؛ فنوى 
بفعله الإثيان بذلك التيمّم الذي وجب عليه بالفعل. 

و الحاصل: أنه يُعتبر في صحّة كإلآنوع من التيمّم تعيبنه بالقصد. فإن أراد 
القائل باعتبار فصد البدليّة من الوظوء أو أَلقي])#ذلك؛ فيغم الوفاق» و إن أراد 
قصدها من حيث هي و إن حصا التعيين بخيزفيفلا دليل عليه. 

بقي في المقام شيئءرَِعَو صرح غير واحلبأله لايجوز في التيمم نية 
الرفع. و إِنّما ينوي به استباحة الغايات المشروطة بالطهور؛ لأنّه غير رافع للحدث 
إجماعاً. كما عن جماعة”' نقله. و ظاهرهم بل صريح بعضهم أن التيمّم لايفيد 
الطهارة» بل أثره رفع المنع من الدخول في الصلاة و نحوها مع الحدث. 

و مستندهم في ذلك بحسب الظاهر ليس إلا أنه لوكان التيمّم مفيداً 
للطهارة الني هي نقيض الحدثء لم يُعقل انتقاضها بوجدان الماء الذي ليس 
يتتقض بذلكء. فيكشف ذلك عن أنّ الحدث 





بحدث إجماعاًء و ستعرف أنَّ 








(1) حكاء عنهم صاحب الجواهر فيها 170:0 وانظر: الخلاف 184:9 المسألة 47و المعتير 
4:1 و متتهى المطلب 148:1 


0 ا مصباح الفقيه اج .* 
لم يكن زائلاه و إلالم يعد بلاسيب. 

أقول: أمَا انتقاض التيمّم بوجدان الماء المتمكّن من استعماله قممًا لاشبهة 
فيهء كما أنّه لاشبهة في عدم كونه بنفسه حدثا. لكن من الواضح الذي لايكاد 
يعتريه ريب أن الشارع إِنْما نزّل التراب منزلة الماء ف فادته للطهور الذي هو 
شرط للصلاة و نحوها لدى الضرورة: لا أنه أهمل شرطيّته, و أباح الصلاة مع 
الحدث للعاجز من استعمال الماء. 

و الحاصل: أن الشارع جعل التراب طهوراًء كما جعل الماء طهوراً لا أنّه 
نفى شرطيّة الطهارة في حقٌ العاجز. 

فإن أرادوا بقولهم: دإن التممآسبيج للصلاة ‏ مثلاً ‏ و ليس برافع؛ أو ليس 
بطهوره ما يؤول إلى ارتكاب التخصيصرم فيا دل على أنه دلاصلاة إلا بطهوره!9 
ففاسد جدًاً. 

و إن أرادوا ما آنا سكرظية الطبهور وربخِصول الشرط بالتيمم و إن 
لم يسمُوه بالطهارة بأن التزموا بتعميم الشرط على وجه يعمّ أثر التيمّم بدون أن 
يستلزم ارتكاب التخصيص في مثل «لاصلاة إلا بطهور» بأن تكون فائدته مجرد 
الرخصة في الصلاة مع الحدث كما هو معنى الاستباحة ‏ فلا مشاحّة فيه. 








و الذي يتب أن يقال: إِنّه يستفاد من الككتاب و السنّة بل الإجماع و 
الضرورة استفادة قطعيّة: أن الشارع لم يُهمل شرطيّة الطهور لمن لم يتمكّن من 


استعمال الماءء لكن جعل له التراب طهورً. كما جعل الماء طهوراً. و ظاهر جميع 





() التهذيب 144/00-49:1 و 4١75/ه‏ ٠و‏ 25 016/110 الاسستيصار :11/08 
الوسائلء الياب ١‏ من أيواب الوضوعح .١‏ 





نا 








الأدلة كون التيمّم -كالوضوء و القسل -مفيداً للطهارة حقيقة. 

قال الله تبارك و تعالى في محكم كتابه _بعد أن أمر بالتيمّم عند عدم وجدان 
الماء -: (ما بُريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم و ليتمٌ 
نعمته عليكم لعلّكم تشكرون)". 

و قال النبن يي في الأخبار التي كادت تكون متوا. 
الأرض مسجداً و طهورأة!". 

و قال الوصئ ط ‏ في صحيحة جميل -: (إن الله عر و جل جعل التراب 
طهوراًكما جعل الماء طهورأ!". 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة يهم منها أنه أحد الطهورين» 
فلا يجوز رفع اليد عن هذا الظاه إلا بدليلٍ معتبرء ليس في المقام ما ينافيه عدا ما 
يتخيّل من أن الطهارة من الأمور امَارَلاِيْقمَإلا الحدث؛ و هو ينافي ناقضيّة 
وجدان الماء» التي ثبتت بالنظ آلآ ماع» 

و فيه أنه لا منافاة بين الأمرين؛ فإِنٌ التيمّم طهور للعاجز بوصف كونه 
عاجزاً. فإذا زال الوصف انتفى الحكم بانتفاء موضوعه لا بوجود المزيل. 

.توضيح ذلك: إن إما نلتزم بأنّ الطهارة أمر وجودي و حالة نفسائية: فهي 
صفة كمال تحصل بأسبابها من الوضوء و الغسل و التيمّم. و الحدث نقيضهء كما 





: جعلت لي 
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(1) الفقيه 74/166:١‏ الخصال :14/01 و 07/147 و في الموضع الأوّل منها: ولتي 
بدل ولي» الوسائل» الباب / من أبواب التيمّم الأحاديث ؟ - 6. 

(*) الفقيه التهذيب 1514/404:1 الوسائلء الباب 78 من أبواب التيمّمح 1١و‏ 
كذا الباب 56 من تلك الأبواب»ح ؟ عن الإمام الصادق##8. 








ا صبي اس 





تؤيّده تسمية أسبابه بالنواقض» أو نلتزم بعكسه و نقول: إن الحدث قذارة معنويّة 
حاصلة بأسبابه. و تزيلها المطهرات: فالأنسب على هذا تسمية المطقرات 
نواقض» و مقتضاه جواز الدخول في الصلاة لمن فرض خخلقه دفعةٌ مكلفاً 
-كآدم للا -ما لم يحدثء أو نفصّل بين الحدث الأصغر و الأكبر. فنلتزم بالأوؤل 
في الأزل» و بالثاني في الثاني» أو نلتزم بأنّهما معاً وصفان وجوديًا 
تواردهما على موضوع واحد؛ لتضادهماء فالشخص المفروض ليس بحُحدث و 
لامتطهرء أو نمنع المضادة أيضاً بل نقول: مما من المتخالة كالسواد و 
الحلاوة: فيمكن اجتماعهما في موضوع واحدء فئلتزم ‏ مثلاً ‏ بأ وضوء 
المسلوس و المستحاضة يفيد الطِهلازة عق فيجتمع مع الحدث. 

فإن التزمنا بأ الطهارة,أم وجودي/ كبا هر الأظهر على ما عرفته في 
مبحث الوضوء ‏ سواء قلنا بن َيِه أم ضدّه أم خحلافه. فلا امتناع في أن 
لايقنضي سببها إلا حصوله كي حال كال أحلى تقدير صفة دون أخرى: 
فالتيمّم إنّما يقتضي حصول تلك الصفة للعاجز عن استعمال الماء مادام عاجزاً 
نأ فيكون للعجز مدخليةٌ في حدوثها و بقائهاء نظير طرح العبد ‏ مثلا ‏ لبد 
سرجه أو برذعة حماره على مولاه حفظاً له عن البرد فإه إكرام للمولى ما دامت 
الضرورة, و توهين به بدونها. 














وإن على أن الحدث قذارة معنويّة و هي صفة وجوديّة و الطهارة 
نفيضه كما لعلّه لايخلو عن وجه بالنسبة إلى الحدث الأكبر و إن كان الأويجه فيه 
أيضاًكون أثر الغسل الرافع له أيضاً وجوديا. كما يُفصح عن ذلك بالنسبة إلى غسل 
الجنابة بل و غير أيضاً على احتمال إفادته فائدة الوضوء و غيره من الأغسال 


الطهارة /كيفيّة التيمّم . ذا ار ل 
المستحيّة و الواجبة -فنقول:إنّه لا استحالة ف يأن يكون التيمّم مزيلاً لتلك القذارة 
على وجو يُعدَ نظافةٌ مع الضرورة» لا بدونهاء نظير تنظيف اليد عن القذارات 
الصوريّة بالمسح بالحائط و نحوه حيث يُعدٌ نظافةٌ لدى العرف في مقام الضرورة, 
لا بدونهاء بل من الجائز أن يكون التيمّم رافعاً لتلك القذارة بالمرّة» و لكن تكون 
أسبابها المؤثّرة في حدوثها مقتضيات لتجدّدها عند تجدّد القدرة من استعمال 





الماء. 

و الحاصل: أنه ليس مثل هذه المُبعدات من الأمور التي يرفع اليد بها عن 
ظواهر الكتاب و السنّة المتواترة الدالّة على كون التيمّم -كالوضوء و الغسل - 
طهوراً. 

و أما ما ادّعوه من الإجماعأعلى عدم كوه رافعاً للحدث فلا يبعد أن يكون 
مراد المُجمعين عدم كونه ‏ كالوضبوَءَالغتتلمزيلاً لأثره بالمرّة على وجو 
لايحتاج إلى فعل الطهور إِةسبتَ َي اهداق لْأمحيص عنه. 

و أما إنكار أن التيمّم يفيد الطهارة التي هي شرط للصلاة -للمضطرٌ مادام 
مضطرا فكاد يكون مصادماً للضرورة. 

فظهر لك أنّهِ لا مانع من قصد حصول الطهارة بفعل التيمّم؛ بل و لا من 
قصد رفع الحدث» لكن على الوجه الذي جعله الشارع له لا الرفع المطلق الذي 
هومن خواصٌ الوضوء و الغسل؛ فلو نوى ذلك فقد شرّع, لكن لم يبطل تيمّمه إلا 
إذا جعله وجهاً للأمر الذي قصد امتثاله ‏ بأن نوى امتثال الأمر بالتيمّم الذي أثره 
كذلك فيبطل؛ إذ لا أمر بهذه الكيفيّة. 


و إن أردت مزيد توضيح للمقام؛ فلاحظً ما أسلفناه في باب الوضوء؛ و 


ا ره 
ستأني تتمّة للكلام في رافعيّة تيمم للحدث عند البحث عن انتقاض تيم الجنب 
بالحدث الأصغر, فتبضّر. 

و من الواجب في التيمّم: المباشرةٌ -كالوضوء و الغسل -بأن يتولاه بنفسه 
(و الترتيبٌ) بأن (يضع يديه على الأرض ثم يمسح الجبهة بهما من 
قصاص الشعر إلى طرف أنفه ثم يمسح ظاهر) كل من (الكمّين) بالأخرى 
مقدّماًاليمنى على البسرى» و الموالاة بلاخلاف في شئ منهاء بل عن غير واح 
دعوى الإجماع على كلّ منهاء و لعلّه هو العمدة في مستند الأخيرين. 

و أمًا الشرط الأوّل ‏ أعني المباشرة ‏ فيدلٌ عليه مضافاً إلى ذلك ظهور 
الأدلة من الكتاب و السئّة في اعتباوة جرفت في مبحث الوضوء من أن الأصل 
في الواجبات التعبديّة بل التوطّليّة أيضاً ‏ تلى]ما تقتضيه ظواهر أدلَتها نما هو 
خروج المكلف من عهدتها بات#لنا 17229‏ النسبيبه إلا أن بد عليه دلبل 
خارجي, كما في التوصَلبَاَ َعَم فيه بتحطول الغرض بوجود متعلق 
التكليف كيف اتفق» فيسقط بذلك التكليف» دون التعبّديّات التي لم يُعلم نيها 
ذلك. 





نعمء لو تعذّر عليه ذلك بأن لم يتمكّن من أن يتيمُم بنفسه ‏ يمّمه غيره, 
كالوضوء؛ لما عرفته فيه. 





و يدل عليه أ : قوله مي في المستفيضة المتقدّمة في مسؤغات النيمم» 
الواردة في المجدور الذي عُسّل فمات: دألا يمّموه؟ إن شغاء الع السؤال»!0. 


و في مرسلة ابن أبي ععمير: «يوْمّم المجدور و الكسير إذا أصابتهما 





تخريجه في ص 117 الهامش (6). 





الطهارة /كيفيّة التيمّم ا نا 
جنابة»90. 

و مرسلة الصدوق: المبطون و الكسير يؤْمّمان ولا يغسشّلان»!". 

و قد عرفت في مبحث الوضوء أنّ الذي يتولاه الغير إنّما هو صورة الفعل 
اسواء نوى بفعله عنوان المأمور به أم لم ينوه وإنّما المعتبر هونيّة العاجز المكّف 
بالوضوء أو التيّم؛ لما عرفت من أن مقتضى القاعدة عند عجزه عن إتيان المأمور 
به مباشرر نما هو إيجاده بالتسبيب» أعني بإعانة الغير بأن يكون الغير بمنزلة الآلة 
له لاعلى وجه الاستنابة بأن يكو بنه في أمتثال الأمر المتعلّق به حتى تُعتبر 
ننه كما في الحيجّ و صلاة الاستئجار. 





ولا يستفاد من الأخبار المتقرّمةأبيَلَا التسبيب و الإعانة في صدور 

لتم من العاجز و إيجاده على بأجه يقوم الله بأن يصير متيمما لا الاستناية 
عنه. و إلا لوجب على النائب أن بَتبكبتْفتة تان النيابة: كما في سائر الأفعال 
القابلة للاستنا. .: 





و قد تقدّم مزيد توضيح لذلك في مبحث الوضوء. 

و يظهر لك ممًا تقدّم أنّ المعتبر في المقام إنّما هو ضرب الأرض بيدي 
العليل و مسح الجبهة و الكقّين بهما مع الإمكان. لا بيدي النائب؛ لاعتبار 
خصوصيّتهما في ماهيّة التيمم؛ فلايجوز إهمالها من غير ضرورة؛ نظير مسح 
الرأس و الرّجْلِين في الوضوء. و قد عرفت أن الممّجه إيجاده بيد العاجز لا 





)١(‏ الكافي 1/146 الوسائل» الباب 0 من أب راب التيجّم؛ ح 4 و لفظ الحديث فيهما: وبت 
المجدور و الكسير بالتراب إذا أصابته 
(4) الفقيه 719/84:1: الوسائل» الباب 6 من أبواب 
الحجريّة: والمجدور و الكسير... و لا يفتسلانه و 
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المتولي. 

و تنظيره على العُسْل أو عَسْل الوجه و اليدين في الوضوء حيث لا يُعتير 
فيهما مباشرة العاجز بنفسه قياسٌ مع الفارق» كما لايخفى. 

و أمًا الترتيب بين الأجزاء: 

أمَا وجوب تقديم مسح الجبهة على مسح الكقين كتقديم ضرب اليدين 
على الأرض على مسح الجبهة فهو ممًا لاشبهة فيهء كما يدلّ عليه مضافاً إلى 
الإجماع ‏ جميع الأدلة الواردة ف بيان كيفيّة التِيمّم حتى الكتاب العزيز فإنّه وإن 
وقع فيه عطف الأيدي على الوجره بالواو'" لكنّ المتبادر منه في المقام و لو 
بملاحظة وروده بعد بيان الوضوء الذي يجب فيه البدأة بما بدأ الله به إِنّما هو 
إرادة الترتيب. 

و أمَا التر بين مسح آلكفينَفرَبمآ ينمل في استفادته من الأخبار؛ للق 
أكثرها كظاهر الكتاب عَلَلإَََارَه مياد عن الدلّالة عليه. بل لا يبعد دعوى 
ظهور بعض الأخبار في الاجتزاء بمطلقه و إن لم يَخْلُ عن تأمّل. 

و استدلٌ لاعتبار الترتيب مطلقاً بصحيحة زرارة ‏ المرويّة عن مستطرفات 
السرائر - عن الباقر لل الحاكية لفعل رسول الله يُ عند بيان كيفية الشيمم» 
فالل: «فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح 
بجبينه ثم مسح كفيه كل واحدة على ظَهْر الأخرى. فمسح اليسرى على اليمنى و 
البمنى على اليسرىء٠"‏ لظهورها في وقوع الفعل بالترتيب المذكور في الروايةه 











(1) النساء 1016ى المائدة 3:6 
() السرائر 06577 الوسائل؛ الباب 1١‏ من أبواب التيمّميح 4. 


الطهارة /كيقية القيحّم .ممم ممعم ممم ممم ممع ممم ممه و م 1881 
فلايجوز التخطٌي عنه عند احتمال مدخليّة الترقيب في صحّة العمل خصوصاً بعد 
معلوميّة اعتباره بين سائر الأجزاء. 

و احتمال جري الترتيب الخاصٌ مجرى العادة و الانّفاق» أو كونه مستحياً 
ممّا لا يلتفت إليه مالم يتحّق؛ لأنّ وقوعه في مقام البيان بمنزلة ما لو قال: «تيمّموا 
بهذه الكيفيّة» فلا يجوز إهمال شئ من الخصوصيّات التي يُحتمل دَُلُها ني 
المأمور به. 

و بهذا التقريب يمكن الاستدلال به لاعتبار الموالاة أيضاً. 

لكنّ الإنصاف أنه لا يخلو عن نظر يظهر وجهه ممّا مرّ في مبحث الوضوء 
من عدم صلاحيّة إطلاق القول - فيتلآحين الفعل لأن يكون بياناً لوجه 
الخصوصيات الجارية مجرى العالة بعد العلبِْد إرادتها على الإطلاق خصوصاً 
بالنسبة إلى الموالاة التي تقنضيها المَادكيْ:مقامالتعليم. 

هذاء مع إمكان أن يعالَ يعن قله :ثم مسح كقيه كل 
واحدة على ظَفْر الأخرى أن هذا على إجماله هو المعتبر في ماهيّة التيمّم؛ و ما 
ذكره بعد هذه الفقرة إخبار عمًا وقع من باب الاتّفاق» كما يؤيّد ذلك الاقتصارٌ في 
سائر الأخبار الحاكبة لفعل النبي يثّةُ على هذه الفقرة. 

هذا كله مع أن ظهور الرواية في وقوح مسح اليمنى قبل اليسرى أيضاً 
الايخلو عن تأمّلء فتأمّل. 
نه لو تمّ الاستدلال بذلك لاعتبار الترتيب أو الموالاة» فهذا إنّما يتم لو 
لم يُقهم عدمه من إطلاقات الأدلّة كما هو المغروض: و إلا فلا يصلح الفعل 
لمعارضة القولء كما هو واضح. 

















بدن 
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الرضوي: «صفة التيمّم أن تضرب بيديك على 
الأرض ثم تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف قم 
تضرب أخرى فتمسح بها اليمنى إلى حدٌ الزند. و روي من أصول الأصابع تمسح 
باليسرى اليمنى و باليمنى اليسرى على هذه. و أروي: إذا أردت التِيمم اضرب 
كفيك على الأرض ضربة واحدة ثم تضع إحدى يديك على الأخرى ثم تمسح 
بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك و بقي ما بقي ثم تضع أصابعك 
اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكفٌ ثم تمرها على 
مقدّمها على ظهر الكف ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى فتصنع 
بيدك اليمنى ماصنعت بيدك البسرءئة تلو إليمنى مرّة واحدة»(0, 

و هذه الرواية لا قصورافي دلائته/ب لبها روي فيها مرسلاً صريح في 
الترتيب بين الأجراى بل بين أجترآء:الأجزة ابض كما لعلّه المشهور بل المُجمع 
عليه على ما ادّعي. 

و لا يبعد انجبار مثل هذه الرواية بفتوى الأصحاب و إجماعهم الموجب 
للوثوق بصدق الرواية المرسلة و صدور مضمونها عن الحجّة. 

و قد يستدلٌ له أيضاً بصحيحة ابن مسلم عن الصادق طق قال: سألته عن 








و ريما يستدل له: ب 


النيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشسماله الأرض 
فمسح بها مرفقه إلي أطراف الأصابع واحدة على ظَفِرها و واحدة على بطنها ثم 
غسرب بيمينه الأرض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال: دهذا تيمم على ما 
كان فيه الغسل؛ و في الوضوء الوجه و اليدين إلى المرفقين و ألقى ما كان عليه 





)١(‏ الفقه المنسوب للإمام الرضا 80: هم 


الظهارة اكية الفيت الال ب ا اح ا 1 
مسح الرأس و القدمينء فلا يوْمَم بالصعيد»ا". 

و فيه مالا يخفى بعد كون الرواية مطروحةً و محمولة على || 
يؤيّدها ما فيها فيما هو بدل الوضوء من اعتبار مسح اليدين منكوساً منتهياً إلى 
المرافق» كما هو شعار العامّة في وضوثئهم. 

.و كيف كان فلا يتبغي الاستشكال في أصل الحكم ‏ أعني اعتبار الترتيب - 
بعد استفاضة نقل الإجماع المعتضد بعدم نقل الخلاف في المسألة: و بالرضويٌ 





مع ما فيه من الرواية المرسلة المعتضدة بالفتاوى و الإجماعات المنقولة و غيرها 
من المؤيّدات. والله العالم. 

و أمًا الموالاة بين الأجزاء فممِّاالآتِلاف فيه في الجملة. بل عليها نقل 
الإجماع إن لم يكن متواترا قفي غأية الاستفاية. 

و لعل مستندهم عدم انصراتةالليمن”غند-الأمر بمركٌبٌ ذي أجزاءء بل عند 
الأمر بعدّة أشياء مرتبط بعضهابَبعِضك؛ كي العأير. و بن لم يسم المجموع باسمٍ 
خاصٌ [إلا إلى ]!'' إيجادها متواليةٌ على وجو يلتئم بعضها مع بعض بنظر العرف 
بأن لم يفصل بينها بمقدارٍ يعتد به. 

ألاترى أنه لو قال المجتهد لمقلديه: إنّه يستحبٌ تسبيحة الزهراء -سلام الله 


بيرة و تحميدة و تسبيحة: أو قال: 





عليها ‏ في كلّ وقته و هي عبارة عن عدّة 
يستحبٌ الأذان و الإقامة لكلّ صلاة: و عدّد له أجزاءهماء أو قال: يجوز مثلاً - 


)١(‏ العهذيب الاسستيضار 0/107:1 10 الوسائل: الباب ١5‏ من أبواب 


التيمّب ح 0. 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة: وما هوه. و ما أثبتن. يتعضيه السياق. 
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التوحيد ثلاث مرّات ثمّ تقرأ الدعاء الفلاني ثم تفتح المصحفء لايّفهم من إطلاق 
قول المجتهد شرعيّة هذه الأمور على الإطلاق و لو عند تقطيع بعض أجزائها عن 
بعض بأن يأتي بعضها مثلاً ‏ في الصبح و بعضها في الظهر و بعضها في العصرء 
بل لا ينسبق إلى ذهنه إلا إرادة إيجادها متوالية. 

و الإنصاف أن منع انصراف مثل هذه الإطلاقات عن مثل الفرض مكابرة. 

و أمَا دعوى انصرافها إلى إرادة التوالي المانعة من نفي شرطيته بأصل البراءة 
فهي قابلة للتأئل و إن كان الأقرب هو الانسباق لكن لا على وجه يظهر منه 
الاشتراط: بل نظير إرادة القيود الجازيّةبميجرى العادة في عدم كونها من مقيّدات ما 
تعلق به الغرض» فالمتبادر موث الأمر يامب متر أجزاؤه في الوجود إِنّما 
هو إرادة إيجاد تلك الأجزاء ألاتيل تقذ با زائدا عنما يقتضيه العرف و العادة 
لكن لا على وجه يُفهم مكلف لخلا بغرن الآمر, نظير ما لو أمر المولى 
عبده بِغَسْل ثويه. و كان عندهما ماء. فإنّ المتبادر منه إرادة القّسْل بالماء الموجود 





من دون أن يُفهم منه اشتراط الخصوصيّة و حيتئلٍ لو شك في اعتبار نلك 
الخصوصيّة الحاضرة في ذهن الآمر؛ الموجبة لعدم التفاته في مقام الطلب إلا إليها. 
يشكل رفع اليد عنها ما لم يعلم بعدم مدخليتها في الغرض» بل لا يبعد أن يقال: إن 
المتعارف في هذا النوع من المركبات لدى العرف على تقدير احتياجهم إليها في 
مقاصدهم العرفيّة إنّْما هو إيجادها متتا. قراءة دعاء أو شعر أو قصيدة» فلو 
تعلّق الأمر من هذا السنخ و إن لم يكن شخصه معهوداً لديهم. لايتبادر إلا 
إرادته بالكيفيّة المتعارفة في نوعه؛ قالمتبادر من الأمر بالوضوء و الغسل و الصلاة 








الطهارة. 





ايشم نا 
و غيرها من العبادات المركبة إِنّما هو إرادة إيجادها متوالية الأجزاء. فيشكل 
التخطّي عن ذلكء إلا أن يُعلم بتنقيح المناط أو بدليلٍ خمارجي عدمٌ اختلالها 
بالفصل الطويلء كما ثبت ذلك في الغسل» فيكون الأصل في العبادات المركبة 
المستفادة من الأدلة اللفظيّة اعتبار التوالي ما لم يتحقّق خلافه. 

و لو ُوقش في عموم هذه الدعوى, فلامجال للتشكيك فيها بالنسبة إلى 
التيمّم بعد ما سمعت من عدم الخلاف فيه. و استفاضة نقل الإجماع عليه. 

فما عن بعضٍ -من عدم اعتبار الموالاة فيما هو بدل من الغسل؛ نظراً إلى 
عدم اعتبارها في المبدل منه('! ‏ ضعيف» و لم يقصد بتنزيل التراب منزلة الماء 





شرعاً ما يعم كيفيّة استعماله. كما هو واضلتخ, 

و قد ظهر لك بما ذكرنا أن إلموالاة المكعبركفي التيمّم نما هي إيجاد أجزائه 
متتابعةٌ من غير فصل يُعتدٌ به زائدحيا تيقتضيدًالعادة في إيجاد مثل هذه 
المركبات. و مآله إلى اعتبارلْسَابعةالعرّقئة, كما عن يعض !" تفسيرها بها. 

و عن بعضٍ تحديدها بتقدير الجفاف,ان كان ماء(". و فيه ما لايخفى. 

و في الجواهر فسّرها بعدم التفريق المنافي لهيئة اليم وصورته؟ نظرا إلى 
جيل بعكم بالفحاد كد فر كدر 
من العبادات. و تنظّر في كلام مَنْ فسّرها؟ بعدم المتابعة العرفيّة على تقدير 





أن ذهاب الصورة يوجب انتفاء الاسم, فيتّجه 





(1) كما في جواهر الكلام 191:0 نقلاً من نهاية الإحكام 4:1:؟ احتمالا و عن الدروس 





التيمّمَ بعدم... لاحظ المصدر. 
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انفكاك فوات المتابعة عن ذهاب الصورة90, 

و اعترضه بعضٌ!" بما ملشحصه: أن البطو بقدر الماحي للاسم مبطل آخحر 
غير مختصّ بالمقام, بل الإبطال به سارٍ في سائر العبادات» فلا الاستدلال 
عليه بظهور الآية و الرواية البيانية, فاستدلالهم بنحوها بعد الإجماع قاض بإرادتهم 
مججرّد عدم المتابعة العرفية» و هو أخصّ من البطؤ الماحي؛ لتوقّف محو الاسم 
على تفرّق أزيد من ذلك. 











ة في النيمّم مايرجع إلى ما ذكرناه من إيجاد 
أجزائه متتابعة من غير فصلٍ يُعتدٌ به زائداً عم هو المتعارف في إيجاد مثل هذه 
المركبات, فهرء و إلا فلا محصّل,لِةيرورة أن الصورة المعتبرة فى العبادات 
كغيرها إنما هي متقوّمة بأجلأنها بشرائظها 1 
لامحالة, فإن لم تكن الموالأة.شرّطا ذيالعباد 
بوجود أجزانها ني الخارج ملك الف كما في الغسل. و إن اعتبر فيها الموالاة, 
يتوقّف صدق الاسم و قوام الصورة على إيجادها متواليةٌ فلا يعقل تحديد 
الموالاة المعتبرة في العبادة ببقاء صورتها. 

و إن أريد بصورة التيمّم || 


متتابعةً. فالكلام إنّما هو في اعتبار هذه الكيفيّة. و معهوديّتها لديهم ما 








لم يستكشف بذلك اعتبارها شرعاً غير مجدية: بل لا اعتناء في الفرض بعدم 
إطلاق الاسم عرفاً على فاقدتها بل سلبه عنها؛ إذلا سبيل للعرف في تشخيص 


(1) جواهر الكلام هثلال11/6-11. 








1م 
بييان الشارع؛ فهو المرجع في تشخيصها لا العرف. فما كان في 
الواقع واجدا لشرائط التِيمّم اسمُه التِيمّمء سواء عرفه أهل العرف و سمُوه 1 
له 





أم 


نعمء قد يستكشف بمعهوديتها لدى المتشرّعة وصولها إليهم يدأ بيد من 
الشارع لكن لا في العاديّات» كالموالاة في التيمّم. 

الهم إلا أن يدّعى أن اقتضاء العادة إيجاده بكيفيّة خاضّة يوجب صرف 
الأدلة إلى إرادته بهذه الكيفيّةة كما ليس بالبعيد. 

و قد ظهر لك بما ذكرناه أنّ ما قيل من اشتراط عدم ذهاب الصورة و محو 
الاسم في كثير من العبادات أو في جمِييكلام صوري كأله مقتبس من اشتراطه 
في الصلاة. مع وضوح الفرق بيرئألصلاة وَليائٍالعبادات حيث اعتبر في ماهيّة 
الصلاة عدم الانقطاع و عدم الخروجمنها إل بالتسليم؛ فيجب قبل التسليم أن 
لايوجد ما بنافي كونه في كَلْصكلاة وا أكون يهينةالمصلي و إن لم يشتغل 
بأجزائها؛ فيعتبر حين عدم اشتغاله بالأجزاء أيضاً كونه مصلا و إلا لخرج من 
الصلاة بغير التسليم؛ و لا يُعتبر هذا المعنى في سائر السبادات» فالواجب فيها 
بحكم العقل ليس إلا إيجاد ذواتها بشرائطها التي دلّ الدليل على اعتبارهاء كما هو 
واضح. 

بقي الكلام فيما يراعى فيه الترتيب و التوالي. و هو -كما ذكره 
المصئفطِي - وضع اليدين على الأرض و مسح الجبهة و ظاهر الكفّين بهما. 

أما اعتبار الأول في التيمّم كالأخيرين إجمالاً ممّا لاشيهة فيه» فإه و إن قصر 


أفهامنا عن استفادته من الكتاب العزيز لكن كفانا مؤونته الأخبار المتواترة الواردة 


808 ممم مم ممه ممم مم مم مده حم ...ل مصباح الققيه رج * 





في كيفيّة التيمّم؛ المبيّنة لما في الكتاب من الإجمال. 

و توهم قصور الأخبار عن إفادة اعتباره من حيث هو؛ لاحتمال جريها 
مجرى العادة و كون المناط إيصال أثر الصعيد إلى الجبهة و ظَفْر الكفينء فيكفي 
تعريضهما لذلك بتلقّيهما الأثر من الهواء المغبر فاسد بعد أن عُلم أن المراد 
بالتيمّم من الصعيد ليس إيصاله إلى البدن و لاامسحه به بل المسح منه بالكيفيّة 
التي بيّنها الحجج فقا . 

و يتلوه في الفساد توهم أن المناط تأئّر اليدين الماسحتين للجبهة و ظَهْر 
الكقين ‏ من الصعيد و التنصاق الدراب بهما و لو بوضع ادراب عليهما أو 
استقبالهما للعواصفء كما حكى !تحن العلامة في النهاية أنّه استقرب الاجتزاء 
بالأخير فضلاً عن الأوّلء لكرلانفاء بعضّن! ابو نسب الحكاية إلى الغفلة عن فهم 
مراده. 

و كيف كان فهو كَأَدء لأئه تجيكيم و تصرّفِفي ظواهر الأدلة في الأحكام 
التعبّديّة التي انحصر سبيل معرفتها في الأخذ بالظواهر, فالمتعيّن هو الأخذ 
بظواهرهاء و الالتزام بمدخليّة وضع اليدين على الأرض في التيمم. 

لكنٌ الإشكال في مقامين: 

أحدهما: في أنه هل هو شرط في التِيمم؟ كما عن بعضٍ!" التصريح بهاو 


لمحا لتكك در رده وراد نهاية الإحكام 208:1 
(1) لم تتحققه. 
لي في مدا لكام 17؟٠د‏ المح السزواي في فخي اسان ال 





الطهارة /: 
ب ا ا(" أو أنه جزء؛ كما 
صرّح به غير واحد. 

و الثمرة بين القولين -على ما ذكره بعضٌ!" في أمرين: 

أحدهما: في النّةه فعلى الجزئية لايجوز تأخيرها عن الضرب» و على 


لذن 








و [ثانيهما:] ني الحدث بعد الضرب قبل المسح؛ فعلى الجزئيّة يعيد 
الضرب, بخلافه على عدم الجزئية؛ لعدم الدليل على بطلانه به. 

أقول: الظاهر أنه جزء للتيمم لكن لاكسائر الأجزاء بحيث يعد جزماً 
مستقلاً في عرض مسح الجبهة و الكفية#بل لو فيس إلى المسح؛ لكان بالشرط 
أشبه. لكنّ المعتبر في تيمم -كطاً نطق به الكتّاب”" العزيز ‏ هو المسح المقيّد 
بكونه من الصعيد و لا يتحفّق هذاايمفهوم:الْمقيّد - على ما يُفهم من الأخبار 
البيائئة -إلا بالضرب و المسآورم كلك الأخبار أن ليرب من حيث هو مدخليٌ 
في حصول هذا العنوان المقيّد بمعنى أنه مأخوذ في قوام ذاته لا أنه من مقدّمات 
وجوده. بأن يكون المصححُ لانّصاف المسح بكونه من الصعيد وقوعّه بعد ضرب 
اليد على الأرض إمَا مطلقاً أو إذا كان بقصد المسح: فيكون الضرب الخارجي من 
حيث هو خارجاً من الماهيّة مؤثرا في انتزاع الصفة المعتبرة فيها من دون أن يكون 
له بذاته دَخْلٌ ي تحقّهاء فإنه و إن أمكن ذلك لكئّه خملاف ظواهر الأخخبار 














(0) نها 7 ليق 


لالم 


(م) النساء 418:4 المائدة 10 
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. مصباح الفقيه اج + 
خخصوصاً مع ما في بعضها من التصريح بأنّ اتيم ضربتان: ضربة للوجه و ضربة 
للكقين90. 

ثم إِنْه لو قيل بأنّه شرطء و أَنْ ماهيّة التِيمّم عبارة عن المسحات المتعقّبة 
للضربء فالظاهر أنّه شرط تعبّدي يُعتبر في تحقّقه قصد الغاية, بأن يكون إتيانه 
بداعي المسح الذي أريد به التيمم؛ لأنّ هذا هو المتبادر من الأمر مرا ر 
ضربةٍ للكقين؛ كما في خبر الكندي!", بل لعلّه هو المتبادر من صحيحة زرارة و 
غيرها من الأخبار الآتية فعلى هذا تنتفي ثمرة جواز تأخير || لأنّه على تقدير 
الجزئية أيضاًلامُعتبر أزيد من هذا القصد. بل ليس له إيجاده إلا بهذا الوجه الذي 
هو وجه وجوبه» و أمَا تشخيص ألهاتخجزء أو شرط فلا أثر له في مقام الإطاعة. 

و أما الشمرة الأخرى +أعني عدم/الأتكتهلال بالحدث الواقع بين الضرب و 
المسح ‏ فالظاهر انتفاؤهاء واعلدمتالتزام إأخسدا ‏ ممّن يقرل بالشرطيّة ‏ بها إذ 
لا ينسبق إلى الذهن م ندل إلإزاذة )يجام الريك كأجزاء اتيم _بعد الحدث 
الذي تطهر منه؛ فلا ينبغي الارتياب في اعتبار القصد فيه و بطلانه بالحدث» 
فلا يترئُب على تحقيق كونه جزءاً ثمرةٌ يُعتدَ بهاء فتأمل. 

ثانيهما: أنه هل يكفي مطلق وضع اليد كما هو ظاهر المتن وغيره» بل عن 
بعضٍ 7" التصريحُ به أم يُعتبركونه باعتماد على نحو يتحقّق معه اسم الضرب»كما 














(1و )) التهذيب ٠/111‏ الاستبصار 100:1 041/10 الوسائل؛ الباب ١١‏ من أبواب 
التيشموح *د 

(؟) كالشهيد في الدروس 15:1 و الذكرى 104:1 و المحقق الكركي في جامع المقاصد 
41 و حكاء عنهما البحراني في الحدائق الناضرة 1:4؛ و صحاب الجواهر فيها 
نما 





ا 0ك لل 
عن صريح بعض و ظاهر آخحَرين7» بل عن الذكرى نسبته إلى معظم عبارات 
الأصحاب!". و عن كشف اللثام إلى المشهور”؟ وجهان» أحوطهما بل أظهرهما: 
الثاني؛ لظهور معظم الأخبار البيانيّة على كثرتها ‏ في اعتبار الضرب» و في جملة 
من الأخبار التصريح به 

ففي صحيحة زرارة عن الباقر ني بعد أن سأله عن كي 








0 
«التيمّم ضرب واحد للوضوء؛ و الغسل من الجنابة تتضرب بيديك مرّتين:! © 
الحديث. 

و عن ليث المرادي عن أبي عبدالله مي في التيمّم؛ قال: «تضرب بكّيك 
على الأرض مرّتين»!" إلى آخره. 

نعم ريما يظهر من بعض الأخبار كفاية بطق الوضع؛ كصحيحة زرارة عن 
أ ي جعفر له و روايتي دأو بكَنَالتتقتان ر أبي أيَوب الخرّاز عن 
أب عبدالهإ» اواردة ذ مقأ يآن ليم إنقلقضية إقضية تار و فعل الدين يله 
الأولى: قال مللة: «لم أهوى أي رسول الله ييه بيديه إلى الأرض» 








)١(‏ حكاه صاحب الجواهر فيها 180:4 عن صريح الروض: 154 و الروضة البهيّة 065:1 و 
كشف اللثام 414-474:1: و رياض المسائل 5:. و عن ظاهر المقنع: 17 و الهداية: لالد 
و جُمل العلم و العمل للسيّد المرتضى : 84: و الججمل و العقود (ضمن الرسائل العشر): 
و الغنية: 37: و الوسيلة: ١لاء‏ وإشارة السبق: 5/ء و السرائر 1751:1. 

(؟) حكاها عنه صاحب الجواهر فيها 18٠:0‏ وانظر: الذكرى 18:1 


















() حكاء منه صاحب الجواهر فيها 18٠:0‏ وانظر: كشف اللثام 488:1 
() التهذيب 111/57١:‏ الاستبصار 015/10:1:؛ الوسائل؛ الباب ١1‏ من أبواب الشيمّم: 
ح 4: و في وض كار 0 و التهذ؛ » بدل «بيديك». 









(0) التهذيب 8/51١-7:4:1‏ 30 الاستب ار 043/191:1: الوسائل الباب ١7‏ من أبسواب 


0 


6م ممم همدي جم وم ا د ...م مصباع الققيه زج :ا 
فوضعهما على الصعيد»١‏ الحديث. 

و في الثانية: «فوضع يديه على الأرض ثم رفعهماء!" الحديث. 

و في الثالثة: «فوضع يده على المسح ثم رفعها!" الحديث. 

و المراد بالمسح -على الظاهر ما يمسح منه؛ يعني الصعيد؛ بشهادة 
الخبرين المتقدّمين و غيرهما من الأخبار الحاكية لهذه الواقعة الشخصيّة. 

و في خبر آخَرلزرارةة قال: سمعت أبا جعفر لقلا يقول: «و ذكر التيمّم وما 
صنع عمّار فوضع أبو جعفر علي كيه على الأرض»“) الحديث. 

لكن لا تصلح هذه الأخبار لمعارضة الأخبار الدالة على اعتبار الضرب؛ 
لوجوب حمل الوضع في هذه الويآتَيعلى إرادة ما لا ينافي مفهوم الضرب؛ إذ 
الظاهر أنْ الوضع أعمّ من الظرب من حي إلصدق» فينزّل الوضع الصادر عن 
النبيِ و الوصي طنيئه على ما تَحمقَمَعه اسم الضرب؛ بشهادة الأخبار الدالّة على 
اعتبار الضرب في التيمم؛ 

و بهذا بنّجه كلام مَنْ رد الاستدلال بهذه الأخبار على كفاية مطلق الوضع: 
بأنّه حكاية فعل لا عموم فيه. 

لكن يتوبجه عليه: أن العبرة بظهور تعبير المعصوم عنه في مقام البيان 
بالوضع» فيظهر من هذا التعبيير في مثل الفرض كفاية مطلق الوضع لكن لا على 








.8 من أبواب التيسموح‎ ١١ الوسائلء الباب‎ 6 :١ الفقيه‎ )١( 

(1) التسهذيب 098/101:1 الاسستيصار 041/190:1) الوسائل» الباب ١١‏ من أبواب 
التيممح 6. 

(؟) الكافي 6/13 الوسائل» الباب ١١‏ من أبوا. 

(4) التهذيب 307/7١8:1‏ الوسائل الياب 1١‏ من أ 









الطهارة /كيقيّة العيهّم ....... 
وجه يعارض ظهور الأخبار الدالّة على اعتبار الضرب. فإنّها أقوى دلالة من ظهور 
نقل الحكاية في إرادة الإطلاق. 


5-0 





هذاء مع أن مقتضى أعمّيّة الوضع من الضرب تقيّد الإطلاق بتلك الأخبار. 

و بماذكرنا ظهر أنه على تغدير الالتزام بمباينة مفهوم الوضع للضرب كما 
عن بعض ١7‏ ادّعاؤها بدعوى أن المتبادر منه ما لم يكن فيه شدّة و اعتمادء عكس 
الضرب_أيضاً لاتصلح هذه الأخبار للمعارضة؛إذ الظاهر أنّ المباينة بينهما على 
تقدير التسليم ‏ جزئية بمعنى أنهما يتصادقان في بعض المصاديق التي يتحفّق 
بها أل مرانب الضرب, و حيث إن ظهور هذه الأخحبار في إرادة كفاية مطلق 
الوضع أضعف من ظهور تلك الأخبارءقق تار الضرب تحمل هذه الأخبار على 
إرادة مالا ينافي اعتبار الضرب. 





نعمء لو فلنا بتباين المفه ومين كلب لتقت المعارضة بين الروايات 
حينئذ لكن مع ذلك أيضاً مُعَارتَع انقب لالِتضوأالظاهر؛ فإن إرادة مجرّد 
الوضع من الضرب في هذه الأخبار الكثيرة في غاية البُْد بخخلاف إرادة ما يصدق 
عليه اسم الضرب من الوضع. فإنّه غير بعيده كما يشهد بذلك الخلاف في أنه 
حتقيقة في الأعم من الضرب أو مباين له؟ 

نعم بعد تسليم المباينة قد يتخيّل أن الالتزام بكفاية القدر المشترك - 
أعني مطلق وقوع اليد على الأرض سواء صدق عليه اسم الوضع أو الضرب من 
دون اعتبار شئ من الخصوصيّتين بدعوى جريهما في الأخبار مجرى العادة في 
مقام التعبيرء أو لغيره من التكت أولى في مقام الجمع من ارتكاب التأويل بحمل 





(1) أنظر: مدارك الأحكام 530/5 





1 ممعم ممم ممعم معو مم ممم م مهم ...دن مصباج الفقيه اج 1" 
اللفظ على المفهوم المباين. 

و يدفعه: أنّ هذا التوجيه في حدّ ذاته و إن لم نستبعد أقربيته من التأويل» 
بل ربما يستشكل في كثير من الموارد في ترجيح تقيد المطلق على هذا النحو من 
التصرّفء لكنّه في المقام متعدّر؛ لأن الأ تبار الحاكية لفعل النبي ويه في قضيّة 
عمّار على الظاهر إنّما هي إخبار عن واقعة شخصيّة, ففي بعض الروايات عبر 
عنها بوضع يده على الصعيد, كالخبرين المتقدّمين!”, و في بعضها عبر عنها 
بالضرب» ففي صحيحة زرارة» المرويّة عن مستطرفات السرائر: «فضرب بيديه 
على الأرض؛!" الحديث» فلايتأئى فيها هذا الحمل. 

و أما خبرءا" الآحر المشتي لا حليَجكاية تيمم أبي جعفر لي فهر إنما 
ينهض حب بضميمة أصالة يدم الغفلة وش الراري في فهم الخصوصية الي 
بها يمتاز الوضع عن الضرب يلابي الالنفات إليها في مقابلة الأخبار 
المتظافرة الدللة على اعتار لضافي كن المورد الذي يكثر في كثير 
من مصاديقه الاشتباة. 

هذا مع ما فيه من قوّة احتمال كونه إخباراً عن خمصوص الواقعة التي 
حكاها زرارة يسندٍ آخُر عن أبي جعفر ط معبراً عنها بالضرب قال: سألت 
أبااجعفر ي عن التيمّم؛ فضرب بيدديه على الأرض 40 إلى آخره. 





(1) في ص 2005 

(1) السرائر 008:5 الوسائل» الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح 1. 

(6) تقذّم تخريجه في ص 111 الهامش (4). 

(4) الكافي 0/113 م ٠؟اسه+‏ 301/5 الاستبصار 040/170:1: الوسائل» الباب 
١‏ من أبواب التيشماح 


الطهارة /كيفيّة اليم 
وكيف كان فلا تصلح مثل هذه الروايات -مع ما فيها من ضعف الدلالة - 
قريئةٌ لصرف الأخبار المتظافرة المتكاثرة الدالّة على اعتبار الضربء والله العالم. 
ثم إن مقتضى ظاهر النصوص و الفتاوى اعتبار كون الضرب بكلتا يديه 

فلو ضرب بإحداهماء لم يجزئ» بل ب أن يكون دفعةً كما عن جامع 
المقاصد"' و غيره التصريح به و في الحدائق!" نسبته إلى ظاهر الأخبار و 


نه 











الأصحاب. 
و يمكن المناقشة في استفادة شرطيّته من الأخبار؛ فإن المنسبق إلى الذهن 
من قوله: «اضرب بكقّيك» و نحوه و إن كان ذلك لكنّه انسباا 





وي لايقف عنده 
الذهن بعد الالتفات إلى إطلاق الكلام ونا ما يصلح قرينةً لصرفه من أمارة 
أوعادة و نحوها. 

و كذا استظهاره من الأخبا ا الكاكبة زتعت 2 اليس إِلَا من هذا القبيل. 

مع أن استفادة شر طية لهذ طلآموراليتجاريةنمنجخْرى العادة من الفعل في 
حيّز المنع. 

و يمكن دفعها: بأنّ مثل هذه المناقشة إِنّما تتطرّق في كل واحدة من 
الروابات لو نُوحظت بنفسهاء و أمّا بملاحظة المجموع فلا؛ إذ لو سُلَمْ قصور دلالة 
كل من الروايات على اعتبار المعيّة فلا أقل من إشعارها بذلك فإذا اعنضد بعضها 
ببعض» فلا تقصر عن مرتبة الدلالة. 

هذاء مع أن إنكار ظهور مثل قوله يّ: «فوضعهما على الصعيد» أو 








.440:1 الحاكى عنه هو صاحب الجواهر فيها 017:0 وأنظر: جامع المقاصد‎ )١( 
771:4 (؟) الحدائق الناضرة‎ 





اه 52*65 200 .... مصباح الفقيه اج 5 
«ضربهما على الأرض» ‏ في مقام حكاية الفعل ‏ في المعيّة مكابرة» خصوصاً 
بملاحظة قضاء العادة به لو وقع مترثبا لوقع التصريح به و لو في بعض الأخبار 
الحاكية له. 

و أما احتمال كونها من باب العادة و الاتثفاق فِإنّما يمنع ظهور الفعل الصادر 
في مقام التعليم من إرادتها ما لم يتكرّرء و أما إذا تكرّر مرااً بقصد التعليم بكيفيّةٍ 
خاصّة» فظاهره أن اختيار هذه الخصوصيّة في جميع تلك الوقائع نما هو 








لمدخليتها فيه. 
و يؤيّده بل ريما يستدلٌ له: بما ورد من أن التِيمّم ضربتان: ضربة للوجه وى 
ضربة للكقين 8 


و في دلالته نظر”" لكتهالا يخلو عرَّتأمكد بل الإنصاف ما أشرنا إليه من أن 
شيئاًمن المذكورات في حدٌ ذَائةكامتهتق ليلا لإثبات المدّعى؛ لكنّ المجموع 
من حيث المجموع لا يبع كفاية ف عْكزافقته للاخطّياط الذي قد يقال بلزومه في 
مثل المقام. فتأمّل. 

و لا يُعتبر فيما يتيمّم به من التراب و غيره انّصاله بالأرض و كونه من 
انها بالفعل» بل ولا كونه موضوعاً عليها؛ و إِنّما يُعتبر كونه من الأرض و إن 
انفصل عنها بالفعل بحيث لم يصدق عليه بسبب انفصاله اسم الأرض؛ بلاخلافٍ 











)١(‏ التهذيب 1 الاستيصار 041/17/7-10/1:1: الوسائلء الباب ١5‏ من أبواب 
2 اح 9 1 

(1) قوله: «ر في دلالته نظرء وجهه أنَّ المنساق من تلك الأخبار إرادة بيان |. 

التيمّبء و عدم كفاية ضربة واحدة للمجمرع, فلا يُفهم منها اعتبار الوحد: 
في كلّ ضربةءكما لا يخفى على المتأمّل. (منه عفي عنه). 












لها 





فيه على الظاهرء بل عليه السيرة القطعيّة. مضافاً إلى استفادته من جملة من الأخبار: 
مثل: خحبر السكوني”" و المروي عن الراوندي”"» الدالين على جواز التيقم 
بالجصّ و النورة مطلقا. و المنع من الرماد؛ معدلا أنه لم يخرج من الأرض. 

و قد عرفت في محلّه دلالتهما على جواز التيمم بالرماد المتّخذ من الأرض 
فضلاً عن التراب المأخوذ منها. 

و مثل ما دل على أن الله عرّ وجل جعل التراب طهوراً كما جعل الماء 
طهوراً. كما في صحيحة جميل7"» فإنّ مفاده أن التراب من حيث هو طهور و إن 
لم يكن متّصلاً بالأرض. 

و يؤيّده الأخخبارا") الآمرة 





تيمم تْضإلنوب, و التيمّم بغبارهء أو بما على 
عرف دابّته و لبد سرجه و نحوهما من الغبار. 

و كيف كان فلا شبهة في جَوَآذَلََمحَْالثرَاب و نحوه و إن لم يكن متصلاً 
بالأرض و لااموضوعاً علبهاء ب يبرل كان يلخا و لو بدن غيره» كما هو 
ظاهر إطلاق الفتاوى و الأدلة الدالة على طهوريّة التراب. 

فما في التيمّمات البيائيّة و نحوها من ضرب الأرض محمول على المثال. 

بل في الجواهر: لوكان على وجهه تراب صالح فضرب عليه و مسح؛ أجزأء 
كما صرّح به في الذكرى و غيرهاة لصدق الامتثال» و عدم ما ييصلح 











.١ التهذيب :04/1 الوسائل» الباب + من أبواب التيمّم اح‎ )١( 

(؟) النوادر ‏ للراوند: 47/118 مستدرك الوسائل: الباب 8 من أبواب التيمّمح ؟. 

(00 الفقيه 7/1 التهذيب 01714/4:4:1 الوسائل؛ الباب 7# و 76 من أبواب العيمّم 
لي 


(4)أنظر: الوسائل» الباب 4 من أبواب التيمّم. 





قد 
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للمعارضة7". انتهى. 

و هو حسن بشرط عدم حيلولة الدراب حين المسح بين الماسح و 
الممسوح؛ إذ لا مدخلية لرفع اليد و اتفصالها عن التراب بعد الضرب عليه ني 
صحّة التيمّم و لو بحكم أصل البراءة. 

فما عن بعض - من عدم الاجتزاء به؛ لتوقيفيّة العبادةء مع تبادر غيره من 
الأدلّة1 -منظور فيه؛ فإنٌ توقيفيّة العبادة لا تصلح مانعة من الرجوع إلى البراءة فيما 
يُشك في اعتباره. و أمّا تبادر غيره من الأدلة فإّما هو باعتبار عدم تعارف كون 
الوجه محلا للتراب» كانصرافه عن التراب الموضوع على شئ نفيس و نحوه مما 
لم تجر العادة بطرح التراب عليه ويا لا يوهن إطلاق الدليل؛ فإ المتبادر 
من الأمر بضرب التراب إِنما هلو إرادة إيجادٍ مه الطبيعة من حيث هي من دون 
التفاتٍ إلى خصوصيّات المحل” هجتي عن ماهيّة المأمور به فالأظهر ما 
عرفت. 

نعم» لو أمرٌ يده على ما على وجهه من التراب مجتزثاً به عن الضرب و 
المسح» لم يجزئ؛ لما عرفت من اعتبار الضرب ثم المسح بهي 

و عن المنتهى احتمال كفايته". و هو ضعيف. 

و يُعتبر كون الضرب بباطن الكفٌء كما يشهد به مغروسيّنه في أذهان 
المتشرعة. 








206:5 جواهر الكلام 185:0 وانظر: الذكرى‎ )١( 
114:0 (؟) حكاه صاحب الجواهر فيها 18:0 عن العاملي في مدارك الأحكام‎ 
144:1 حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 181:8: وانظر: منتهى المطلب‎ )( 
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مضافاً إلى أنه هو المتبادر من الأمر بضرب اليد على الأرض و مسح الجبهة 
بها خصوصاً من مثل قوله: اشح مسح كفي كل واحدة على ظهْر الأخرى»!". 

و توهم كون الانصراف بدوياً الذهن لأجل غلبة الوجود قد 
عرفت ضعفه في مبحث الوضوء عند التكلّم في اعتبار كون المسح بباطن الكف. 

و قد عرفت في ذلك المبحث أنه لو تعذّر المسح بباطن الكفء مسح 
بظاهرهاء فكذلك فيما نحن فيه لو تعر ضَرْبٌ الباطن و المسح به ضَرَبٍ بظاهر 
يديه و مسح به؛ لعين ما مرٌ من قاعدة الميسورء بل إمكان استفادته من إطلاق مثل 
قوله م: «نضرب بكقّيك الأرض»!" بالتقريب المتقدّم من أن انصرافه إلى 
الباطن إِنْما هو مع الإمكان لامطلقاً؛ بوك أن الترئّب بين المصاديق المتعارفة 
التي ينصرف إليها الإطلاق عرفيك لأ فينطبق علي لإطلاق من دون أن يكون اللفظ 
مستعملاً في معاني متعدّدة. 

لكن قد يشكل الأمر معام بالثبنة إلى فاق الكمّين من الزند» بخلاف 
مبحث الوضوء الذي عرفت فيه قيام ما بقي من الذراعين مقام الكفٌ بقاعدة 
الميسورء فإن المراد باليد في باب التيمّم هو الكفّء فضرب الذراع على الأرض و 
مسح الجبهة بها بمنزلة الاستعان آلة أجنبيّة. 

فمن هنا قد يقال: إن تكليف الأقطع إِنّما هو مسح جبهته بالتراب؛ لسقوط 
فرض الكفّين ضرباً و مسحاً بسقوطهماء فلم يجب عليه إلا مسح جبهتهء و حيث 








(1) السرائر *0042: الوسائلء الباب ١١‏ من أبواب التيمّم ح 4. 
(1) التهذيب 116/917:1: الاستبصار 096/10/7:1: الوسائل؛ الباب 1١‏ 
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تعذّر كونه بكقيه مسحها على الأرض؛ لأنّه ميسور المتعذّر. 

و فيه: أن الجزم بهذا أشكل من الالتزام بقيام الذراعسين مقام الكقّين؛ إذ 
لامدخليّة لإيصال التراب إلى الجبهة و مسحها به في ماهيّة التِيمّم حبّى يكون 
إمرارها عليه بنظر العرف ميسورٌ المتعدّر و إِنّما المعتبر مسحها بكقيه 
المضروبتين عليه. فمقتضى القاعدة: ما سقوط اشتراط المباشرة» فيستعين بيدي 
الغيرء أو اشتراط كونه بيديه؛ فيمسح بذراعيه أو غيرهما من جوارحه. 

و الحاصل: أنه لم يُعلم أقربيّة شئ من الأمور المذكورة إلى الماهيّة 
المأموربها حتّى تقتضي القاعدة تعينهه فيجب على المكلْف الإنيانُ بجميع 
المحتملات حتّى يقطع بالخروج مزل آيهدة التكليف بالتيمّم الذي علم تنجزه عليه 
بقاعدة الميسور, التي هي عيظدة المستَئم فم كثير من الفروع المسلّمة في باب 
الطهارات الثلاث. 

فماعن بعضٍ م قوط التكليف به؛ لتلزه!'1 ضعيف بل الأحوط أن 
يعامل مع الذراعين في حدّ ذاتهما معاملة الكقين بضرب باطنهما على الأرض و 
مسح ظاهر كل منهما بباطن الأخرى كالكقين؛ لإمكان أن يدّعى كونه ‏ بشهادة 
العرف -ميسورٌ المتعذرء لكن ما لم تتحقّق هذه الدعوى يمكن نفي وجوب مسح 
ظاهرهما بأصل البراءة؛ لرجوعه إلى الشك في جزئيته بالنسبة إلى تيمم الأقطع» و 
المرجع فيه البراءة على إشكال في باب الطهارات تقدّمت الإشارة إليه غير مرّق, 
فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه مع أن الدعوى المزبورة قريبة جدّا بل ربما يقال في 
مثل المقام باستصحاب وجوب مسح الكف بنحو من المسامحة العرفيّة الني 




















(1) حكاه صاحب كشف اللثام فيه 4:7 عن الشيخ الطوسي في المبسوط 680:0 


لقنا 





عرفت تقريبها و ما يتوججه عليه من التقض و الإبرام في نظائر المقام في مبحث 
الوضوءء فراجع. 

و بما ذكرنا ظهر لك أنّه يجب الاحتياط بالإتيان بالمحتملات في كثير من 
يجب فيها رعاية قاعدة الميسور, كما لو دار الأمر بين وضع 


اليدين معاً من دون ضَرْبٍ أو ضَرْبهما مترئبا أو دار الأمر بين وضع باطنهما أو 





مواقع الضرورة | 








ضَرْبٍ ظاهرهماء أو بين التيمّم بِيدٍ واحدة لمن قُطعت إحدى يديه أوضم الذراع 
إليها. و كذا في مسح ظاهر كقّه فهل يمسحها على الأرض أو بذراعه؟ إلى غير 
ذلك من الموارد النتي يشكل الجزم فيها بتعيّن كيفيّة خاصّة و أقربيتها إلى الماهيّة 
المأمور بهاء والله العالم. 

ثم إن المتبادر من الأمر بضراب الكف تل ىالأرض هو الضرب بتمام الكف 
عرفا فلا يجزئ الضرب ببعضها مع”الاتيازة: لأا مع الضرورة فيجزئ؛ لقاعدة 
الميسور, بل إطلاتي الأمر بِضَرْتٌ "اليا بالتقييت الذي جرفته في حكم الضرب 
بظاهر الكقين. 

و الظاهر أن الضرب ببعض باطن الكمّين أقرب إلى الماهيّة بنظر العرف من 
ضرب ظاهرهماء فيقدّم عليه, و الأحوط الجمع. 

و كذا لو كان على الباطن حائل تعذّر: فإنّه على الظاهر ‏ بمنزلة 
البشرة مادامت الضرورة: كما يظهر وجهه مما مر في مبحث الوضوى فمع القدرة 
على ضرب الباطن مع ما عليه من الحائل لايعدل إلى ضرب الظاهر. 

و توهّم أن الضرورة كما توا في قيام الحائل مقام البشرة: كذا تؤثر في 
الاجتزاء بضرب الظاهرء فترجيح أحدهما على الآثر يحتاج إلى دليلء مدفوع: 





اا او واو و ا بو ا 11 امي اليد 2 





أن قضيّة قيام الحائل مقام البشرة تمكّنه من ضصرب الباطن؛ فلا تلغى شر طينه مع 
الإمكان» لكن لاينبغي فيه أيضاً ترك الاحتياط بالجمع. 

و ليس نجاسة باطن اليدين مع عدم التعدّي و الحجب و تعذّر الإزالة عذراً 
في الاثتقال إلى الظهرء كما صرّح به في الجواهر”" و غيره'"؛ إذ لادليل على اعتبار 
الطهارة في الفرضء بل لم يقم دلي يعتدٌ به على اشتراط خخلوٌ مواضع التيمّم مطلقاً 
حتّى مع الاختيار عن النجاسة الغير المسرية؛ عدا ما عن بعضٍ من دعوى 
الإجماع على اشتراط طهارة الماسح و الممسوح'", فإن تمّ فهرء و إلا فالأصل بل 
إطلاقات أدلّة التيمّم من الكتاب و السئّة - ينفيه. 

و الاستدلال عليه بأنّ بدليته من الطهار: تقتضي مساواته لها في 
جميع الأحكام الني لم يدل دِلئِل على لها مما لا ينبغي الالتفات إليه؛ ضرورة 
عدم استفادة مثل هذه الأموز من أخبارالتلِمُم كما لايخفى على المتأمل. 

و ربما يجاب عت>ذلك: أن اشتراط طهارةٍ المحلّ في الطهارة المائبة نما 
هو لحفظ الماء عن الانفعال” فلا يقتضيّ عموم المنزلة المنع من النجاسة الشير 
المسرية كما في الفرض. 

و فيه: ما عرفت في محلّه من أن الأظهر اشتراطها من حيث هي و إن 
لم ينفعل الماء بأن كان كثيراً أو جاريا فراجع. 1 

و عن [الذكرى ]0 الاستدلال على اشتراط طهارة أعضاء التيمّم: بأن 





(1) جواهر الكلام 16:6 
(؟) أنظر: مدارك الأحكام 218:5 
فنتاح الكرامة :١‏ 10 
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0 
او فيه أنه نما يتم بالنسبة إلى النجاسة المسرية إلى التراب دون غيرهاء كما 





هو المفروض في المقام. 

بل قد يناقش فيه أيضاً قارةٌ بمنع كون الطيّب بمعنى الطاهر. 

و فيه: ما عرفت عند التكلّم في اشتراط طهارة التراب من الضعف. 

و أخرى: بأنَ المتبادر من الآية و غيرها مما دلّ على اشتراط طهارة التراب 
نما هو طهارة ما يتيمّم به عند إرادة التيمّمء فلا يعم النجاسة الحاصلة باستعماله 
في التيمّم؛ نظير النجاسة الحاصلة للماء بملاقاة النجس عند استعماله في إزالة 
الخبث. 

و فيه: ما لا يخفى؛ فإنَ مفلاها ليس الآ)عتبار طهارة ما يتيمّم به حين 
استعماله ف التيقم. 

و قياسه على المستعمل”في إزالة الخبك باطل»ءكما يظهر وجهه ممّا سبق 
في مبحث اشتراط طهارة المستعمل في رفم التحدث» بل يُفهم بواسطة المناسبة 
الظاهرة بين الحكم و موضوعه اشتراط طهارة العلوق المعتبر عند مسح الجبهة و 
اليدين على القول به و إن لم يصدق عليه اسم الصعيد بعد صيرورته علوقاً 
فاشتراط خخلوّ المواضع من النجاسة المسرية إلى التراب الذي يقع النيمّم به ممّا 
لاينبغي الاستشكال فيه و إِنّما الإشكال في اشتراط خلوّها عن النجاسة الغير 
المسرية أو المسرية التي لمتتعدٌ إلى التراب بأن عرضت في اليد بعد ضربها على 
الأرض أو كانت في الجبهة أو ظاهر الكقين و لم نشترط العلوق. 








-كما حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 185:0. 
1 الذكرى 530:5 
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لكن لا يبعد أن يدّعى أن مغروسيّة كون تلويث المواضع بالنجس من 
المحاذير الشرعيّة في الجملة؛ و كونه استقذاراً لدى الشارع يوجب صرف 
إطلاقات أوامر التيمّم:عن الفرد المستلزم لاستعمال النجس باشتمال المواضع 
على النجاسة المسرية. 

و لعلّ هذا هو المنشأ لما ادْعاه بعضٌ!" من القطع بعدم الاجتزاء بذلك» 
فالأحوط إن لم يكن الأقوى ‏ عند تعذّر الإزالة حبسُها عن السراية بتجفيف أو 
بعلاج و لو بشدٌ خرقة و نحوها؛ إذ الظاهر كفاية مثله عذراً في قيام الحائل مقام 
البشرة؛ و إن كان الأحوط في مثل الفرض الجمعٌ بين مسح البشرة و الحائل لو 
لم يترئب عليه محذورٌ شرعئ أو عرقي من تلويث المواضع الطاهرة بحيث يشقٌ 
عليه تحمّله كما أن الأحوطاعند تركيس و الإنيان بشي من مراتب التيقم 
خالياً عن استعمال النجس الْجحع:بين التيهّم نو بين ما يقتضيه فَفْد الطهورين؛ والله 
العالم. 

تغبيه: صرّح غير واحد أنه لايشترط أن يعلق شئ من الصعيد بالكقين عند 
الضرب عليه. بل عن جامع المقاصد ‏ بعد أن نقل الاشتراط من بعض'" العامة و 
ابن الجنيد!' من أصحابنا ‏ قال: و الإجماع على خلافه!". 

و عن المنتهى: لايجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة ذكره 











تخريجه في الهامش (1) من ص 8 /الا. 
ي تخريجه في ص 07/0 الهامش (4). 
(6) جامع المقاصد 443:1 وأنظر: جواهر الكلام 0:/اه1. 





أصحابنا. 


و كيف كان فهذا بحسب الظاهر هو المشهور كما يشهد له تصريحهم 
بجواز التيمّم بمطلق وجه الأرض و تصريح جملة منهم بجوازه على الحجر 
اختياراً من غير تعّض لاشتراط كونه مشتملا على ما يعلق باليدء بل تجويز جأّهم 
أو كلهم جوازه لدى الضرورة من دون تعرّضٍ لوجوب التحري إلى تحصيل ما 
يشتمل على ما يعلق باليد؛ فإ ترك التصريح بالاشتراط في كلمات الأعلام في 
مثل المقام في قوّة التصريح بعدم الاشتراط. 

و عن شيخنا البهائي و والده و.ضباحب الحدائق و اللوامع و صاحب 
المفاتيح و شارحه: اشتراطه!"».لاقاقا لمهم عن ابن الجنيد من التصريح 
بوجوب المسح بالتراب المرتفع على البدينا .| 

و تحقيق المقام أنه ل الارتياب في عدم اعتبار اشتمال اليد عند 
مسح الجبهة و الكقين على مأ يصدق عليه آم التراب؟ فإن الأخبار الآمر بنفض 
اليدين بل الأخبار البيانيّة في قوّة التصربح بعدم اعتبار ذلك» بل لا حلاف في ذلك 
على الظاهر و إن أوهمه ما وقع من بعض من التعبير باشتراط نقل التراب باليد و 














(1) في النسخ الخطَيّة و الحجر: وأحمد» بدل ومحمده. و ما أثبتناء كما في المصدر. 

(؟) حكاه عنه صاحب الجواهر قيها 188-141/:0ء وانظرة منتهى المطلب. الل و المهلّب 

الطالبين 578:1 و الوجيز 51:١‏ و العزيز 
شرح الا و بشائع الصنائع 817:1 -045 

(م) حكاه عنهم النراقي في مستند الشيعة 617:5: و صاحب الجواهر فيها 144:6 وانظر: 

الشرائع 33:1 

(6) حكاء عنه العلامة الحلّى فى مخلف الشيعة 1:٠/ا7»‏ المسألة 1:1. 









0 
مسح الجبهة به( و إن الإشكال بل الخلاف في اعتبار مقدار ما من الأثر الذي 
يبقى غالباً في اليد بعد نفضها. 

ولذا استدل له شارح المفاتيح -فيما حكي (" عن 
و استظهره من المشهور من إطلاق فتواهم باستحباب 
إذا اثّفق العلوق» و ناقش في نسبة عدم الاشتراط إليهم. 

لكنّك خبير بما في الاستدلال و الاستظهار من النظر؟ فإنّ استحباب النفض 
-على الظاهر -مشروط بتحقّق موضوعه بمعنى أن المتبادر من الأمر به إرادته على 
تقدير حصول العلوق» و إطلاقه جارٍ مجرى الغالب. 

و لو سُلّم ظهور دليله في استحبابه المطلق المقتضي لتحصيل مقدّمته 
بالتيمّم بما يعلق باليد» فهذا لا يقتضفي إلآ؟إميتحبابه لا شر طينه. 

و دعوى أنه يُفْهِم من بأطلاق الأم ره بلي كل تيمم صحيح لأن يقع فيه 
هذا المستحبٌ ممًا لاينبغي الأمتقآمإليها” 

مضافاً إلى ما ستعوك من تناف إستحياك النفض انتفاء العلوق الذي 
يشترطه القائلون به. 

ونظير هذا الاستدلال في الضعف: الاستدلالٌ لعدم الاشتراط: بإطلاق ماد 
على استحباب النفض من النصوص و الفتاوىء الشامل بإطلاقه لما إذا زال العلوق 
بالنفض با! لما أشرنا إليه من أن الغالب بقاء أثر التراب في الجملة بعد النفض» 
فيمكن دعوى ورود الإطلاق مورد الغالب. 

فالإنصاف عدم استقامة الاستذلال بإطلاق استحباب النفض لشئ من 
ل" 3 
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بإطلاق أخبار النفض» 
النفض من دون تقييده بما 














(1) حكاء العلآمة الحلي في مختلف الشيعة 1 المسألة ٠١١‏ عن ابن الجنيد. 
(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 15:0 


لفقا 





الطهارة /كيفيّة اليم ... 
نعمء يمكن الاستدلال 0 النفض للمشهور يتقريب آخَر ستعرفه إن 
شاء الله. 

و استدل لعدم الاشتراط: بالأصل؛ و بتقل الإجماع الذي سمعته!" من 
المحقّق الثاني» و بإطلاق مادلٌ على جوازه بمطلق وجه الأرض من الأدلّة 
المتقدّمة في محلّه. 

أمَا الأصل: فالاستدلال به ينٌجه على تقدير عدم تماميّة ماستسمعه من أدلة 
الطرفين. 

و أمَا نقل الإجماع و إن لم نعتمد عليه لكنّه معتضد بالشهرة؛ و محفوف 
بأمارات ربما تفيد الوثوق بالمدّعى. 

و أما الإطلاق: فربما يتأمَل في في بذَي" الرأي؛ نظراً إلى أن الغالب تأئّر اليد 
بضربها على الأرض و إن كانت إذاتِ أحجار وأ نجُوها؛ لعدم خلوّها غالباً من شئ 
من الغبار الذي يعلق باليد».فلا يبعد ورد الإطلاق مورد الغالب. 

مع أن كون تلك الأدلة مَسَوقة لَبيآنَ الإأظلاق على وجو يُقهم منها نفي مثل 
هذا الشرط يحتاج إلى مزيد تأمّل. 

لكنّ المتأمّل لا ينبغي [أن] يرتاب في استفادته من مجموع الأخبار الواردة 
في كيفيّة التيمّم؛ بل من جميعهاء لالأجل دلالتها على جوازه بمطلق وجه الأرض» 
الشامل للحجر و نحوه مما لا يعلق باليد حتّى يتوه عليها بعض المناقشات الغير 
الخفيّة على المتأمُل, بل لدلالة مطلقها _حتّى ما اشتمل منها على نقل الفعل الصادر 
من النبئ ُو الوصي ع على أن التيمّم المشروع عبارة عن ضرب اليدين 


14 في ص‎ )١( 
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على الصعيد, و مسح الجبهة و الكقّين بهما. 

و ما ادّعيناه من غلبة اشتمال الأرض على الغبار الذي تتأئّر منه اليد إنّما همي 
مع يبوستهاء و أمَا مع نداوتها كما هو الغالب في أيَام الشتاء و أوقات نزول 
الأمطار في الأماكن الغير المحفوظة بسقف و نحوه ‏ فلا تتأئر اليد يضربها على 
الأرض إِلّا من نداوتهاء و لا يعلق بها منها و إن إلا الأجزاء الغير 
المستوعبة؛ المنفصل بعضها عن بعضء التي تزول بالنفض الذي لا شبهة في 
استحبابه. 

مع أنه ليس في شئ من الأخبار إشعار باشتراط جفاف الأرض على وجه 
يثار منها الغبار. 

و ادّعاء أن الصعيد هو التؤاب الخالْض كما سمعته!"' من بعضٍ في محله - 
مما لايضرٌ فيما نحن بصدده؛ إذ لم يدّع أحد كونه موضوعاً للتراب اليابس الذي 
يثار منه الغبار. و مجرّد الثاوة لامُخرج التراب من,كونه مصداقاً للتراب؛ ولكن 
يمنعه من العلوق المحيط اليد الذي لايحصل إلا بالغبار. 

و يما ذكرنا ظهر لك صحّة الاستدلال للمدّعى بالمستفيضة الواردة في 
التيمّمء الآمرة بضرب اليدين على الأرض» المشتملة على الأمر بنفضهما: 








مثل: صحيحة زرارة عن أبي جعفر يذ في التيمّمء قال: «تضرب بكقّيك 
الأرض ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك»!". 
)١(‏ في ص 134 


(؟) التسهذيب 118/117:1 الاستيصار (:1048/110/1 الوسائل؛ الباب ١١‏ من أبواب 


التيسمح هد 


ليان اين اليم ارد راو نل م عدر ا 

و صحيحة أبي بصي ر('! و غيرها مما ستسمعه في المباحث الآنية. 

و ما فيها من إطلاق الأمر بالنفض لايصلح قرينةٌ لإرادة خصوص التراب 
الذي يعلق باليد؛ لما أشرنا إليه من أخصّيّة هذا المعنى مما يصحّح الأمر بالنفض» 
فإنٌ مطلق لصوق شئ من أجزاء الأرض من رمل وحصى و تراب و نحوها بجزء 
من أجزاء اليد_كما هو الغالب عند ضربها على الأرض - يصححح ذلك و لايتوّف 
على حصول العلوق الذي 

و استدل القائلون بالاشتراط بقوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم و 
أيديكم منه)ا'' بدعوى ظهور كلمة امن» في التبعيض: كما يؤْيّده صحيحة زرارة 
عن أبي جعفر لج التي هي عمدة المبتئله ,لهذا القول. 

قال: قلت له: ألا تخبرني من ,أبن علمسّةوقلت: إن المسح ببعض الرأس و 
الرجلين؟ و ذكر الحديث إلى أن قال:.قال أبو.جعفر طلل: «ثم فصل بين الكلام» 
فقال: (وامسحوا برؤسكمٌ) قعرفئا حين قال: (برؤمبكم) أن المسح ببعض 
الرأس لمكان الباء - إلى أن قال -: (فلم تجَدَوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيباً 
فامسحوا بوجوهكم» فلمًا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض 
الغسل مسحاً لأنّه قال: (بوجوهكم) ثم وصل بها (و أيديكم منه) أي من 
ذلك التيمّم لأنّه علم أن ذلك أجمع لم يَجْر على الوجه. لأنه يعلق من ذلك 
الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضهاء'" الحديث. 














(١)كذاء‏ و الساهر: صحيحة أبي المقداب راجع: التهذيب 315/515:1: و الاستبصار 
1و والوسائل» الباب ١١‏ من أبواب التيسّم اح 3 

( المائدة مثا 

() الكافي 4/603 الفسقيه 111/89-83:1» التهذيب 1: 178/15-11 الاستيصار 
183/511 الوسائل, الباب 11 من أبواب التيمّماح ١‏ 
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و استدل أيضاً بالأمر بالمسح من الأرض في صحيحة الحلبي”" و ابن 
سنان!'! بالتقريب المتقدّم في الآية. 








و قد سبق عند تحقيق ما يتيمّم به ما يظهر منه ضعف الاستدلال بالآية و 
بهذه الأخبار لاشتراط العلوق» و عدم استقامة حمل كلمة «من؛ على التبعيض؛ و 
عدم شهادة الصحيحة بذلك بل إشعارها لو لم نقل بدلالتها على عدم اعتبار 
العلوق» فراجع. 

و استدلٌ لهم أيضاً: بظهور ما دل على طهورية التراب في كونه هو المطهر 
بمباشرته للجسدء كالماء سيّما بملاحظة المنزلة و البدليّة. 

و فيه بعد العلم بعدم إرادة تجبويغ الجسد في التراب» و عدم كون التطهير 
ا تلقن الشارع ما لا يخفى» فالقول باعتبار 





لكن مع ذلك كله لا ينيغي ترك آلاحتياط برعايته مع الإمكان؛ فإن في النفس 
مناسبات مغروسة مانعة م نّالجَزم بالعدم ون اقتضته القواعد الظاهريّة: بل لايبعد 
أن يدّعى أن المتبادرَ إلى الذهن _بواسطة تلك المناسبات من الأمر بضرب 
اليدين على الأرض و مسح الجبهة و الكقين إرادةٌ إيصال أثرها الحسّي إليهما مع 
الإمكان؛ لكونه أشدّ تأثيراً في حدوث العلاقة المصححة لإضافة المسح إلى 
الصعيد كما يؤيّده الأمر بالضرب و عدم الاكتفاء بمجرّد الوضع. فليتأمل. 


(1) الكافي 775/,: الوسائل؛ الياب 16 من أبواب النيمّمح 64. 





فصل 
في تحديد الماسح و الممسوح وكيفيّة المسح 





أمًا الماسح: فيُعتبر حصول المسح بما تحّق به الضرب ممًا باشر الأرض 
من باطن الكقّين و ما ناب منابه لدى الظترُورة؛ لكونه هو المتبادر من أدلته. 
يُعتبر حصول مسح الجلهة بكلنا الَيْدِينٌ؛ لدلالة معظم الأخخبار البيانيّة 
-قولاً و فعلاً-عليه. 








ففي صحيحة زرارة ع نْأبِيَ يتفهل في التيم «تضرب بكفيك الأرض 
تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك»0". 

بة ليث المرادي عن أبي عبدالله مكل قال في التيمّم: «تضرب بكقّيك 
تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك؟!" إلى غير ذلك 
من الأخبار الظاهرة فيه. 






)١(‏ التسهذيب :318/917 الاستبصار 048/19/1:9: الوسائلء الباب ١١‏ صن أب 
التيمّمح لاد ١‏ 
(؟) التهذيب 3108/59١-504:1‏ الاستبصار 011/171:1: الوسائل: الباب ١7‏ من أبواب 


ممعم 
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و عن المحمّق الأردبيلي و الخوانساري كفاية المسح بإحداهمال"؛ لإطلاق 
الآية و بعض الأخبار. 

و عن ثانيهما أنه قال: كما يجوز حمل المطلق على المقيّد يجوز القول 
بكفاية المطلق» و حمل المقيّد على أنه أحد أفراد الواجب'". انتهى. 

ولا يخفى عليك ما في الاستدلال بإطلاق الآية بعد ثبوت كونها من 
المتشابهات التي يجب الرجوع فيها إلى تفسير أهل البيتطهيا. 

و أمّا بعض الأخبار المطلقة فالمراد به على الظاهر ‏ صحيحة زرارة» 
الحاكية لفعل أبي جعفر مي في مقام التعليم بقوله: «فضرب بيده على الأرض ثم 
رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه كفي مُق واحدة»!". 
«فوضم يله على المشح'" ثم رقعها فمسح 






تلبا761 

بأله ليس"في آلزوَابَينَإطلاق»الكونهما إخباراً عن قضيّة 
خاضة: فإن تمّت دلالتهما على وقوع الفرب في تلك القضيّة بيدٍ واحدة, 
لم يعارضهما شئ من الأخبار الظاهرة في اعتبار كونه باليدين» بل يجب تأويل 
تلك الأخبار بحملها على الاستحباب» أو إرادة مسح مجموع الوجه و اليدين من 











اليشح: البلاس. الصحاح 400:1 ومسح». 
(0) الكافي 6/15:6: الوسائل؛ الباب ١١‏ من أبواب التيمّمح . 
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حيث المجموع بالكقين» أو غير ذلك من المحامل؛ لعدم قبول الفعل الصادر في 
مقام البيان للتأويل. 

لكئهما لاندلان على ذلك؟ لأن المراد باليد المضافة إلى الضمير جنسها 
الصادق على الواحد و المتعدّدء لا الفرد الغير المعيّن؛ لأنّها ليست بنكرة, و لذا 
توهّم إطلاقها غفلةً عن أنّ المطلق عند وقوعه في مقام الإخبار عمًا وقع مجمل 
لايعارض الأخبار الميبنة. 

تعم» لا يبعد دعوى أن الشائع المتعارف من إطلاق «يده؛ عند إفرادها إرادة 
إحدى يديه من غير فرق بين وقوعها في حيّز الطلب, أو في مقام الإخبار» فلها 
ظهورٌ عُرفيَ في إرادة هذا المعنى المقئداة 

لكنّها غير مجدية بالنسبة إل الروايتين) لِتعيّ صرفهما عن هذا الظاهر بعد 
تسليمه؛ لظهورهما بل صراحة قولةكيّالتحيحة :ام مسح بها جبينه و كفيه؛ في 
وقوع مسح الكقين أيضاً بما ري !فرع الفتميرءقيُجب أن يكون المراد به 
الجنس الصادق على يديه؛ لتعذّر مسح الكقين بيدٍ واحدة. 

هذاء مع أن الظاهر اتحاد القضيّة التي تضمّنتها هذه الصحيحة مع ما حكاها 
بقوله: «فوضع أبو جعفر َي كقّيه على 
«فضرب بيديه على الأرض»!". 

ثم لو سل مماشاة ظهور الآية في الإطلاق أو ظهور الروايتين في وقوع 
مسح الجبهة بيد واحدة أو في الإطلاق كما توهّمه الخصمء فليس شئ من هذه 








زرارة عن أبي جعفر ملو في * 





الأرض»١''‏ و في صحيحة أخرى بقوا 


(1) التهذيب 7/508:1 0 الوسائل, الباب ١١‏ من أبواب التيمّم ح 0. 
(؟) السرائر م0647 الوسائل» الباب ١١‏ من أبواب التيمّم ح 4. 
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الظهورات ممًا يكافئ ظهور مثل قوله عجّة: وتضرب بكمّيك الأرض و تمسح بهما 
وجهك و يديك»7" في اعتبار كونه باليدين» فالقول بكفاية المسح بيدٍ واحدة 

و أضعف منه ما حُكي عن الإسكافي من القول بكفاية المسح بخصوص 
اليمنى7'؛ حيث لم يُعرف على خصوصيتها دليل. 

و هل يعتبر المسح بهما معاً أو يكفي على التعاقب؟ وجهان أحوطهما: 
الأوّل؛ لانسباقه إلى الذهن من النصوص و الفتاوى؛ لكن لايبعد دعوى كونه 
بدويَا والله العالم. 





و أما الممسوح: فقد اتلفتكٌ:كيلمات الأصحاب في تحديده» فربما 
نسب”" إلى المشهور تحديدل امن الوجأيخضِوص الجبهة. 

و منشؤ النسبة على الظاهرتا.وقع”منهتم من التعبير بمسح الجبهة؛ كما في 
المتن و غير أو التغبي مسح الويته,مزن:القصاصِل إلى طرف الأنف. كما عن 
السيّدين4) و كثير من القدماء”, و إلا فلم يُعهد عنهم التصريحٌ بالاختصاص. 


(1) الهذيب (316/117:1 الاستبصار (:6448/179/1: الوسائل؛ الباب ١١‏ من أبواب 





التيتمح د 3 
(1) ححكاء عنه العلامة الحلّى فى مختلف الشيعة »70٠0:1‏ المسألة 5٠١‏ 
(0) الناسب هو الصيمري :4# و صاحب كشف اللثام فيه 419:1 





(5) حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 445:١‏ وانظر: الانتصار: ؟: و الغفنية (قسم 





المسألة 144 وانظرة 
أل و النهاية: 49 و المبسوط :7#:١‏ و الكافي في الفقه: 185 و المراسم: 04 و 
المهذّب الى و السرائر 173:1 
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و عن جامع المقاصد و المسالك و الميسيّة و المجمع و المدارك و شرح 
المفاتيح و الدرّة و غيرها التصريحٌ بوجوب مسح الجبينين معهال". 

و عن بعضهم التصريحٌ بضمٌ الحاجبين إليهما!”. 

و لعله أراد به الوجوب المقدّميء كما أنه لايبعد إرادة من اعتبر مسح 
الجبينين ما يعمهماء بل يُحتمل قوياً إرادة المشهور المعبّرين بمسح الجبهة؛ أو 
مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف ما يعم الجبينين» كما يؤْيّده ما عن 
مجمع البرهان من نسبته إلى المشهور””؛ بل عن حاشية المدارك عن الأمالي 
نسبنه إلى دين الإماميّة تارةء و أنه مضى عليه مشايخنا أخرى !2 1 
لعله لا نزاعاقْيةبين الفقهاء!. 

و عن كشف اللنام أنه يمكخ دخوله فيّ/برأك المشهورل. 

قلت: و الظاهر أنّه كذلك؛ للتتبوحتإزاةة"التتتجموع من إطلاق مسح الجبهة 
كما في عبارة الأكثرء أو مسح مأببنَ قَطَناضكَ:لتك إىاطلْف الأنف كما في عبارة 








)١(‏ حكاء عنها صاحب الجواهر فيها 147:4 وانظر: جامع المقاصد 490:1 و مسالك الأفهام 
1:1 و مجمع الفائدة و البرهان 174:1 و مدارك الأحكام 17:1 و الدرّة النجفيّة: 40و 
الميسيّة و شرح المفاتيح كلاهما مخطوط. 

(؟) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 041:1 عن المسدوق في 
ذيلح 417 و المحم الكركي في جامع المقاصد "١‏ 

(7) حكاها عن النراقي في مستند الشيعة *483: وانظر: مجمع الفائدة و البرهان 504:١‏ 

(5) حكاها عنها صاحب الجواهر فيها 14,8:0؛ و انظر: الحاشية على مدارك الأحكام 10:5: و 
أمالي الصدوق: 416. 

(0) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 144:0 

(1) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 157:0 وانظر: كشف اللثام 40155 و فيها: والأكثره بدل 
«المشهور». 





الهداية: 20 لهف و الفقيه ا:لاة 











... مصباح الفقيه رج * 
غيرهم: كشيوع إرادة المجموع من إطلاق الجبين؛ أو إرادته عند الأمر بمسح 

و عليه يرل ما عن الهداية و الفقيه من الاقتصار على مسح الجبينين مع ضح 
ن إليهما في الثاني 7"»كما أن ما في جملة من الأخبار البيانيّة التي ستسمعها 
-من أنْه مي مسح جبينيه -محمول على ذلك؛ فإِنّ مقتضى الجمود على ظاهرها: 
عدم اعتبار مسح الجبهة مع أنه لم يُتقل الخلاف في وجوبه من أحد. بل عن 

7" دعوى الإجماع بل الضرورة عليه؛ فالذي يغلب على الظنّ الحاد ما 
سمعته من الأقوال» و كون الاختلاف في التعبير كما يشهد لذلك ما يظهر من 
المتن و غيره من عد المسألة ذات:قؤّلين. 

أحدهما: ما سمعته مرثالمصئّ ففن أتجتبار مسح الجبهة من قصاص الشعر 











و الآسر: ما عن ظَهَرْعَلَِبنبايؤيه في يليه على ما قيل 7" و هو: الالتزام 
باستيعاب مسح الوجه و الذراعين. 

فمراد المصئّف عله بالجبهة على الظاهر ما يعمّ الجبينين: و إلا فالعبارة 
المحكيّة عن الهداية و الفقيه كعبائر مَّنْ سمعته من المتأخرين صريحة في وجوب 
مسح الجبينين» فمن المستبعد عدم تعرّضه لمثل هذا القول الذي هو مضمون 
جملة من الأخبار المعتبرة, بل من عادته في مثل المقام على تقدير عدم وجود 





.0( تقد تخريجه في صى 19 الهامش‎ )١( 





المسألة 164 


لاك 





قائلٍ به أن ينسبه إلى روايةء فيستكشف من ذلك أن ما أخختاره ليس إلا ما يستفاد 
من تلك الرواياتء كما يشهد لذلك نسبة اختصاص المسح بالجبهة في النافع إلى 
أشهر الروايات: قال: و هل يجب استيعاب الوجه و الذراعين بالمسح؟ فيه 
روايتان أشهرهما: اختصاص المسح بالجبهة و ظاهر الكفين7", 
أنه لم تثبت رواية يظهر منها الاختصاص بالجبهة بخصوصهاء عدا ما حكي !"من 
عبارة الفقه الرضوي الذي لم يكن معروفاً في الأزمنة السابقة» فمراده بأشهر 
الروايات على الظاهر ليس إلا الأخبار المتضمّنة لمسح الجبين. 

و كيف كان فالمتّبع هو الذي يستفاد من أخبار أهل الي تط؛ و هي 
بظاهرها مختلفة: ففي كثير منها وقع امثير بمسح الوجه. 

منها: صحيحة أبي أَيَويكا الخرّاز عن تبي عبدالله لء الحاكية لفعل 
رسول الله يه و فيها: «فوضغ»يدةعلي:الجشخ ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح 
فوق الكف قليلاه!. 





و بمضمونها صحيحة داوّد بن نعمان: و فيها: «فوضع يديه على الأرض ثم 
رفعهما فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلا!*. 


و حسنة الكاهلي» قال: سألته عن التيمّم؛ فضرب يديه على البساط فمسح 


119 المختصر الناقعة‎ )١( 

(؟) الحاكى هو البحراني في الحدائق الناضرة 6:+1: وانظر: الفقه المنسوب للإسام 
الرضااط انمه 00000 

() الكافي :6/17 الوسائل» الباب ١١‏ من أبواب التيتماح 6 

:4/7 الاستيصار 441/10:1: الوسائل؛ البباب 1١‏ من أبسراب 





ا 0 مس .00.0.0000 مصباح الفقيه إج 5 
بهما وجهه ثم مسح كقّيه إحداهما على ظَهْر الأخرى/0. 

و صحيحة زرارة» قال: سمعت أبا جعفر طُّد يقول: دو ذكر التيمّم و ما 
صنع عمّاره فوضع أبو جعفر عد كيه على الأرض ثم مسح وجهه و كقّيه و 
لم يمسح الذراعين بشئ!". 

و عنه أيضاعن أبي جعفر مي قال في التيقم: «نضرب بكقيك الأرض ثم 





تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك»59. 
و عن ليث المرادي عن أبي عبدالله مي قال: «تضرب بكقيك على الأرض 
مرّتين ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك»!4. 





و صحيحة محمّد بن مسلميقالَثتبألت أبا عبدالله طلا عن التيمّم؛ فضرب 
بكقيه الأرض ثم مسح بهما ويلهه ثم ضركك بكبماله الأرض فمسع بها مرفقه إلى 
أطراف الأصابع واحدة على ظَبَرهَآيّزائخةةخْلى بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض 
ثم صنع بشماله كما صنع ِنَم :ه13 التي مْعلى ما كان فيه الغسل؛ و في 
الوضوء الوجه و اليدين إلى المرفقين» و ألقى ماكان عليه مسح الرأس و القدمين 
فلا يؤْمّم بالصعيد»!. 


)١(‏ الكافي +:8/!؛ الوسائل» الباب ١١‏ من أبوا 
(؟) التهذيب 107/508:1 الرسائل؛ الباب 1١‏ 
(© العهذيب 18/717:1 الاسستيصار 040/10/1:1. الوسائل؛ البساب ١١‏ من أبواب 








34/51 الاستبصار 041/191:1: الوسائل» الباب ؟١‏ من أبواب 


اح تك" 


(0) التسهذيب 115/730:1 الاسستبصار 191:1/ 300 الوسائل؛ الباب ١5‏ من أبواب 


التيتبح ه. 


الطهارة 





و موئّقة سماعة قال: سألته كيف التيمّم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها 
وجهه و ذراعيه إلى المرفقين!9. 

و هذه الأخبار كما تراها ظاهرة في وجوب استيعاب مسح الوجه؛ لأنّه هو 
المتبادر من الأمر به, كما في بعض الأخبار, أو الإخبار عن وقوعه كما في بعضن 
آخَر مع ورودها في مقام البيان. 

و ظاهر بعضها -كخير المرادي و صحيحة ابن مسلم و مولّقة سماعة - 
وجوب استيعاب مسح الذراعين أيضاً فهذه الروايات الثلاثة بظاهرها منطبقة 
على ما حكي عن علي بن بابويه؛ فهي على الظاهر مستنده؛ لكن يجب ارتكاب 
التأويل في كلّ من الظاهرين. 
النسبة إلى مسح الذراظين: فلمعارصية لبذ الروايات ببعض ما تقدّمها. 
مثل صحيحة زرارة» الني وقع التصرَبَكيهانطةٍ لم يمسح الذراعين بشئ» و 
في صحيحتي داؤد بن نعماناوَ"أيّ ثم مس خأفؤق الكف قليله و هذه 
العبارة في قوّة التصريح بعدم استيعاب المسح إلى المرفقين؛ فالمتعيّن إِمّا حمل 
مسح الذراعين على الاستحبابء أو طرح هذه الروايات؛ لشذوذهاء و إعراض 
الأصحاب عنهاء مع ما فيها من أمارة التقيّة. كما لا يخفى. 

و أمًا بالنسبة إلى استيعاب مسح الوجه: فمع أنّه لم يُنقل القول به 
بالخصوص من أحدٍ قد يعارض هذا الظاهر ما هو صريح في عدم وجوب 
الاستيعاب؛ كصحيحة زرارة» قال: قلت لأبي جعفر طجُل: ألا تخبرني من أين 





(1) التسهذيب 307/95:08:1 الاستبصار 097/110:1 الوسائل؛ الباب ١#‏ من أبسواب 


منيع 


216 
علمت و قلت: إن المسح ببعض الرأس و بعض ال: 
قال أبو جعفر نق: «مّ فصل بين الكلام فقال: (وامسحوا برؤسكم) فعرفنا 
حين قال: (برؤسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباى ثم قال: 
(فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم) فلمًا أن وضع 
الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا؛ لأنّه قال: (بوجوهكم)»!" 
إلى آخره؛ فإنّها صريحة الدلالة في عدم وجوب الاستيعاب. 

و في جملة من الأخبار البيانّة أنه م مسح جبينه في بعضها بلفظ الإفرادء 
و في بعضها بالتثنية. 

منها: ما رواء زرارة عن أبي مَخْمف رمقل حاكي عن رسول الله يلي في قضيّة 
عمّار «ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوصتهِهكَا على الصعيد ثم مسح جبينيه!" 
بأصابعه و كفّيه إحداهما بالأخرق لم لجتيعدأذلك»50. 

و منها: رواية عَم وين أب البقدام,عن أب بعبدالله ملل أله وصف التيمم 
فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه و كفيه مرّة 


0 





.......... مصباح الفقيه اج * 


؟ و ذكر الحديث إلى أن 





واحد: 


و منها: ما نقله ابن إدريس في آخر السرائر من كتاب النوادر'” عن عبدالله 





117/80-8: الوسائل» الباب 1 من أبواب الشيمّم ح ١‏ و الآبسة في سورة 

فد 

(1) في «ض 4 00 و الوسائل: «جبينه». 

() الفقيه :511/01:١‏ الوسائل» الباب 1١‏ من أبواب التيمٌمح 8. 

(5) التهذيب 114/1171 الاستبصار :0445/19/1 الرسائل؛ الباب ١١‏ من أبواب 
التيممءح 3 


(0)كتاب التوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر. 








0 للها 
ا ب مر 1 م 
افضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح بجبينه ثم 
مسح كقّيه كل واحدة على ظَهْر الأخرى'" إلى آخره. 

و منها: موئّقة زرارة» المرويّة عن الكافي و موضع من التهذيب من طريق 
محتد بن يعقوبء قال: سألت أبا جعقر 3 عن التيت فضضرب بيده الأرض لم 
رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه و كفّيه مرّة واحدة!". 

و عن موضع آتحر من التهذيب عن المفيد بطريتي آر مثله إلا أنه قال: «ثم 
مسح جبهتها(؟. 

و عن الفقه الرضوي قال: «وصِف ةلمم للوضوء و الجنابة و سائر أبواب 
الغسل واحد و هو أن تضرب يديك على الأركيض ضربة واحدة [ثمَ ]1 نمسح 
بهما وجهك موضع السجود منْسعَامَالشزةإلياً طرف الأنف ثمّ تضرب بهما 
أعرى ننس بها لين إرَ كاي وويهمم أ دل الأصان» دم دمح 
باليسرى [اليمنى و باليمنى اليسرى ]01 على هذه الصفة و روي: إذا أردت التيمّم 
اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة ثم تضع إحدى يديك على الأخرىء ثم 
تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك و بقي ما بقي ثم نضع 
أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الك ثم تمرّها 
على مقدّمها على ظَهْر الكفٌ ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك 





(1) السرائر 004:7 الوسائلء الباب 1١‏ من أبواب الثيمّم ح 4. 
(؟) الكافي 1/11:7» التهذيب 117/10:0 الوسائل؛ الباب 1١‏ 
(0) التهذيب 101/58-709:1: الوسائلء الباب ١١‏ من أبواب 
(1 و 0) ما بين المعقوقين من المصدر. 





00 مصياح الفقيه إج > 


اليسرى فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرّة واحدة فهذا 
هو التيمّمء و هو الوضوء التامَ الكامل في وقت الضرورة»!9. 


و هذه الأخبار بأسرها كادت تكون صرب في عدم استيعاب مسح الوجه؛ 
فإنّه لايقال عرفاً في مقام الإخبار عمّا وقع لإفادة بيان ماهيّة التيمّم على تقد 








وقوع مسح مجموع الوجه و اعتباره كذلك في الما مسح جبينيه. 

نعمء لو لم يعتبر في الماهيّة إلامسح الجبينين يُعبّر بمثل هذه العبارة و إن 
كان الواقع مسح مجموع الوجه من باب الاتفاق» أو لكونه مستحباً مثالا حيث 
لم يتعلّق الغرض إلا بنقل ما هو المعتبر في الماهيّة و هذا بخلاف ما إذا كان 
المعتبر مسح مجموعه؛ كما هو واضّح/فمقتضى الجمع بين هذه الروايات و 
الأخبار السابقة إِمّا رفع اليد عل ظهور تلك/الأجبار في وجوب الاستيعاب بحملها 
على الاستحباب, أو رفع اليد عن ظهوَرَها في الاستيعاب بحملها على إرادة مسح 
الوجه في الجملة ولو بشي بَععلْكأوكلامََا من أهون التصرّفات خصوصاً 
الأخير منهما حيث لا ظهور للعبارة في حدٌّ ذاتها في الاستيعاب إلا بقرينة 
صدورها في مقام البيان» فرفع اليد عنه بسائر الأدلّة من قبيل التفييد الذي هو من 
أهون التصرّفات خصوصاً مع اتحاد مضمون معظم تلك الأخبار مع ما تضمُنته 
هذه الروايات؛ إذ الظاهر كون المجموع إخباراً عن قضيّة خاصّة؛ و هي ما صدر من 
رسول الله ييه لتعليم عمّارء أو من أبي جعفر طَيْ لتعليم زرارة و نظرائه» و 
الأخبار المقيّدة لها قوّة ظهور في عدم استيعاب مسح الوجه في شئ من القضيئتين. 





)١(‏ حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 887:6 وانظر: الفقه المنسرب للإمام 
الرضائقة: .م 


الطهارة /كيفيّة التيكم ...... 0 





و كيف كان فلا يتبغي الارتياب في عدم وجوب الاستيعاب. 

تعم, لا يبعد الالتزام باستحبابه إبقاءً لبعض الأخبار المتقدّمة على ظاهرها 
من هذه الجهة؛ فليتأمّل. 

و هل المعتبر مسح الجبيتين مع ما بينهما من الجبهة؛ أو خخصوص الجبينين 
كما يقتضيه الجمود على ما يتراءى من أكثر الأخبار المقيّدة السالمة من معارضص 
مكافئ؛ أو خصوص الجبهة كما استُظهر من المشهور؟ وجوه لم يُنقل القول 
بأوسطها من أحدء بل قد سمعت من بعضٍ دعوى الإجماع بل الضرورة على 
اعتيار مسح الجبهة27 و لو لا ذلك لأمكن الالتزام به بملاحظة ما عرفت. 

و أمًا الأخير و إن تُسب'" إلى المتثتهور لكن لايساعد عليه دليل حيث 
لم يظهر من شئ من الأخبار إرادةاالجبهة الوص عدا موئّقة زرارة؛ التي وقع 
فيها التعبير بلفظ «الجبهة» على أمادزواها في اهل يب!”؛ و صدر عبارة الفقه 
الرضوي من تحديده بموصَالسجود ا الظاهر في إرادته بالخصوص؛ أما 
الموثّقة: فلم يثبت صدورها بهذا المتن؛ لم سمعت من روايتها في موضع آخَر من 
التهذيب و في الكافي - الذي هو أوثق منه في النقل ‏ بلفظ «الجبين, م 

و احتمال كونها روايةٌ أخرى باعتبار اختلاف طريقها ضعيف في الغاية: مع 
أنه لا ينبغي الارتياب في كونها على تقدير المغايرة إخباراً عن القضيّة التي 











(1) فى ص 1846 

(1) نسبه إلى المشهور البحراني في الحدائق الناضرة 765:6 
(©) نقدّم تخريجه في ص 141» الهامش (07. 

(4) تقدّمت عبارة الفقه الرضوي في ص 59١‏ 

(6) تقدّم تخريجه في ص 161 الهامش (01. 


اك 000 مصباح الفقيه إج 5 
ا 0 
بكون ما صدر في تلك القضيّة الخاصّة مَسْحَ مجموع الجبهة و الجبينين: فإِنّه من 
أجمل وجوه الجمع بين الروايتين حيث لايستلزم تصرّفاً في شئئ من الروايتين إلا 
من حيث ظهورهما-لأجل مناسبة المقام في الاقتصار على الجبهة أو الجبينين. 

و أنت خبير بوهن هذا الظهور في الغاية, بل عدم ظهور شئْ منهما فيما 
ينافي الآخَرء لالعدم الاعتناء يمفهوم اللّقب حتّى ينافي وقوعه في مقام بيان الحدّه 
و لا لشيوع إطلاق الجبهة على ما يعم الجبين و عكسه حنّى يتوه عليه كونه 
مجازاً لا يحمل الّفظ عليه إلا مع القرينة: بل لأنّ مسح الجبهة باليدين لاينفك عادةٌ 
عن مسح الجبيئين في الجملة: و كذااكبيبه. فلا يُستفاد من نقل الفعل التحديدٌ 
الحقيقي. 

ألاترى أنه لا ينهم من ألروَآبتينَأْلالإجنام مي في تلك الواقعة لم يمسح 
حاجبيه. 

نعم» ما صدر عن الإمام مل في مقام الحكاية لفعل النبن يل في مقام 
بيان التيمّم من الاقتصار على لفظ «الجبينين» ظاهر في اعتبار مسحهما 
بالخصوصء لا لظهور النقل في اقتصار المسح عليهما في تلك القضيّة الصادرة 
عن النبئ َه كيف و ممح الجبينين لا ينفك عادة عن مسح ما حولهما في 
الجملة و لو من باب المقدّمة؛ بل لأن عدم تعرّض الإمام ع إلا لنقل مسح 
الجبينين دليل على أن ما عداه لا يُعتبر في ماهيّة التيمّمء فيظهر منه الاختصاص. 

و بما ذكرنا ظهرلك ما يقتضيه الجمع بين الرضوي على تقدير اعتباره» و 
بين الأخبار الحاكية لفعل رسول الله يخي الظاهرة في الاختصاص بالجبينين من 











ن 





5 5 4 ينع 
رفع اليد عن ظاه كل منهما بصريح الآَحَر؛ فإنٌ الرضوي نصّ في اعتبار الجبهة. و 
ظاهرٌ في عدم اعتبار غيره من باب السكوت في معرض البياث» و سائر الأخبار 





هذاء مع شيوع إطلاق كلّ من الجبهة و الجيين على ما بعم لحر بل قد 
يقال: إن المتبادر عرفاً من إطلاق الجبهة و كذا الجبين منفرداً -كما في بعض 


الأخبار ‏ هو المعنى الأعم. 
ألاترى أن المتبادر من مثل قوله: دإذا مات المؤمن عرق منه الجبين» 7 إرادة 
السطح المشتمل على الجبهة و الجبينين. 


و على هذا يرل الأخبار المعئرة 
الاجتزاء بهما بالخصوص. فيكون الإجماع كاين إرادة هذا المجاز الشائع؛ أو 
دليلاً لتقييد ما يظهر منها من إطلاق"كقايةبينتتح الأجبينين» و يكون الرضوي و 
الموئق شاهدَيْن عليه على تََدَارآَلْسْمَاءوِمؤْيْدَيْ نخلى تقدير العدم. 

و لقد أعجب في الحدائق حيث حمل لفظ «الجبينين» في هذه الأخبار على 
إرادة خصوص الجبهة بعلاقة المجاورة؛ مستشهداً بفهم المشهورء حيث زعم 
التزامهم باعتبار مسحها بالخصوصء و استنادهم فيه إلى هذه الأخبار”". 

و قد أشرنا في صدر المبحث إلى أن المظنون عدم إرادة المشهور 
الاختصاصٌ: و أمّا حمل الأخبار على إرادة خصوص الجبهة فهو في غاية البُعْد 
لأن إرادتها بالخصوص من لفظ «الجبيئين؛ بل و كذا من لفظ «الجبين» -كما في 





بين بعد انعقاد الإجماع على عدم 


(1) بحار الأنوار 67: 141 عن أمير المؤمنين علي 98 . 
إفذ4ا الحدائق الناضرة 211 





نيك 
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بعض الأخبار”” ‏ من المجازات المستتكرة التي لايكاد يساعد عمليها شئْ من 
موارد استعمالاتهما. و ما استشهد به من إرادتها بالخصوص من لفظ :1 
بعض أخبار السجود!" منظور فيه. 

و كيف كان فقد انضح أن الوجه الأوّل ‏ أعني اعتبار مسح الجبهة و 
جبينين ‏ مع كونه أحوط أشبه بظواهر النصوص: بل و كذا الفتاوى بضميمة ما 
أشرنا إليه من القرائن. 

و أمَا مسح الحاجبين و إن أمكن القول بوجوبه؛ لعدم انفكاكه عن مسح 
الجبهة و الجبينين غالبا و موافقته للاحتياط الذي قد يقال بلزومه في مثل المقام؛ 
لكن عدمه أظهر؛ إذ لا إشارة إليه فئنميئ من الأخبارء بل ظاهر بعض الأخبار 
الحاكية: و كذا ما روي في ذيل عبارة القت “جدمه؛ مع أنْ الحقٌ أن المرجع على 





4 في 











تقدير الشك هو البراءةء لا الالحتياط.. 

نعم, لو توفّف عَلَيْمَتحَالجبهة بو الجبيني/أو العلم بمسحهماء وجب من 
باب المقدّمة» فلا تجب إزالة ما عليها من الحائل لو لم يتوّف المسح الواجب 
عليهاء لكن الاحتياط لا ينبغي تركه؛ والله العالم. 

و أمًا تحديد الممسوح من اليدين: فالمعروف بين الأصحاب اختصاصه 
بظاهر الكقين من الزندء و عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه» و يعضدها عدم 
نقل الخلاف فيه من أحدٍء إلا من على بن بابويه من استيعاب مسح الوجه و 





11 الاستبصار 044/101:1 الفقيه 41/41/:1: الرسائل؛ البباب 1١‏ 






من أبواب السجودح 4 و اد 





الطهارة /كيفيّة التيهم ... 


الذراعين. و قد نقدّم الكلام فيه؛ واتّضح أنه لايجب مسح شئ من الذراعين؛ كما 





يدلّ عليه صحيحة زرارة؛ المصرّحة بأنّه همسح وجهه و كقّيه» ولم يمسح 
الذراعين بشئ:0". 

ي أيُوب الخرّاز من أنّه 
مسح فوق الكف قليلا”"؛ لإجمال وجه الفعل» واحتمال كونه من باب المقدّمة: أو 
الاستحباب. 


ولا يعارضها ما في صحيحتي داوّد بن نعمان و أبي 





مع احتمال إرادة ظَهْر الكفٌ من فوقه؛ فظاهره على هذا التقدير: عدم 
استيعاب ظاهر الكف بالمسح. 

لكن لم يتحمّق هذا الاحتمال جترلّبيعتنى بهذا الظاهر: فالمعتمد إِنْما هو 
ظاهر سائر النصوص و فتاوى الأشحاب مرإ سكيعاب ظاهر الكقين من الزندين. 

نعم» ظاهر ما أرسله في الفقةالرضبكي-في صدره و ذيله: كونه من أصل 
الأصابع 0 

و كذا مرسلة حمّاد بن عيسى عن أبي عبدالله لذ أله سئل عن التيمّم؛ فتلا 
هذه الآية (و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما! و قال: (فاغسلوا 
وجوهكم و أيديكم إلى المرافق )© [قال:]1'' «فامسح على كفيك من حيث 


)١(‏ تقدّمت الإشارة إلى مصدرها فى ص 1488 الهامش (1؟). 

(؟) تقدّمت الإشارة إلى مصدرهما في ص #0 الهامش (17و 6). 
(6) الفقه المنسوب للإمام الرضا نة: 20 

(6) المائد: 
(0) المائدة 0: 
(1) ما بين المعقوفين من المصدر. 
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موضع القطع» و قال: و(و ما كان ربّك نسياً)50,01. 

فمقتضى القاعدة تقييد سائر الروأيات بهماء لكن إعراض الأصحاب عنهما 
مع ما في سندهما من الضعف أسقطهما عن الاعتبار. 

و ما عن كشف اللثام من نسبة مضمونهما إلى القيل!1 لايُخرجهما من 
الشذوذ فضلاً عن أن يجبر سندهما. 
أن يكون المراد بأصل الأصابع في ذيل الرضوي أساسّها من 
«من فوق الكففء يعني من أعلاهاء كما يؤيّد إرادة هذا المعنى قوله 
تمرّها على مقدّمها على ظَهْر الكٌ» فلا يكون مخالفاً للمشهور. 

ولا يبعد أن يكون المراد بم رؤاة ألا أيضاً هذا المعنى» فتكون مخالفته مع 
ما أفتى به في المسح من بلحيث الابتدام ولإلانتهاء: فليتأمل. 

و أمَا ما أرسله حمّاد فَديَتوَج بوتا مسوقةٌ لتعليم السائل كيفيّة 
الاستدلال على العامة بما يدابع نفو/السرقةوا يُبطل مذهبهم في التيمم؛ 
فكأه لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة و التيمّم و قُيْدت في آية الوضوء عُلم أن 
القطع و التيمّم ليسا من المرفقين. 

أقول: معهوديّة جريان الحدود على وفق آراء العامة و مهجوريّة الح و 
هل عامّة الناس به في عصر الأئمّة لي ممًا يؤْيّد هذا الحمل؛ لكن فيه تثبيت 
لمذهبهم في حكم القطع» و هو لايخلو عن بُثْلٍ. 












(1) مريم 3:18 
(؟) الكافي :4/17 التهذيب 044/17:1؛ الوسائل؛ الباب 1 من أبواب التيمموح ؟. 
(م) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 08:0 ؟: وانظر: كشف اللثام 41/:1. 





و يُحتمل أن يكون المراد بموضع القطع موضوعه الذي تعلّق به الحكم في 
عناوين الأدلة و هو: اليد التي يراد بها الكف عند إطلاقها من غير التفات إلى أن 
:» أو جميعها كما هو مذهب العامّة: 
فالمسح منهاء لمن المرفق. 

و الغرض من الاستشهاد بالآيتين بيان أن المتبادر من اليد هو الكفّء و إنّما 
فهم وجوب غسل الذراعين في آية الوضوء من ذكر الغاية؛ فلو وجب المسح إلى 
المرفقين في التيمّم أيضاً لبينه لله تعالى كما في الوضوء فإنّه تعالى لاينسى شيئاً 
والله العالم. ١‏ 


للق 









ثم إن صريح جملة من الأصحانبَكظاهر آخسرين: وجوب استيعاب 
الأعضاء الممسوحة بالمسح؛ بل بظن الروضدعكيوى الإجماع عليه و عن 
الرياض دعواه في الكمّين!". 

و الظاهر عدم القول بالمرقة 

و مستنده انسباقه إلى الذهن من الأدلّة: فإن المتبادر من الأمر بمسح الجبهة 
و الكقين إرادة استيعابهما بالمسح؛ و يتحمّق ذلك عرفاً بإمرار اليدين الماسحتين 
ابباطنهما على جميع الجبهة و الجبيئين و ظاهر الكقين من الزندين إلى أطراف 
الأصابع مرّة واحدة و إن لم تتحقّق به مباشرة الماسح لجميع أجزاء الممسوح لدى 
التدقيق» فإنُ المعتبر هو صدق مسح الأعضاء عرفا ولا يتوّف ذلك على التأكيد و 
المبالغة و التخليل؛ بل في بعض الأخبار المتقدّمة الحاكية للفعل التصريحٌ بوقوع 











(1) روض الجنان: /ا11. 
(1) رياض المسائل 48:6 
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المسح مرّة واحدة؛ و هي لا تنفك غالباً عن الخلل. 

و كيف كان فلا يُعتبر فيه أزيد من صدق إمرار اليد على الجبهة و ظاهر 
الكقين عرفاً. 

و دعوى ابتناء الصدق العرفي عند عدم الاستيعاب الحقيقي ‏ على 
المسامحات العرفيّة. مدفوعة, أولاً: بأن مسح العضو عبارة عن إمرار اليد على 
ظاهره و لا يلاحظ أجزاء العضو بحيالها موضوعات مستقلّة حتّى ينافي عدم 
مباشرة الماسح بشئ منها إطلاق المسح حقيقة. 

و ثانيً: أن المتبادر من الأمر بمسح العضو نما هو إرادة ما يُطلق عليه مسح 
ذلك العضو عرفا و بعد تسليم مساعلاة:إلعرف على الصدق يعمّه إطلاق الأمره و 
قد تقدّم عند التكلّم في ضرب ا اليدين علق الأأرض ما يوضّح المقام؛ فراجع. 

و هل يُعد استيعاب ألساتيج أييضتاًكالممسوح بمعنى مسح مجموع 
الجبهة و الجبينين بجمي م بآظن ألِيدين لايبعضهماة؛ؤ كذا مسح ظاهر كل من 
اليدين ببجميع باطن الأخرى لا ببعضه؟ وجهان: من انسباق إرادة المح بما أريد 
ضربه على الأرض من مثل قوله: «تضرب بكقّيك الأرض و تمسح بهما وجهك و 
يديك» مع اقتضاء المناسبة اعتبار المسح بما اعتبر مباشرته للأرض عند الضرب؟؛ 
إذ الظاهر أن اعتبار وضع اليد على الأرض لتصحيح علاقة مسح الوجه و اليدين 
من الصعيدء و قد عرفت أنْ المتبادر من النصوص و الفتاوى ضرب مجموع 
الكف. فمقتضى المناسبة وقوع المسح بالمجموع, و من صدق المسح باليدين 
على إمرار بعضهما على الممسوحء مضافاً إلى ما في صحيحة زرارة من التصريح 

















الي اق وو ل ل ا ل 201011 





بأنّه مسح بأصابعه20, 

أحوطهما: الأوّل» بل لو لا ظهور الصحيحة في كفاية البعض لكان أقوى. 

و دعوى الصدق العرفي غير مجدية بعد ما ادّعيناه من الانصراف» فإن 
إطلاق المسح باليد عند المسح ببعضها ليس إلا كإطلاق الضرب باليد على الأرض 
عند الضرب ببعضهاء فكما أن الروايات تنصرف إلى إرادة الجميع في الشاني» 
فكذلك في الأل» لكنَّ الصحيحة كادت تكون صريحةٌ في كفاية البعض» فهذا هو 
الأقوى. 

و من هنا قد يقوى في النظر عدم اعتبار ضرب مجموع الباطن أيضاً؛ لما 
أشرنا إليه من المناسبة, لكن الأقوى.نخلافةيجموداً في الأحكام التعبّديّة على ما 
يتبادر من أدلتهاء والله العالم. 

و أما كيفّة المسح فقد صِبَحَبَعَين اعبار وقوعه في كلّ من الوجه و 
اليدين من الأعلى إلى الأسثل» 

و ربما استظهر ذلك من المتن و نحوه لكن بالنسبة إلى مسح الجبهة حيث 
اعتبر مسحها من قصاص الشعر إلى طرف الأنف. 

و نسبه بعضٌ”" إلى المشهورء بل عن شرح المفاتيح نسبته إلى ظاهر 
الأصحاب!. و عن المنتهى نسبته إلى ظاهر عبارة المشايخ!. 





1 الوسائلء الياب ١١‏ من أيواء 





0-35 
(؟) راجع المصادر في الهامش (غ و 8) من ص 184 

() المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام :ى و البحراني في الحدائق الناضرة 1:4 ”او 581 
(4) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 701:0 - 

(0) حكاها عنه صاحب الجواهر فيها 401:5 وانظر: متتهى المطلب 187 (تحقيق قسم الفقه 
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و لعل النسبة نشأت من تعبيرهم كعبارة المتن» و أنت خبير بكونها مسوقة 
لتحديد الممسوح. لا لكيفيّة المسح. و لذا لم يتعرّض لببانها بالنسبة إلى ظَهْر 
الكقّين. و ما نسبوه إلى المشهور أيضاً على الظاهر في خصوص الوجه. لكنّ 
الظاهر عدم القول بالفرق. 

و كيف كان فليس في شئ من الأخبار المعتبرة إشعار بذلك. 

و ربما يستدل له بتنزيل الترابيّة منزلة المائيّة و بدليّتها منها المشعرة 
بالمساواة سيّما بعد ما ورد في بعض الأخبار من أن التيمّم نصف الوضوء: و 
بأنَه هو المنساق إلى الذهن من التيمّمات البيانيّة للسائل عن الكيفيّة؛ و أله لو وقع 
في الفعل البياني ابتداء بغير الأعلية يقلي السائل. 

و في الجميع ما لا ييشفى, بل في/علّم تعرّض السائل لنقل كيفيّة المسح 
إشعار بعدم استفادته إرادة الحصتوَصَييَة:و"حجتريه مجرى العادة. 

نعم لو كان لمشم لبها اليداينكيفيةنخاصٌة متعارفة و كان غيرها 
خلافٌ المتعارف» لاستشعر من عدم تعرّض السائل لنقل كيفيّته عدم وقوعه 
بالكيفيّة الغير المتعارفة؛ لكنّ الشأن في إثبات كون المسح من غير الأعلى 
خصوصاً بالنسبة إلى اليدين خلاف المتعارف. 

نعمء ما روأه في الفقه الرضوي في ذيل عبارته المتقدّمة!'" صريحة في 
الابتداء من الأعلى بالنسبة إلى اليدين؛ بل لا يبعد استفادته منها بالنسبة إلى الوجه 

> في مجمع البحوث الإسلاميّة) و في الطبعة الحجريّة منهج ١‏ ص 117 «الشيخ: بدل 
والمشايخ». 


1 الفقيه 117/88-810:1 الوسائلء الياب 174 من أبواب التيممح‎ )١( 
541 في ص‎ )1( 





الطهارة / 





العيتم . 
أيضاً مع عدم القول بالفرق على الظاهر, بل قد يستظهر ذلك من صدر عبارتها و 
إن لا يخلو عن تأمّل. 

و كيف كان, فالقول به لو لم يكن أقوى فلاريب في أنه أحوط: والله العالم. 

(و) ليّعلم أنهم اختلفوا في عدد الضربات في التيمم. 

فعن الشيخين في النهاية و المبسوط و المقنعة -كما هو مختار المصئف ف 
في الكتاب أنه (يجزئه في) ماهو بدل من (الوضوء ضربة واحدة لجبهته و 
ظاهر كفّيه. و لابدّ فيما هو بدل سن الغسل) من جنابة أو غيرها (ممن 
ضربتين)!0. 

(و قيل: في الكل ضربتان) تك ذلك عن المفيد في الأركان”". 

و عن المنتقى'" أنه مذهبكٌ جماعة كن القدماء0. 

و ربّما سب" أيضاً إلىأعليتبن:نابؤيهإلا أنه يعتبر الترئّب بين ضربة 
اليدين للكقين, و لذا احتلفكاليحكاية سه :غربم ايب "١‏ إليه اعتبار ثلاث 
ضربات. و لكل وجة؛ فإنّه قال في محكي الرسالة'': إذا أردت ذلك فاضرب 
بيديك على الأرض مرّة واحدة و انفضهما وامسح بهما وجهك ثم اضرب 








)١(‏ حكاء عنهما المحقق الحلي في المعتبر ١:584؛‏ و العاملي في مدارك الأحتكام :1556 و 
أنظر: النهاية: 44 و المبسوط ١‏ 09 
(؟) حكاه عنه الشهيد في الذكرى 







0 0 


00 





* مصياح الفقيه أج‎ ٠... 
بيسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم اضرب‎ 
بيمينك الأرض وامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع!".‎ 

(و قيل:) يجزئ في الكل (ضربة واحدة) حكي عن جماعة من 
القدماء!". 

و عن المعتبر و [الذكرى ]!" اخمتياره؟» و وافقهم غير واحد من 
المتأخرين. 

(و) لا يبعد أن يكون (التفصيل) أشهر الأقوالء بل ربما تُسب" إلى 
المشهورء و لكن خلافه (أظهر) و الأقوى كفاية الواحدة مطلقاً. ولكنٌ الضربتين 
أفضل بل أحوط؛ و أحوط منه الجنع تكرير التيمم. 

لنا على كفاية الواحدةامطلقاً: جمَيْ الأخبار المتقدّمة” الحاكية لفعل 
النيَيهُ ني قضية عمّار و فخ لآلباقَّالعتا لله في مقام بيان ماهيّة التيقم» 
المقتصر فيها على ضربة اَذ ليح الؤبيه و اليذأي» عدا صحيحة!" محمّد بن 


)١(‏ حكاء عنها الشهيد في الذكرى ]: ٠‏ و العاملي في مدارك الأحكام 6: ريه 
ل ا ل ا 





(6) بدل ما بين المعقوفين في النس 

أثبتناء .كما في مفتاح الكرامة 067:1) و مستند 
(4) المعتبر 784-84:1 الذكرى 22 ,537-151٠‏ 
ن العملامة الحلي في مختلف الشيعة 501:١‏ المسألة ٠ ٠‏ و منتهى المطلب 


التذكرة؛ بدل «الذكرى». و الصحيح ما 
نة 4171 و جواهر الكلام 501/:0. 












لفائدة و البرهان 555:1 و المحمّق الكركي في جامع المقاصد .494:١‏ 
(0 فى ص ١6لاو‏ 591. 
(/) تقدّمت الإشارة إلى مصدرها في ص 8؟ الهامش (9). 


الطهارة 
مسلم, الدالّة على استيعاب الوجه و الذراعين» و ستعرف قصور هذه الصحيحة 
عن معارضة غيرها من جهات. 

و احتمال عدم إرادتهم 126 في تلك الوقائع إلا بيان كيفيّة المسح لا عدد 
الضربة: و لذا ضرب بيديه على البساط كما في بعض 7" الأخبارء أوكون الاقتصار 
على الضربة من الحاكي في مقام الحكاية حيث لم يتعآق غرضه بنقل الفعل 
بجميع خصوصيّاته المعتير: في التيمّم؛ و لذا أهمل تعيين مقدار الممسوح في 
أغلب الأخبار في غاية الضعف؛ فإنّه لايكاد يش في أنه لو كان المعتبر في ماهيّة 
التيّم ضربةٌ أخرى لليدين؛ لم يتركها المعصوم لي عند إرادة بيان ماهيّة التيمم؛ 
فكما ضرب بيديه لمسح الوجه كان يتؤت بهما لمسح اليدين أيضاً فإله أولى 
بالبيان» لكون اعتباره أخفى» كما أله لا ينبغىّاإن 
أخرى لليدين» لتعرض الحاكي لنقلةتتخيصرضناًمع كونه الإمام المعصوم لخي . 

و قياس هذا الفعل -ألذِيبهوامي,أججزاء,التيسّمعلى تقدير اعتباره - على 
سائر الخصوصيّات فاسد, مع أنه لايضرٌ بالاستدلال لإيطال التنفصيل؛ ضرورة أن 
وقوع تيمّم واحد بيااً لماهيّة التيمُم على الإطلاق -كما يقتضيه إطلاق السؤال عن 
مم في جميع تلك الأخبار ‏ ينفي احتمال التفصيل» فلا ينبغي الارتياب 
في أنّه لم يصدر فى تلك الوقا: 
بقرينة موردها في قوّة التصريح بذلك. 

و أضعف من ذلك احتمال عدم إرادة المعصوم بفعله و نقله لفعل 








يشلك فى أنه لو صدر منه ضربة 








بمقتضى هذه الأخبار إلا ضربة واحدة» فإنّها 








)١(‏ الكافى :7/15 التهذيب 300/7:9/:1 الاستيصار 484/1970:1: الوسائل؛ الباب ١١‏ من 





لمانا ا 1 مصباح الفقيه اج 7 
الب كل ان نوع التيمّم في الجملة, وهو يحصل ببيان قسم منهء و هو التيمم 
الذي يقع بدلاً من الوضوء. فإنّه مع وهنه في الغاية يُبطله كون ن القدر المتيّن من 
فعل النبن ييه في قضيّة عمّار و كذا نقل الإمام مت نتلك الواقعة نما هو إرادة 
بيان التيمّم الذي يقع بدلاً من غسل الجنابة؛ ضرورة قبح إرادة 
الوضوء بذلك الفعل و السكوت عمًا هو بدل من الغسل مع كون المقام مقتضياً 
لعكسهه بل ما في بعض تلك الأخبار من قول النبن يع لعمار: ألا صنعت 
هكذا؟؛!" يدفع هذا التوهّم من أصله. 

و يدل على المطلوب أيضاً ما رواه زرارة عن أبي جعفر لك في التي 
قال: «تضرب بكقيك الأرض ثم تَنفها و تمسح بهما وجهك و يديك»!". 

و ربما يستدل له أيضاًبإطلاق الكلة,/ 

و فيه نظر بعد إجمالها؛ 

حبة القول بِالمَببِن مطل ببتحيحةإيسماعيل بن همام الكندي 
عن الرضا طك. قال: «التيمّم ضربة للوجه و ضربة للكقين»9. 

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما طإ, قال: سألته عن التيمّم قال: 


«مرّتين مرّتين للوجه واليدين»(. 








بيان ما هو بدل من 





5 » الوسائل؛ الياب ١١‏ من أبواب التيمّمح 8. 
(؟) التسهذيب 316/117:1 الاستيصار 040/11/1:1: الوسائل» البساب ١١‏ مسن أبسواب 
التيشماح بد 


1 الاستبصار 641/10/1-17/1:1: الوسائل: الباب ١7‏ من أبواب 





الاستيصار 448/195:1: الوسائل؛ الباب ؟١‏ من أبراب 


5 


الطهارة /كيقيّة التيمّم .......... ....... 

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر مي قال: قلت له: كيف التيمّم؟ قال: هو 
ضربٌ واحد للوضوءء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما 
نفضة للوجه؛ و مرّة لليدين» و متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباًء و 
الوضوء إن لم تكن جنبأه!9. 

و رواية ليث المرادي عن أبي عبدالله يد قال: «تضرب بكفيك [على 
الأرض ] مرتين ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك»!". 

و هذه الرواية بل و كذا سابقتها ظاهرة في كون الضربتين قبل مسح الوجه»ء 
و صحيحة ابن مسلم أيضاً لا تأبى عن ذلك» فلايبعد استحبابه. و عدم معروفيّة 








القول به لا ينافيه. 

وكيف كان فعمدة ما يصب ّألاستناد لملا القول هي الصحيحة الأولى؛ د 
هي أيضاً قابلة لحمل على الاستحبّاتكيا :أن لجميعها قابلة للحمل على النفيّة 
على تقدير أن يراد بها ضربة لهاو صيرنة.لليدينيكما يؤيّده تشابه ماعدا 
الصحيحة الأولى و قبولها للتورية. 
أيضاً معروفيّة القول بالضربتين عند العامّة على ما قيل!” بل عن 
بعض العامة نسبة القول بكفاية الواحدة إلى على طة و عمّار و بعض التابعين 





)١(‏ التهذيب 311/57١:9‏ الاستبصار 414/105:1: الوسائل؛ الاب ١7‏ مسن أبواب 
حك 

3٠4/910:‏ الاستبصار 443/101:1: الوسائل؛ الباب ١7‏ من أبواب 
اح و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(م) الحاشية على مدارك الأحكام 150:1 








.---.---. مصباح الفقيه /رج 5 
ممّن لم يخالف علياً في المذهبه و نسبة الضربتين إلى أكثر التابعين 207 فلا تكافئ 
هذه الروايات الأخبار السابقة ل من حيث الصدور ولا من جهة الصدور ولاامن 
حيث الدلالة» فالمتعيّن إمَا طرحها أو حملها على الاستحبابء و الثاني أشبه 
بالقواعد بل أحوط. 

حجّة المشهور أمور عمدتها الجمع بين الأخبار بحمل الطائفة الأولى على 
ماكان بدلاً من الوضوء و الثانية على ما كان بدلاً من الغسل بقرينة الشهرة و نقل 
الإجماع؛ كما عن ظاهر بعضٍ””": بل الإجماع المحقّق بتقريب أن يقال: إن مفاد 
الطائفة الأولى كفاية ضربة واحدة في التِيمّم؛ فهي نص في الكفاية في الجملة؛ ر 
ظاهرها الاطراد. و الطائفة الثانية أيض انض في اعتبار التعدّدء و ظاهرها الاطراد. 
فمقتضى القاعدة رفع اليد عرناالظاهري نبإلنصّبين» و الالتزام بوجود القسمين في 
التيمم؛ فوجب أن يكون مور ه كلمن القتتمين ما هو المشهور؛ للإجماع على 
بطلان تفصيل آحَر وراء مد التفظي” 

و فيه بعد الغضٌ عن عدم صلاحيّة الشهرة و نقل الإجماع شاهدةٌ للجمع 
إلا على تقدير كشفها عن قريئة داخليّة أو خارجيّة إباء جل الأخبار بل كلها عن 
هذا الحمل؛ لأنّها ما بين صريح أو ظاهر في أن النيمّم من الوضوء و الغسل من 
من الأخبار الحاكية للفعل التي 
لا يبعد دعوى تواترها _إِنّما هو بيان ماهو بدل من الغسل؛ كما هو صريح بعضها. 












الجنابة واحد, بل قد سمعت أنّ القدر المتبا 








في شرح المشكاة كما في بحار الأنوار 161-16١ :4١‏ 
(1) حكاه الوحيد البهب 
التبيان 05٠8:‏ و الطبرسي في مجمع البيان «- 87:4 





الطهارة التيمّم 1 عترم مد ا 
فيمتئع ارتكاب هذا التأويل فيها. 

اللّهم إلا أن يلتزم بإهمال تلك الأخبار و عدم كونها مسوقة إلا لبيان كيفّة 
المسح؛ دفعاً لنوهّم كونه كالغسل» كما وقع لعمّارء فيتجه حيئئلٍ القول باعتبار 
المرّتين مطلقاً بمقتضى الأخبار الأخيرة التي وقع التصريح في بعضها بأنَ التيم 
من الوضوء و الغسل من الجنابة ضربٌ واحد. 

لكك عرفت أنّ الالتزام بالإهمال أيضاً في غاية الإشكال» فإنّه و إن أمكن 
ذلك بالنظر إلى آحاد الأخبار على بُعْدِ لكنّه لا يمكن بالنظر إلى المجموع 
بملاحظة كثرتها و وقوع جميعها جواباً عن السؤال عن كيفيّة النِيمّم على الإطلاق. 
بل كيف يحتمل إن لم يقصد سيوف بفعله بيان الماهيّة المخترعة 
بخصوصياتها المعتبرة فيها بعد الأقوع السؤآل عَلها في صدر الشريعة عند جهل 
عامة الناس بها!؟ فاختيار النبي يكيلللفيل:0عتيكن إلا لكونه أوفى في البيان من 
القول» فكيف يتطرّق فيه شب الإمَكا!؟ 

فالإنصاف أن هذا الجمع طرح لجميع الأخبار من غير شاهلٍ. 

و ربما يستشهد له بالصحيحة التي رواها الشيخ عن ابن أذينة عن محمد 
ابن مسلم» قال: سألت أبا عبدلئه م عن التيمّم؛ فضرب بكقيه الأرض ثم مسح 
بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة 
على ظفْرها و واحدة على بطنها ثم ضرب بيميته الأرض ثم صنع بشماله كما صنع 
بيمينه» ثم فال: «هذا التيمّم على ماكان فيه الغسل؛ و في الوضوء الوجه واليدين 
إلى المرفقين» و ألقى ماكان عليه مسح الرأس و القدمين؛ فلا يوْمّم بالصعيد»ل". 











(0) السهذيب 5 الاستبصار 197:1 1٠٠‏ الوسائل؛ الباب ١5‏ مسن أيواب 


١‏ 20 سباع الفتية رج 


و بصحيحة زرارة» المتقدّمة'" التي استشهدنا بها لاعتبار الضربتين على 
الإطلاق. 

و في الاستشهاد بهما ما لا يخفى؛ ذ 
ينطبق على هذا التنفصيل 
بعد السؤال عن كيفيّة التيمّم: «هو ضربٌ واحد للوضوء و الغسل من الجنابة» إرادة 
عطف الغسل على الوضوى يعني أن التيمّم لهما نوع واحد لا اختلاف فيهماء ثم 
ين كيفيته بقوله: #تضرب بيديك الأرض؛ إلى آخره. و بجَغْل الغسل من الجنابة 
ابتداء كلام آخَرء و حَمْل قوله مل: «التيمّم ضربٌ واحد للوضوء؛ على إرادة أنّ ما 
كان بدلا من الوضوء ييحصل بضريةومفة كماترى. 

و أمَا صحيحة محمّد ب نٍلأسلم: فهيعِلَم الظاهر ما استند إليه علي بن بابويه 
فيما ذهب إليه من القول باستيعاتبَ:مسيج:الوسجه و اليدين مع النزامه بالضربات 
الثلاث» و قد أشرنا فيما سَبَِ"]ل ىشنتوذهارو عدم بْلاحيّتها لمعارضة غ يها مع 
موافقتها للعامّة و مخالفتها للكتاب؛ بشهادة الصحيحة المتقدّمة!" المفسّرة للآيق, 
الدالّة على أنّ المسح ببعض الوجه و اليدين. 

هذاء مع أنه لايُستفاد من هذه الصحيحة التفصيل بين القسمين في ععدد 
الضربات» فلعل المراد بها الفرق بينهما في كيفيّة المسح بكونه في التيمّم للغسل 
مبتدثاً من المرافق» و في الوضوء منتهياً إليهاء قياساً على مُبْدلهء كما يشعر بذلك 








توجيه صحيحة زرارة على وجه 


قف على تكلفاتٍ بعيدة, فإنّ المتبادر من قوله ملق 











(؟) في ص 184 0560 


الطهارة /كيفيّة التيمم . 0 - 300 كلم 
قولهطقا: دو في الوضوء الوجه و اليدين إلى المرفقين؛ فيكون هذا التفصيل في 
حدّ ذاته من موهنات الرواية حيث يجعلها أشبه بقول العامة و قد أمرنا بطرح ما 
يشبه قوله0. 

ثم لو سُلّم ظهور الصحيحتين في المدّعى» فليس على وجه يصلح لصرف 
الأخبار الظاهرة في اتحادهما نوعاً فضلاً عمًا هو صريح في ذلك» كمولقة عمّار 
عن أبي عبدالله ل قال: سألته عن التيمّم من الوضوء و من الجنابة و من الحيض 
للنساء سواء؟ قال: «نعم»(". 

هذا كله بعد الإغماض عمًا يناه من إباء الأخبار الحاكبة لفعل النبي كلك 
عن هذا الحمل؛ لكونه بمنزلة النضٌ فيخّآتيو يدل من الغسل؛ فتتحمّق المعارضة 
بين جميع تلك الروايات و بين الصحيحتينَإللتّين عرفت حالهما من حيث 
الدلالة وجهة الصدور, فالمتعيّن بعذ“تسليجالذلالة إمَا طرحهما أو التأويل و لو 
بالحمل على الاستحباب. 

و بهذا ظهر لك الجواب عن الاستشهاد بما رواه العلامة عن الشيخ ‏ في 
الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله هل دأن التيمم من الوضوء مرّة 


واحدة: و من الجنابة مرّتان»”" مع أنه صرّح جماعة!؛) بعدم وجدان هذه الرواية 














1) 





بحار الأنوئر ؟:18/5+8 و 14 نقلاً عن رسالة الراوندي» و التهذيب 10:/48:6 و 
عنهما في الوسائل» الباب 4 من أبواب صفات القاضيء الأحادي لي 
(؟) الفقيه 718/04:1 التهذيب 110/117:1 الوسائل؛ الباب 15 من أبواب التيمّموح 1. 
(7) متتهى المطلب 44-١‏ 1ء وانظر: التهذيب 111:١‏ ذيل ح 117, و الوسائل الباب 1١‏ 
من أبواب التيسّمح 8 
(4) كما في جواهر الكلام 111:0 و منهم: العاملي فو مدارك الأحكام ؟: 707 - 37185 و الخو 
العاملي في الوسائل؛ ذيل ح من الياب ١1‏ من أبواب 











ا 00000 0 
في كتب الأخبار و نبّهوا على أنّ صدورها من العلامة و غيره غفلة نشأت مما 
يتراءى من عبارة الشيخ. 

قال الشيخ حسن -في محكي المنتقى : و قد افق للعلامة في المنتهى و 
بعض المتأخحرين توهّمٌ عجيب في هذا الموضع. و ذلك أن الشيخ عله بعد إيراده 
للأخبار التي أوردناها وغيرها ممًا في معناها ذكر على طريق السؤال أن جملة من 
الأخبار ‏ واحدها الخبر الذي رواه صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن 
مسلم؛ و الثاني خبر إسماعيل بن همام؛ و الثالث خبر اللّيث ليس فيها دلالة على 
أن الضريتين للغسل دون الوضوى فمن أين لكم هذا التنفصيل؟ 

و أجاب عنه: بأنّه قد وردت نْبا رٍكثيرة تتضمّن كون الفرض في الوضوء 
مرّة و الأخبار التي ذكرتموها تضمنت ارين فيُحمل ما تضمّن المرّة على 
المرّتبن علوالغجتللثلا تتناقض الأخبار. 
ثم قال إِنا قد أوردبًاتحبْرِيَن مين لهذ الأيحبارء أحدهما عن حريز عن 








زرارة عن أبي جعفر ط. و الآحَر عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمّد بن 
مسلم عن أبي عبد الله لي «أنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحمدة؛ و من الجنابة 
مرّتان». 

هذا كلامه, و مَنْ لاحَظَه بأدنى نظر علم أنه يريد بالخبرين المغسّرين 
الحديثين اللذين أوردناهما في [صدر]!" الباب, و إفادتهما للتفصيل إِنُما هي 
بحسب ما فهمه الشيخ منهماء لا في الواقع: فتوهّم الجماعة أنّ المعنى المذكور 


(1) ما بين المعقوفين من المصدر. 





الطهارة /كيفيّة التيمم ... 
صريح لفظ الحديثين» و أنّهما غير ذينك الخبرين7"'. أنتهى. 

لكن في الجواهرا" احتمل كونها روايةٌ أخرى غير ذينك الخبرين؛ 
فلامقتضي لردٌ خبر العادل. 

و فيه من البُعُد مالا يخفى بعد عدم قابليّة العبارة لإرادة غيرهماء و وضوح 
أله لوكان الشبخ مُطَلعاً على رواية أخرى لأوردها في المقام. 

هذاء مع أَنّك عرفت أنْها على تقدير كونها روايةٌ أخرى لاتصلح لمعارضة 
ماعرفت. 

نتلخخص لك أن الأظهر كفاية ضربة واحدة للتيمّم مطلقاً. سواء كان بدلا 
من الوضوء أو الغسل من الجنابة أو الِِْفيِ أو غيرهماء و لكنٌ الضربتين أحوط» 
و أحوط منه تكرير التيمم؛ و يكشي في التكوير/مسح اليدين بالضربة الأولى ثم 
الضرب لهما ثانياً والله العالم. 

تنبيه: لا إشكال بل لاحَتَافَافِيْ/الاجبزام بتكم واحد بدلاً من غسل 
الجنابة لرفع الحدث الأصغر و الأكبر كمُبدلهء سواء قلنا بانّحاد كيفيّة النيمّم أى 
اختلافها؛ قضيّةٌ للبدليّة. 

مضافاً إلى ظاهر الآية و غيرها من الأدلة. 

و أما في غيرها من الأحداث كالحيض و الاستحاضة و غيرهماء فإن قلنا 
بكفاية غسلها عن الوضوء» فالتيمّم الذي يقع!" بدلاً منه كذلك بمقنضى البدليّة. و 
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117 منتقى الجمان 017:1 وانظر: التهذيب 511:1 ذيل ح‎ )١( 
517:8 (؟) جواهر الكلام‎ 
في وض 4 0 «رقع».‎ )0( 
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باتّحاد 


إن قلنا بوجوب الوضوء معه؛ وجب تيمم آحَر بدلاً من الوضوء: سواء 
كيفيّتهما أم لا. 

أمَا بناءٌ على ما قينا في محلّه من وجوب نيّة البدية أو ماجرى مجراها في 
التعيين بملاحظة اختلافهما من حيث الحقيقة: فواضح؛ لأنّ البدل لايزيد على 
المُبْدل منه. 

ف 
الخاصٌ قربةٌ إلى الله تعالى: فلن مق مقتضى الأصل بقاء التكليف بالمسيّب» و عدم 





سقوطه بفعل مسبّبٍ واحد لأسباب متعدّدةة كما عرفت تحقيقه في محله. 
اللّهمَ إلا أن يدّعى أنه يستفا م الأدلّة الشرعيّة كون تلك الطبيعة من حيث 
هي رافعةٌ لمطلق الحدث مطلقا فحيتظلإيكفى مجال للشك حنَّى يتمئك 


بالأصل. لكن فيه تأمّل. 
و كيف كان فما عن بَعِنَ "لاسن الاكثنفاء تيم واحد بدلاً منهما مع الالتزام 
بمغايرتهما في الكيفيّة ‏ ضعية 





لكن عن بعضٍ نسبته إلى ظاهر الأصحاب57. 
و ربّما 00 





بصير: سألته عن تيمم الحائض و الجنب سواء إذا لم يجدا 
م 
الماء؟ قال: 3 


111/10 المقنعة: 17 و عنها قي جواهر الكلام‎ )١( 
107:7 حكاها صاحب الجواهر فبها 111:0 عن الذكرى 16:6؟: و مدارك الأحكام‎ )1( 
التهذيب 111/111:1, الوسائل» الباب 17 من أبواب التيتح ب‎ ٠١/1826 الكافي‎ )( 








و فيه مالا يخفى» فالأقوى عدم التداخل؛ بل قد يُتخيّل عدم جواز التداخل 
في التيمّم حتى فيما ثبت جوازه في مُبْدلهء كمَنْ عليه أغسال متعدّدة, فإنٌ له الإتيان 
بغسلٍ واحد بئية الجميع نظراً إلى الشك في شمول ما دلّ على قيام التيمّم مقام 
الغسل لمثل ذلك. 

لكنّه ضعيف؛ فإن الأدلّة لا تقصر عن الشمولء فالأظهر كون ما يقع بدلاً من 
الغسل أو الوضوء بمنزلة مُبْدله مطلقاء والله العالم. 

(و إن قطعت كقّاه) بحيث لم يبق منهما من محل الفرض شئ (سقط 
مسحهماء و اقتصر على) مسح (الجبهة). 

والأحوط تنزيل الذراعين منزلة ابد نٍضرباً و مسحاً كما تقدّم تفصيل 
الكلام فيه و في كيفيّة مسح الجبهل و ما تقتضّنيه ألقٍاعدة من الاحتياط عند التكلّم 
في ضرب اليدين على الأرض. 

(و) عرفت فيما تقذ أبَهلوَ)مُيلتٍإبجدى لذكقين أو (قُطع بعضهما) 
ضرب بالباقية أو الباقي منهماء و (مسح) الجبهة و (على ما بقي) من اليدين مع 
رعاية الاحتياط بمعاملة الكف مع الذراع عند قطعها من الزند, والله العالم. 

(و يجب استيعاب مواضع المسح في التيمّم) كما عرفته فيما سبق 
(فلو أبقى منها شيثاً) عمد أو نسياناً (لم يصح) إلا إذا عاد عليه مراعياً للترتيب 
و الموالاة. كما هو واضح. 

(و يستحبٌ نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض) للأخبار 
المستفيضة التي تقذّم نقلها في مطاوي المباحث المتقدّمة. 

و ربما يستظهر منها الوجوب. 





1110 0 لشي اسرد 
و فيه نظرء بل المتأمّل في مجموع الأدلة لاينبغي أن يتردّد في أن المراد به 
الاستحباب» مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه» بل عن التذكرة الإجماع على عدم 
الوجوب7". و عن المنتهى أنه يستحبٌ عند علمائناء خلافاً للجمهورا". و في 
المدارك أنّه مذهب الأصحاب لانعلم فيه خلافاً'”. : 

و كيف كان فلا إشكال فيه. 

ثم إنّ المتبادر من الأمر بنفض اليدين إرادته فيما لو علق بهما شئْ من 
أجزاء الأرض مما يزال بالنفض: بل لا يبعد أن يقال: إن كونه كذلك مأخوذ في 
مفهوم النفض. 

و المراد بالنفض ما يعم يرت إبحِدى اليدين على الأخرى و صفقهماء بل 
هذا هو المنساق إلى الذهن مرا الأمر بنفص لين لانفض كل منهما مستقلاً. كما 
بشهد بذلك صحيحة زرارة؟آلَتتَكتة لقتل رسول اله يي المرويّة عن 
مستطرفات السرائرء حب ملعتي فيه تغولهاِقةة: «ثم ضرب إحداهما على 
الأخرى»40) مع أنّه حكي هذا الفعل الخاصٌ في سائر الأخبار الحاكية بقوله: 
«فنغضهماء!) فيكشف ذلك عن اتحاد المراد بالعبارتين. 

لكن لا يخفى عليك أنّ انسباق هذا المعنى إلى الذهن من مثل قوله طَيُلة: 
(1) حكاء عنها صاحب الجواهر فيها 0111:0 وانظر: 

المسألة 801 
(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 471:0؛ وانظر: منتهى المطلب 169:0 


(م) مدارك الأحكام 500:1 


(6) السرائر 7 004 الوسائل» الباب ١١‏ من أبواب التيمٌمح 4. 
(0) التسهذيب 3414/517:1 الاسستيصار 044/171:1: الوسائل؛ البباب ١١‏ مسن أبسواب 


التيتمح 1 





الفقهاء 193:1 الفرع وج» من 





ا ا ا 2 
«تضرب بكقيك الأرض ثم تنفضهماء!' ليس على وجه يوجب صرف الإطلاق 
إليه بل لايبعد أن يقال بعدم اختصاص الاستحباب بالنفض أو ضرب إحدى 
اليدين على الأخرىء بل يعم كل ما يفيد فائدته من الدلك و مسح إحدى الراحتين 
بالأخرى و نحوهما بدعوى أن المنساق إلى الذهن إرادته لإزالة ما على اليدين ممّا 
يزال بالنفض. 

لكن في الاعتناء بمثل هذا الانسباق ما لم يحصل القطع بإلغاء الخصوصيّة 
إشكال؛ فإِنّ إلحاق غير المنصوص بالمنصوص لعلّة مستنبطة قياس لا تقول به. و 
انسباقها إلى الذهن لايُخرجها من كونها استنباطية فالأشبه هو الوقوف على مورد 
النض. 

نعم لا يبعد الاجتزاء بمسيخ إحدى البَكِينبالأخرى و وضع إحداهما على 
الأخرى و إن لم يصدق عليه اسمالتقَصيَرَالعَتَرَتيُ؛ لما أرسله في الفقه الرضوي 
بقوله: «و روي: إذا أردت التَجمأَضِوَ كفيك خلى. الأركض ضربة واحدة ثم تضع 
إحدى يديك على الأخرى»!" إلى آخره والظاهر أن المراد به ما يعم المسح و 
الضرب. 

ثم إنّه حكي عن الشيخ في نهايته و ظاهر مبسوطه أنّه يستحبٌ مع النفض 
مسح إحدى اليدين بالأخرى 7" 

و لعلّه أراد النفض بمسح إحداهما بالأخرى و صفقهما بدعوى أنّه هو 








43 الاستبصار :048/101 الوسائل؛ الباب ١١‏ من أبواب 





(2) الفقه المنسوب للإمام الرضا :هم 
(0) حكاء عنه صاحب كشف اللثام فيه 8:7/ا6: وانظر: 





يقن 44: و المبسوط 70:1 


5 “1007 
المتبادر من الأخبار, لانفض كل منهما مستقلاً ولو أراد استحباب كل من الأمرين 
على سبيل الاستقلالء قيشكل ذلك بعدم العثور على مستنده. 

اللْهمَ إلا أن يجعل ما روي في الفقه مستنداً لاستحباب المسح من حيث 
هو وسائر الأخبار للتنفض: و الله العالم. 

تكملة: حكي عن الذكرى أنه عد من مستحبّات التيمّم السواكَ قبله؛ 
للبدليّة و الد أيضاًء و لعموم استحباب البدأة باسم الله تعالى أمام كل أمر 
ذي بالء و تفرييج الأصابع عند الضرب مستنداً إلى نص الأصحاب و أن لا يرفع 
اليد عن العضو حتّى يكمّل مسحه؛ لما فيه من المبالغة في الموالاة و أن لا يكوّر 
المسح؛ لما فيه من النشويه!". 

أقول: لو لاذكر المسثّد. لكان المج الاتزامَ باستحباب الجميع من باب 
المسامحة؛ لكن بعد بيانه لا بَبَفَىَمَإِفي"بتقلها من النظرء و الاعتماد على قاعدة 
التسامح بعد معلوميّة اهلايح في القاعدة 

تنبيه: قد تقدّم الكلام في اشتراط طهارة الماسح و الممسوح من أعضاء 
التيمّم (و) أمَا طهارة غير أعضائه من تمام البدن حتّى محل النجو فلا ُشترط 
جزماً ف (لو تيمّم و على جسده نجاسة. صحٌ تيمّمه) و إن تمكن من إزالتها 
قبله (كما لو تطهر بالماء و عليه نجاسة) في غير العضو المتشاغل بغسله حتّى 
محل النجو و لو في الغسل» كما عرفت في محلّه. 

(لكن) صرّح بعضٌ بأنه (في التيمّم يراعى ضيق الوقت) فلو قدّمه 
على إزالة النجاسة» بطل لا لاشتراطه بطهارة البدنء بل لعدم وقوعه في الضيق. 


مصباح الفقيه اج 3 














901 -70/0:0 حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 475:0 وانظر: الذكرى‎ )١( 


الطهارة /كيفيّة اتيم .... 14 

و قد عرفت في محله أنه لو اعتبرنا الضيق في صحّة التيمُم فليس أمره بهذه 
المرتية من الضيق» بل المدار على صدق وقوعه في آخر الوقت عرفا و هو أوسع 
من ذلك فالأظهر صحّة التِيمّم مطلقاً إلا أن يقع في وقتٍ لم يصدق عليه عرفاً 
كونه في آخر الوقت» فيفرّع حينئفٍ على القول باعتبار الضيق و عدمه؛ و عبارة 
المتن قابلة للحمل على ما لا ينافي ذلك» لكن فيها إشعار باختياره الفسيق مع 
تردّده فيه فيما مضىء و قد عرفت أن الأقوى خلافه. 

و ربما يستشهد لاشتراط وقوع التيمّم بعد الإزالة: برواية أبي عبيدة عن 
الصادق مله في الحانض التي قد طهرت و لم يكن عندها ما يكفيها للغسل» 
فقال: وإذا كان معها بقدر ما تغسل فرجهاقتفسله ثم تيمم و تصلّي»!0. 

و فيه: عدم ظهور الرواية بفي الاشتراكطم لكيريها مجرى العادة. 












(1) الكافي 828 التهذيب 1: 1580/4٠‏ الوسائل؛ الياب ١؟‏ من أبواب الحيضءح .١‏ 





(الطرف الرابع: في أحكامه) 





(و هي عشرة): 

(الأوّل: مَنْ صلّى بتيمّمه) الصحيح (لا يعيد) ما صلاه لو وجد الماء و 
إن كان في الوقت فضلاً عن خارجه (سواء كان في سفر أو حضر) لأن الأمر 
يقتضي الإجزاء. 

و توم أن الأمر بالصلاة مِعالمم يقتضي إلا الاجتزاء بالفعل المأمور به 
في سقوط هذا الطلب» دون الطظلب المتعلق/بالضلاة مع الطهارة المائية. الذي 
لم يكن منجزاً عند عدم وجدان المآءباقطة التعذّر مدفوع: بعدم كونهما 
تكليفين مستفلين كل منهما في رض ايقل فيهما ذلك بل الواجب 
على المكلّف إنّما هو الإثيان بالفرائض الخمس ‏ مثلاً ‏ بشرائطها التي اعتبرها 
الشارع من الطهور و نحوه: فإذا أتى بها المكلّف على الوجه المشروع بأن كانت 
جامعةٌ لشرائطها التي منها الطهارة» مائيَُ كانت أم ترابية ذ 

نعمء يجوز أن يكون وجدان الماء في الوقت - 
المأتي به لما تعلّق به الأمر في الواقع» فيجب عليه حيثئئ الإ 
فرضناه من صحّة التيمّم و الصلاة الواقعة معه. 

و الحاصل: أن مقتضى القاعدة: الاجتزاء بالصلاة الواقعة مع التيمم 
الصحيح؛ و عدم وجوب إعادتها مطلقاً إلا أن يدلّ عليه دليلٌ تعبّدي» نظير ما لو 












لنكة 0 112111111010111 مصباح الفقيه اج > 
أوجب الشارع إعادة الصلاة جماعةً عند انعقاد الجماعة» فيلتزم به حيتئذٍ من باب 
التعبّد. لا لأجل الق: 
و يدل على عدم وجوب الإعادة -مضافا إلى ذلك _أخبار كثيرة: جملة منها 
تدلّ على عدم الإعادة مطلقاً. 
مثل: صحيحة عبيدالله''' بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبدالله لق عن الرجل 
بالصعيد» فإذا وجد الماء فليغتسل؛ ولا يعيد 








و حسنة الحلبي» قال: سمعت أبا عبدالله عل يقول: «إذا لم يجد الرجل 
طهوراً و كان جنباً فليتمسّح من الأاشَيٌ#وليصل؛ فإذا وجد ماءً فليغتسل و قد 
أجزأته صلاته التي صلّى»9. 

و نحوها صحيحة عبداللة بنستاق80: 

و صحيحة العيص» يبعالل في عن الرجل يأتي الماء و هو 
جنب و قد صلّى؛ قال: ديغتسلء و لا يعيد الصلاة»!6, 

و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله يل عن الرجل أجدب 
فتيمّم بالصعيد ثمّ وجد الماءء قال: «لا يعيدء إن ربّ الماء ربٌ الصعيد, فقد فَعَل 











3-0 0 





0 





الطهارة / أحكام التيمّم .... 
أحد الطهورين:!2. 

و هذه الروايات و إن كانت مطلقةٌ لكنّها خصوصاً الأخيرتين منها كادت 
تكون صريحةً في إرادة عدم الإعادة و لو عند وجدان الماء في الوقت» بل المتبادر 
منها ليس إلا إرادة بيان الحكم في هذا الفرض. 

نظير: صحيحة زرارة» قال: قلت لأبي جعفر عَ: فإن أصاب الماء و قد 








صِلَى بتيمّم و هو في وقت» قال: «تمّت صلاته و لاإعادة عليه»!". 

و موئّقة على بن أسباط عن عمّه عن أبي عبدالله طلا في رجل تيمم و 
صلّى ثم أصاب الماء و هو [في] وقت» قال: «قد مضت صلاته و ليتطهره0. 

و صحيحة أبي بصيرء قال: سأليت أباعيدالله لهل عن رجل تيمّم و صلّى ثم 
بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت» لفال: «ليس علي ة/إعادة الصلاة»!. 

و رواية معاوية بن ميسرة قال ستألاةأباهبدالله مي عن الرجل في السفر 
لايجد الماء تيمم و صلّى ثم أَىَلمَاوكَليَهٍ .مخ ألؤقت أيمضي على صلاته 
أم يتوضّأ و يعيد الصلاة؟ قال: «يمضي على صلاته فإِنّ ربّ الماء هو ربٌ 


(1) النسهذيب (010/1/1810/:1 الاسستبصار 000/111:1: الوسائل؛ الباب ١4‏ مسن أبواب 





.يب 811/1648:1 الاستيصار 00/170:1؛ الوسائل: الباب ١4‏ من أبواب التيمّم؛ 
ح 15 و ما بين المعقوفين من المصدر. 
(4) الهذيب 018/146:1: الاسستبصار 088/110:1: الوسائل؛ الياب ١54‏ من أبواب 


1١ التيتموح‎ 


6 ا 002 مسق الفقيه 1ج 
التراب:90. 

و خبر علي بن سالم عن أبي عبدالله َي قال: قلت له: أتيمّم و أصلّي ثم 
أجد الماء و قد بقي على وقت» فقال: «لا تعد الصلاة فإِن ربّ الماء هو ربٌ 
الصعيده!». 

و هذه الأخبار و إن كان موردها مالو وجد الماء في الوقت لكن يُفهم منها 
حكم ما لو وجده بعد خروج الوقت بالفحوى و الأونويّة ال 

و يدل عليه بالخصوص -مضافا إلى أنه هو القدر المتيّن الذي يدل عليه 
جميع ما دلّ على طهورية التراب و بدليته من الماء خصوصاً مثل قول لنب ل: 
ايا أباذر يكفيك الصعيد عشرسنيخ/أ"!ب حسنة زرارة عن أحدهما لي , قال: «إذا 





لم يجد المسافر الماء فيطل ما دام فلكي ألوقتء فإذا خماف أن يفوته الوقت 
فليتيمُم وليصل في آخر الوقتتقإذاؤتجلتالماء فلانضاء عليه و ليتوضأ لما 

متقبل و0 
و صحيحة يعقوب بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن له عن رجل تيمم 


.يب (:0814/148: الاستبصار 808/11::1: الوسائل؛ الباب ١5‏ من أبسواب 
التيشمح 1 :0 

(1) التهذيب 080/5:1:1 الاستبصار 071/116:1: الوسائل؛ الباب ١4‏ من أبسواب 

05 

في 0 التهذيب 011/1414:1 و 6/8/500-144: الوسائل» الباب ١4‏ من 
أبواب التيمب ح 1١‏ 

() الكافي 1/113 التهذ. 
الوسائل» الباب ١4‏ من 








م 






14-11 موف الاستبصار 89:1 لهل مدو 133-136 /ؤلاق 


أبواب التيشموح 6د 


الطهارة / أحكام التيمّم 
فصلّى'١‏ فأصاب بعد صلاته ماءً أيتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: «إذا 





وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ و أعادء فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه" 





وما في هذه الصحيحة من الإعادة في الوقت يُحمل إِمَا على التقيّ الحكاية 
القول به عن جملة من العامة" أو على الاستحباب و الثاني أوفق بالقواعد. 

و لا ينافيه ما في بعض الأخبار المتقدّمة من النهي عن الإعادة؛ لوروده في 
مقام توهّم الوجوبء فلاينافي الاستحباب. 

و يشهد له مونّقة منصور بن حازم عن أبي عبدالله م في رجل تيمم 
فصلّى!! ثم أصاب الماءء فقال: دأمّا أنا فكنت فاعلاً؛ إِنّي كنت أتوضأ و أعيده! 
فإن ظاهرها الاستحباب. 

و يُحتمل فيها أيضاً | 

فما عن ابن الجنيد و ابن أبيحفيل ين ولجوب الإعادة في الوقت!" ‏ 
ضعيف» سواء أرادا وجوبها تعدا ] للبت عل كون يدان الماء في الوقت 
كاشفاً عن بطلان التيمّم» فإن الأخبار المتقدمة حبّة عليهما على كل تقدير» و 
الروايتان الأخيرتان لاتصلحان لمعارضتها بوجه. 





4 0 و الاستبصار: ووصلى». 
604/144-1: الاستيصار 001/110-188:1: الوسائل؛ اليباب 14 
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() المجموع 0 العلماء ١:18-531؟:‏ المغتي (:/ا/ااء الشرح الكبير 608:1 

(4) في وض 4: 0» و الاستيصار: وو صلّى». 

(0) التهذيب 008/197:1: الاستبصار 0480/184:1: الوسائل, الباب ١4‏ من أبواب 
التيمميح ٠١‏ 

() حكاء عنهما الشهيد في الذكرى :5/7 


0-0 مصباح الفقيه اج ” 


و أضعف منه ما حُكي عن السيّد في شرح الرسالة من وجوب الإعادة على 
الحاضر إذا 3 











تيمم لفقد الماء ثم وجده' 

و لعلّ مستنده دعوى انصراف الأخبار الدالّة على مضي الصلاة و عدم 
إعادتها إذا وجد الماء و هو في وقتٍ عن مثل الفرض؟ لندرة عدم وجدان الماء في 
الحضر. 

و أما ما دل على شرعيّة التيمُم للعاجز و طهوريّة التراب و أن ربّه ربٌ الماء 
فلا يُفهم منه أزيد من طهوريّته في الجملة: و القدر المتيقّن منه العاجز الذي 
لم يتمكن من استعمال الماء مطلقاً بأن يكون عذره مستوعباً لجميع الوقت» فإذا 
نِيمّم و صلّى باعتقاد العجر د ثم وجدإلهاء. انكشف فساد ظنّه و مخالفة المأتي به 
لما كان تكليفه في الواقع؛ فيعيل. 

و فيه: ‏ مع انعقاد الاجماع.على.الظاها كما عن ظاهر بعضٍ ادٌعاؤه0_ 
على مساواة الحضر و لفق كلك يرما عرفت عد البحث عن مسوّغات التيقم 
من أن المناط في شرعيّته هو العجز حين الفعلء لا العجز المستوعب لجميع 
الوقت. 





مع أن دعوى الانصراف غير مسموعة؛ فإِنّ ندرة تحقّق فقدان الماء في 


(1) حكاء عنه المحقّق الحلّى في المعتبر 18:1 

(؟) قال الشيخ محمد حسن النجفي 46 في جواهر الكلام «: وبل في الخلاف التصريح 
يعدم الإعادة بل ظاهره أو صريحه الإجماعكما أنّ عنه الإجماع على مساواة الحضر و السفر 
في ذلك». و هذا يعني ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع على عدم الإعادةء لا أن ظاهره أو 
صريحه الإجماع على مساولة الحضر و السفر في عدم الإصادة. :. وانظر: الخلاف 21145:1 
المسألة 4٠١‏ وكذاكشف اللقام 48515 








الطهارة / أحكام التيمّم 
الحضر لو كانت مقتضيةٌ لذلك لاقتضته أيضاً بالنسبة إلى الأسفار الي جرت 
العادة بمصادفة الماء في طريقها كالحضرء و ليس كذلك قطعاً. بل لو كان مورد 
الأخبار خصوص المسافر, لم تكن خصوصيته مقصودةٌ بالحكم بلاشبهة» و لذا 
استفدنا حكم سائر أولي الأعذار من مثل هذه الأ ا 

وكيف كان فالتوجيه المذكور إِنّما هو على تقدير أن يكون مراده الإعادة في 
الوقت لا في خارجه. و إلا فلم يُعرف له وجةٌ أصلاً. : 

(و قيل) كما عن كتب الشيخ و المهذّب و الإصباح و روض الجنان!؟ 
(فيمن تعمّد الجنابة و خشي على نفسه من استعمال الماء 


ادها 











يصلّي ثم يعيد) ارواية جعفرين بشيرِِمن رواه عن أ. 

سألته عن رجل أصابته جنابة فياليّلة باردة َف على نفسه التلف إن اغتسل» 

مّم فإذا أمن البرد اغتس لو أعاد الصلاقو0؟. 

هنا اعد الاحتباط؛ لعدم,العلم بإجزاء الترابيّة في 

الفرض بعد ما ورد من التشديد عليه في عدّة أخبار بالاغتسال وإن تألم من البرد. 
و فيه: ما عرفت عند البحث عن مسوّغات التيمّم أن الأقوى شرعيّة التيمّم 


لمن خحشي على نفسه من استعمال الماء من غير فرق بين الجنب و غيره و إن 





(1) الحاكي عنها هو صاحب كشف اللثام فيه 440:1 وانظر: النهاية: 4: و المبسوط 07::1 و 
التهذيب 197:1 ذيل ح 056 و الاستبصار 35:1 بح ١5هو‏ المهدّب اتفقدو 
إصباح الشيعة: 44 و في روض || : 10 خلاف ما ُسب إليه في المتنء أي الإعادة كما 














أشار إليه العاملي في مفتاح الكرامة .00:١‏ 
(؟) الكافي :0/107 التهذيب 010/143:1: الاستبصار 004/1711 الوسائل؛ الباب 14 من 
أبواب النيّم ح 8 


(0) صاحب الجواهر فيها 90:0 


00 حو امقيام ل ري 


استحبٌ للجنب بل و لغيره أيضاً الطهارة المائيّة ما لم يكن خوفه على وجه 
يوجب حرمة الإقدام عليها. 

و كيف كان فلا شبهة في صحّة التيمّم و الصلاة الواقعة معه في الفرض» و 
هذه المرسلة!" أيضاًشاهدة عليهاء لكنّها ندل على وجو ب إعادتها للإجادة وإدراك 
فضيلة الصلاة مع الطهارة المانيّة» فيعارضها من هذه الجهة المستفيضةٌ المتقدّمة 
التي وقع التصريح في جملة منها بعدم إعادة الجنب للصلاة الواقعة مع التيم. 

و اختصاص موردها بفاقد الماء غير مُجْدٍ في رفع المعارضة بعد وضوح 
عدم مخلية الاتطوصية في الحكم؛ كما يدل عليه ما في بعقنها من التعايل لمم 
أحد الطهورين”", 


و في قول النبئ ييه لي ذر جاع امرأته على غير ماء: «يا أباذر 








و أنت خبير بأن حمل الإعادة:في .هذه المربيلة؛) على الاستحباب أهون 
من التصرّف في تلك الأخبار, بل لولا معارضتها بتلك الأخبار, لأشكل الاعتماد 
على مثل هذا الظهور في إثبات هذا الحكم التعبّدي المخالف للأصل و قاعدة 
الإجزاء المعتضدة بظواهر الكتاب و السئّة الدالة على انحصار ما وجب على 
المكلّف في فردٍ من الطبيعة لا الفردين. 

هذاء مع ما فيها من ضعف الستدء و مخالفة ظاهرها لما عليه الأصحاب. و 





(1) تقدّم تخريجه في ص 777: الهامش (01. 
(6) تقدّم نخريجه في ص 554 الهامش (0. 
(6) أي: مرسلة جعفر بن بشيرء المتقدّمة في ص 610 


الطهارة / أأحكام العيمّم ....... .......... 5 0 
تخصيصها بالمتعمّد تأويل بلا شاهد بل المتبادر من قول السائل: «أصابته جنابة» 
إرادة ما يعم الاحتلام» فالمتعيّن إِمّا طرحها و حملها على الا 
بمضمونها عن جملة من العامّة: أو الاستحباب» كما هو الأولى؛ خصوصاً 





؛ لحكاية القول 


بملاحظة ما سمعته منًا في بعض مباحث الوضوء من نفي البُعْد عن الالتزام بحسن 
الإعادة للإجادة مطلقاً و لو لم يدلّ عليها دليل تعبّديء والله العالم. 

(و) عن الوسيلة والجامع و المقنع و النهاية و المبسوط و المهذّب!" 
(فيمن منعه زحام الجمعة من الخروج) لاستعمال الماء قبل فوات الجمعة 
(مثل ذلك) أي تيمم و يصلّي ثمّ يعيد؛ لموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عن أبيه 
عن عليطيظ أله سثل عن الرجل يكوننةؤني وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم 
عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غيرارضوء و لأريكتقطيع الخروج من كثرة الزحام؛ 
قال: «يتيمم و يصلّي معهم و يعيذإذانهو انصيوّفءأ". 

و خبر السكوني عن حَمْغوَعنَأببة عن ,علي طفث ل أنّه سئل عن رجل يكون 
في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لايستطيع الخروج من المسجد من كثرة 
. و يصلّى معهم و يعيد إذا انصرف»!". 





كما يدل عليه الروايتان و غيرهما ممّا يدل على عموم طهوريّة التراب للعاجز 


(1) الحاكي عنها هر صاحب كشف اللثام فيه 440:5 و انظر: الوسيلة: 8/٠‏ و الجامع للشرائع: 
0 و المقنع: الاء و النهاية: /اى» و المبسوط 1:1 و المهذّب 48:1 

(؟) التهذيب “118/1187 الوسائل؛ الباب ١6‏ من أبواب التيمّميح . / 

:0/188 الاسستبصار 104/41:1: الوسائل؛ الباب ١6‏ من أبواب 





شياة 
حتّى على القول بعدم جوازه في السعة؛ لأنّ المفروض فوات الجمعة بالتأخيره 
ة الاجتزاء بالصلاة الواقعة معه. 


....... مصباح الفقيه اج 5 








فمقتضى القا. 

و قد أشرنا في الفرع السابق إلى أنّ حمل الإعادة في مثلهاتين الروايتين 
على الاستحباب أهون من التصرّف في القاعدة العقليّة الذي مرجعه إلى التصرّف 
في ظواهر الكتاب و السئّة الدالّة على انحصار الواجب يفرد من طبيعة الصلاة» 
خصوصاً مع ما في صحيحة محمّد بن مسلم؛ و غيرها من تقرير القاعدة: و تعليل 
عدم الإعادة: «بأنٌ ربّ الماء ربٌ الصعيد. فقد فَعَل أحد الطهورين»!". 

و من الواضح أنّ رفع اليد عن عموم هذه العلّة المعتضدة بالعقل و النقل 
أشكل من حمل الإعادة على الاستعجثائيي خصوصاً مع إعراض المشهور عن 
ظاهر الروايتين. 

هذاء مع غلبة الظنٌ بإرادة التججمعة:تع"المخالفين؛ كما كان متعارفاً في تلك 
الأعصار, و يشعر بذلك فَوْهء ديصل معهمة!؟ فلا يجتزئ بها و إن صلاها 
بطهارة مائيّةء كما يدل عليه جملة من الأخبار: 

منها: صحيحة زرارة. قال: قلت لأبي جعفر طُية: إن أناساً رووا عن 
أمير المؤمنين له أنه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بيهن بتسلي 
فقال: يا زرارة إن أميرالمؤمنين م صلَى خلف فاسق» فلا سلّم و انصرف قام 
أميرالمؤمنين مي فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنٌ بتسليم: فقال له رجل إلى 
جنبه: يا أبا الحسن صلّيت أربع ركعات لم تفصل بِينهنَ» فقال: أماإِنْها أربع ركعات 








(1) تقدّم تخريجه في ص 51 الهامش (1). 
(5) تقدّم تخريجه في ص 14؛ الهامش (؟ و 06. 


الطهارة / أحكام التيحُم .. 1[ 1 ز 1  [‏ [ ذ 1 
مشبّهات, فسكت فوالله ما عقل ما قال له00". ا 

فمن هنا قد يُشكل الالتزام باستحباب الإعادة على تقدير صحّة الجمعة و 
انعقادها بأهلها إلا من باب المسامحة؛ لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط 
إذالم : 
الظهرء كما في زمن الغيبة و نحوها على أشهر الأقوال؛ بل وجوبها في الفرض 
لايخلو عن وجه. كما أنّ شرعيّة الجمعة فيه لو لم تكن بعنوان الاحتياط ورجاء 
أفضليّتها لا تخلو عن إشكالء والله العالم, 

(وكذا) قيل في (مَنْ كان على جسده نجاسة) لا يعفى عنها (و لم يكن 
معه ماء لإزالتها) الني هي مقدّمة على إلتيماله في رفع الحدث: يتيمّم و يصلّي 
ثم يعيد» حكي ذلك عن الشيخ ع في النهاة '/المبسوط”", لكنّ المسألة في 
كلامه مفروضة في نجاسة الثوب..فإلتجاق الجدّدبه لعلّه للأولوية. 


بالإعادة خصوصاً عليه صلاة الجمعة بأن كان مخيّراً بينها و بين 





و كيف كان فمستندمرَوَآيْة ما البياباطي عرن/أبي عبداله طلةٍ أنه سئل 
عن رجل ليس عليه إلا ثوب و لاتحلّ الصلاة فيه و ليس يجد ماءٌ يغسله كيف 
يصنع؟ قال: «يتيمّم و يصلَّي» و إذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاةة0©. 

و فيه مع ما عرفت من عدم صلاحيّة مثل هذا الظاهر -مع إعراض 


)١(‏ الكافي :1/04 التهذيب 13775-/0/111/؛ الوسائل؛ الباب 4 من أبواب صلاة 
الجمعةح 4. 

(؟) حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام :541 وانظر: النهاية: 60 و المبسوط 50:1 

(م) التهذيب 1704/50/0 و 1/774:5هدء الاستيصار 0817/115:1: الوسائل؛ الباب 7٠0‏ 
من أبواب التيمموح ١‏ 





0 201 مصباح الفقيه رج 5 





السعرلة في اللمسيعةا" الاعندة و2 - أنها معارضة بجملة من الأخبار 
المتقدّمة الناقية للإعادة الني منها الصحيحةا" المعلّلة الواردة في الرجل الذي 
أجتب و لم يجد ماءًفتيم بالصعيدء فإ الغالب عدم انفكاك بدن الجنب في مثل 
الفرض عن النجاسة. و تنزيل تلك الأخبار على مَنْ كان ثوبه و بدنه خالياً عن 


النجاسة تنزيل على الفرد النادر» بل هو بمنزلة الطرح. 

(و) لذلا ينبغي الارتياب في أن (الأظهر عدم) وجوب (الإعادة). 

و الأولى حمل الرواية! المتقدّمة على الاستحبابء والله العالم. 

(الثاني:) مَنْ عَدِم الماء (يجبب عليه طلب الماء, فإن أخل بالطلب) 
فتيمم (و صلّى ثم وجد المإءا'ي رََْلَهأوٍ مع أصحابه د هَر و أعاد 
الصلاة) و قد تقدّم البحث عبْه فصلا فرالجع|*. 

(الثالث: مَنْ فقه!!'الماءرو مآيتيمٌم به) و ثر اضطراراً (لقيدٍ أو حبس 
في موضع نجس'") لم تمك فيه من اشتعمال الطهور إِمَا لفقده أو لتعذّر 
َأ(قيل: يصلّي) من غير طهارة (و يعيد) بعد زوال العذر. 
لكن لم يُعرف قائله كما اعترف به في المدارك!" وغير!9. 





(1) الخلاف 4 المسألة 18 

(6 و ") أي: صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة في ص 051 
5 أي: : رولية عمّار الساباطي؛ المتقدّمة في ص ١‏ 

(0) ص ٠١١‏ وما يعدها. 

: «عَلِمه بدل «فقده. 


النسخ الخطية و الحجريّة. و هي من «الشرائع». 





(4) مدارك الأحكام 547:6 
(4) جواهر الكلام 509:6 


0 ار 
م ال اط د ا 
(و قيل: يؤر الصلاة حتّى يرتفع العذر) فإذا استوعب الوقت» سقط 
التكليف بالصلاة أداً و هذا هو المشهورء بل عن جامع المقاصد و الروض نسبته 
إلى ظاهر الأصحاب7". 








و في المدارك: أما سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً 
صريحاا”. انتهى. 

و وجهه: اشتراط الصلاة بالطهارة و عدم شرعيّتها بدونهاء فيسقط التكليف 
بها عند تعذّر شرطها. 

و يدل على إطلاق الاشتراط ونم اختصاصها بحال التمكّن: عموم قول 
الباقر متيل في صحيحة زرارة: الأصلاة إلا هركي و غيرها ممّا دل على اشتراط 
الصلاة بالطهور. 

و لا بعارضها إطلاق ادل َّكَلِنَوجنوب الصبلاة مطلقاً؛ لاشترا تراط التكليف 
عقلاً بالقدرة على الامتثال» و هي منتفية. 

و ما يقال من أنّ الطهارة من المقدّمات الوجوديّة للواجبء و لذا يجب 
تحصيلها في الوقت» و قد تقرّر في الأصول عدم اشتراط التكليف بمقدّماته 


51:1 حكاه عنه العاملي فى مدارك الأحكام 187-141:1؛ وأنظر: المبسوط‎ )١( 

(1) حكاها عنهما صاحب الجواهر فيها 171:0 وانظر: جامع المقاصد 481:1 و روض 
الجنانة 1378. 

(©) مدارك الأحكام 111:1 

(4) التسهذيب 144/00-49:1 و 306/504 الاستيصار 110/6:1. الوسائل» البباب ١‏ 
من أبواب الوضوى ح -١‏ 


ا 00 مصباح الفقيه اج > 
الوجوديّة ‏ فاسد؛ لما أشرنا إليه من أن القدرة على الإيجاد شرط فى حسن 
الطلبء و عدم اشتراط التكليف بمقدّماته الوجوديّة ليس معناه أنّه يجب إيجاد 


المأمور به بغير تلك المقدّمات» بل معناء أنه يجب إيجاده مع مقدّماته بشرط 





القدرة عليه: فمقتضى القاعدة الأوَيّة سقوط التكليف بالمركب عند تعذّر شئ من 
أجزائه و شرائطه. 

فما عن المحدّث الجزائري في رسالته «التحفة» ما صورته: و الأولى -إن 
لم ينعقد الإجماع على خلافه ‏ وجوب الصلاة أداءً من غير إعادة؛ لأنّ الطهارة 
شرط في صحّة الصلاة لا في وجوبهاء فهي كغيرها من الساتر و القبلة؛ و باقي 
شروط الصحّة إِنْما تجب مع إمكانقا "إل لكانت الصلاة من قبيل الواجب المقيّد, 
كالحجج و الأصوليون على خلافه'. انتهرل, عيف جذاً. 

نعمء لو لا استدلاله بِالفَاعَدََآلمقلية لمكن توجيهه بقاعدة الميسور و مادل 
على أن الصلاة لانسفط َكَالَه"َ مضه عدم قوط التكليف بالصلاة عند 
تعذّر شئ من شرائطها الوجوديّة التي منها الطهور, فمقتضاها اختصاص شر طيته 
-كسائر الشرائط _-بحال التمكّن» فتكون القاعدة حاكمةٌ على إطلاق أدلة الشرائط. 

لكن يتوبجه عليه: أن القاعدة الثابتة في المقام بقاعدة الميسور و نحوهاممًا 
دل على أنّ الصلاة لا تسقط بحال و إن اقتضت ذلك لكن صحيحة زرارة 
-المتقدّمة!' ‏ بظاهرها حاكمة على هذه القاعدة: و ليست هذه الصحيحة كغيرها 
من الأدلة المطلقة أو العامّة الواردة لبيان سائر الأجزاء و الشرائط المخصّصة 


(1) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 71:6 و «التحفة» مخطوطة. 
(1) في ص +207 


الطهارة / أحكام التيمّم 
بالقاعدة؛ لأنّ مقتضى 
سقوط معسورها: كون فاقدة الشرط لدى الضرورة صلاةٌ صحيحةٌ تامّة الأجزاء و 
الشرائط: فيجب إيجادها بعنوان كونها صلايٌ و بعد أن صرّح الشارع أنه الاصلاة 
إلا بطهور» يُعلم أن فاقدة 
الطهارة من مقوّمات تلك الماهيّة ينتفي بانتفائها اسمهاء فلا تشملها القاعدة. 
توضيح ذلك: أنه إذا عدّد الشارع شرائط الصلاة و أجزاءها ثم قال: 
الميسو رلا يسقط بالمعسورء و أن الصلاة لاتسقط بحالء يُعرف بذلك أن ماعدا ما 
يتقوم به تلك الماهيّة بنحو من المسامحة العرة 








الطهور ماهيّة أخرى أجنبيّة عن ماهيّة الصلاة و أن 





نما هو شرائط و أجزاء 
اختياريّة فيستفاد من ذلك أن ماهيٍّ لظلا المطلوبة شرعاً لها مراتب مرئبة 
باخثلاف حالتي الاختيار و الضرازرة كلها صلِاةصحيحة نامّة الأجزاء و الشرائط 
في مرتبتهاء فإذا قال: دلاصلاة إلاْبَطهَوَرَ يهم ذلك أن فاقدة الطهور ليست من 
تلك المراتب» و أنّها أ 
الصلاة بحالٍ كغيرها من التكاليف المطلقة مشروط عقلاً بالقدرة على إيجاد شئ 
؛ فلا يقنضي ذلك وجوب إيجادها بلا طهارة بعد أن عُلم ببيان الشارع 
الطهور ماهيّة أخرى أجنبيّة عن ماهيّة الصلاة. 

ت: مناط شمول قاعدة الميسور للمورد ليس إلاكون المأتي به بنظر 
العرف صلاةٌ ناقصة: و لا شبهة في كون فاقدة الطهور كذلك» فيعمّها القاعدة. غاية 








عن تلا المَاهَةٍ وبإن شيابهتها!'' صورةٌ فعدم سقوط 














(1) في النسخ الخطيّة و الحجري 
ألبتناه. 


(1) في النسخ الخطّيّة و الحجريّة: «فاقد». و الصحيح ما ألبنتاه. 


الأمر أنه تتحمّق المعارضة بينها و بين قوله عُجا: دلاصلاة إلا بطهور»!" و النسبة 
بينهما العموم من وجه؛ فكما يمكن إخراج مورد الاجتماع من موضوع القاعدة 
كذلك يمكن تقييد الاشتراط بصورة التمكن. 

قلت: سلّمنا ذلك؛ لكنّ الأوّل أولى في مقام الجمع؛ لا لمجرّد اعتضاده 
بفهم الأصحاب و إجماعهم؛ أو كون دائرة العموم في القاعدة أوسع؛ فيكون 
تخصيصها أهونء بل لما أشرنا إليه من أن التصرّف فيها من باب التخصّصء فإنّه 
إذا شمله عموم الاصلاة» يُعلم بذلك كونه أجنبيًاً عن تلك الماهيّة و إن زعم أهل 
العرف كونه من مراتبهاء و إن شمله القاعدة. يلزمه تخخصيص العموم؛ و الأول 
أولى. 

فالأظهر ما هو المشهلآر من عدم شرتجيّة الصلاة بلاطهورء بل لم يتحقّق 
الخلاف فيه و إن حكاه في المَتنَقولقيّ"المسألة. لكن لم يُعرف قائله, عدا ما 
سمعته "١‏ من الشيخ من التَبَ بيلصلاو قضائهاء و ببين فعلها في 
الوقت و قضائها في خخارجه و مرجعه على الظاهر إلى تجويز إيجادها في الوقت 
من باب الاحتياط. 

و يُحتمل رجوعه إلى ما حكي عن نهاية الإحكام من استحباب فعلها في 
الوقت؛ لحرمة الوقتء و الخروج من الخلاف57. 

و فيه: أن حرمة الوقت لا تصلح أن تكون مشرعةٌ لفعل الصلاة بلاطهور. و 


.)4( تقدّم تخريجه في ص 77 الهامش‎ )١( 
7706 في ص‎ )1( 
501:1 حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه 470:7 وانظر: نهاية الإحكام‎ )( 


الطهارة / أحكام التيمّم ... 
أمَا الخروج من شبهة الخلاف فمرجعه إلى الاحتياط» و لا بأس به. 

و حكي عن الشيخ المفيد عله في رسالته إلى ولده أنه قال: و عليه أن يذكر 
الله تعالى في أوقات الصلاة7". و لم يتعرّض للقضاء. 

فإن أراد وجوبه عليه, فلم نقف له على مستندٍ. و إن أراد استحبابه» فلا بأس 
به فإن ذكر الله حسن في كل حالء فينبغي رعاية الاحتياط» بل لا ينبغي ترك 
الاحتياط بفعل الصلاة في الوقت و قضائها في خارجه لو لم تتحمّق حرمة الصلاة 
بلاطهور ذاتا كما قد يستظهر ذلك من بعض الأخبار: 

مثل: رواية مسعدة بن صدقة أن قائلاً قال لجعفر بن محمد طيِ#: جعلت 








فداك ني أمرّ بقوم ناصبيّة و قد أقيمت لهت الصلاة و أنا على غير وضوءء فإن 
لم أدخل معهم في الصلاة قالوا مإإشَاوًا أن يولم فصني معهم ثم أتوضًأ إذا 
انصرفت و أَصلَّي؟ فقال جعفر بنأمحتكد :سان اللهء أفما يخاف مَنْ يصلي 
من غير وضوء أن تأخذه الأَرَحِنَ حسهااو!" 

و في شمولها لمايؤتى به من باب الاحتياط و شدّة الاهتمام بأمر الصلاة نظر 
المع 

وكيف كان (فإن خرج الوقت) ثم زال العذر (قضى) على الأظهر الأشهر 
بين المتقدّمين و المتأحرين» كما في الجواهر'”؛ بل عن كشف الالتباس نسبته إلى 


(1) حكاء عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 48 المسألة 209 و لكلامه فيه تتمّق: و 
اليس عليه قضاء الصلاتهه 

(1) الفقيه 1158/101:1» الوسائلء الباب ؟ من أبواب الرضوىح .١‏ 

() جواهر الكلام 0:0م5. 








0 . مصباح الفقيه اج 5 
المشهور”؛ لعموم ما دلّ على وجوب قضاء الفوائت من قول الباقر لق في 
صحيحة زرارة: او متى ذكرت صلاة فاتك صذّيتهاء!". 

و في صحيحته الأخرى: «أربع صلوات يصلْيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة 
فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتهاء'". 

و النبويّ المشهور: امّنْ فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»!*. 

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في النائم و الساهي و مَنْ صلَّى بغير طهور 
و غير ذلك. فإِنّها و إن لم تكن مسوقةٌ لييان هذا الحكمء بل ليس في أغلبها بل في 
ما عدا النبوي المتقدّم إطلاق أو عموم يمكن التمسّك به لما نحن فيه لكن يُفهم 
منها و لوبملاحظة المجموع أن وإتجوب قضاء الفرائض على مّنْ لم يأت بها في 
وفتها كان من الأمور المعهودة لديهم؛ كنا يُِصح عن ذلك التعليلاتٌ الواقعة في 
الأخبار لرفع التكليف بالقضام عن الجائضى والمغمى عليه و نحوه؛ بل لا يبعد أن 
يقال: إِنّه يستفاد من لالحا أن الأمر المتعلّق بالصلاة في أوقاتها من قبيل 











تعدّد المطلوب؛ كما أشرنا إليه عند البحث عن تكليف الحائض إذا أدركت من 
الوقت بمقدار لا يسع للصلاة مع الطهارة؛ فراجع © 
(و) كيف كان فلا ينبغي التشكيك في أنّ مقتضى القاعدة المتلقّاة من 


الشارع: وجوب قضاء الفرائض في غير ما ثبت خلافه. 


(1) حكاها عنه العاملي في مفتاح الكرامة »46:١‏ و انظر: كشف الالتياس 081:1 
(؟) الكام ٠/1415‏ الوسائل» الباب 78 من أبواب المواقيتيج .١‏ 

(0) الفقيه 516/704:1 1 الوسائل» الباب ؟ من أبواب قضماء الصلواتح .١‏ 
() أوردء المحمّن الحلّي في المعتبر ٠3:5‏ 1 

(م)ج وص ماسولا 


الطهارة / أحكام التيمّم 
فما (قيل) -من أنّهِ (يسقط الفرض أداءٌ) لماعرفت (و قضاءً) للأصل» 
و تبعيّته للأداى و للتشيه بالحانض بسقوط صلاة كلّ منهما بحدث لا يمكن إزالته 


هنا 





و لانصراف أدلّة القضاء لغيره من الأقراد المتعارقة ‏ ضعيف؛ لانقطاع الأصل 
بالدليل. و تبعيّته لتنجز التكليف بالأداء ممنوعة:» و إلا لم يجب على النائم و الغافل 
و نحوهما و التشبيه بالحائض قياس؛ مع أن الأخبار الواردة فيها تدلّ على أن علّة 
سقوط القضاء عنها أمور أخر وراء ذلك. 





و أما دعوى الانصراف: فهي غير مُجْدية بعد ما سمعت من وضوح المناطء 
مع أنْها بالنسبة إلى مثل النبوي المتقدّم!' غير مسموعة, إن خصوصيّة الأفراد فيه 
غير ملحوظة جزماً و إلا لانصرف عبئ#كثير من الموارد الني يتّفق فيها فوت 
الصلاة بغير الأسباب المتعارفة.,لأأهو باط ل/ايدية. 

فتلخص لك أن الأحوط أفعك:الغرضيأداءو قضاءً (و) لكنّ القول بسقوطه 
أداء لاقضاءً (هو الأشبه )آنه :الكالم: 

«الرابع) من الأحكام: (إذا وجد) المتيمّم (الماء قبل دخوله في 
الصلاة) انتقض تممه و (تطهر) به بلا خلاف و لا إشكالء كما يدل عليه 
المعتبرة المستفيضة التي سيمرٌ عليك بعضها. 

مضافاً إلى ظهور الأدلّة من الكتاب و السئّة في كون التيمّم طهارةٌ 
اضطراريّة للعاجزء فإذا طرأ القدرة, تبدّل الموضوع فارتفع أثره. 

فما عن بعض”" العامة من بقاء أثره بعد وجدان الماء ‏ واضح السقوط. 


8 في ص‎ )١( 
584:1 - هو أبوسلمة بن عبدالرحمن و ألشعبيء كما في أحكام القرآن  للجصاص‎ )( 


ليده 

ثم إن المراد بوجدان الماء في النصوص و الفتاوى هو الماء الذي يتمكن 
من استعماله عقلاً و شرعاً؛ لأنّ هذا هو المتبادر منه في مثل المقام, كما أنه هو 
الذي تفتضيه قاعدة طهوريّته للعاجز بل المنساق إلى الذهن كون ذكره في 
الفتاوى بل النصوص من باب المثال جرياً على الغالب؛ و إلا فالمراد به مطلق 
اتجدّد القدرة من استعمال الماء بعد التيمّم من غير فرق بين كون المسؤغ له فَقْدَ 
الماء أو غيره من الأعذار. 

و يشهد لما ذكرنا من إرادة وجدان الماء الذي يتمكّن من استعماله من 
النصوص و الفتاوى ‏ مضافاً إلى ما ذكرناء من الانصراف ‏ خخبر أبي أيُوب عمن 
أبي عبدالله مي المروي عن تفسي لاي قال: دالتيمّم بالصعيد لمن لم يجد 
الماء كمن توضّأ من غدير مالا أليس اشَكيْقوك: (فتيمّموا صعيداً طيّباً)1؟ 
قال: قلت: فإن أصاب الماء و أهوتفيّ آخرتالوقكٌ؟ قال: فقال: «قد مضت صلاته» 
قال: قلت له: فيصلي بالتسممشعالاة أختري؟ .جا 
انتقض التيمّمء!' فإنه يدل على عدم الانتقاض لو لم يقدر عليه فلا عبرة بما إذا 
وجد ماء لم يجز له استعماله لمانع عقليٍ أو شرعئ؛ كتضرّره به؛ أو كونه مغصوباً 
أرعاف لوقت عن للستساله. بل ركنا نر جار له امال رلك فس ران 
القدرة عليه عن التطهّر به بأن لم يتمكّن إلا من بعض الغسل أو الوضوء مثا فإنّه 
لايعتدٌ بذلك حيث لايندرج به في موضوع القادر. 
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إذْكِوْأَى الماء و كان يقدر عليه, 





- و المحلّى 177:1 و المبسوط ‏ للسرخسي 11١:1‏ و المجموع 601:5 و التفسير 
الكبير 1/5:11 

.40:6 النساء‎ )١( 

(1) تفسير العياشي 18/556:1: الوسائلء الباب 14 من أبواب التيمم ح . 


0 0 0 لك 

فما عن بعض'" [متأخحَري ] المتأخحرين -من الميل إلى كون وجدان الماء 
ناقضاً مطلقاً؛ اغتراراً بما يتراءى من إطلاق النصوص و الفتاوى المسوقة لبيان 
حكم آترء مع أنصرافها إلى إرادة الماء الذي يتمكن من التطهّر به ضعيف» 
فالمدار في الانتقاض إِنّما هو على القدرة على الطهارة المائيّة. لا مجرّد وجدان 
الماء. 

نعم, إذا وجد الماءء بنى -بمقتضى ظاهر الحال_-على انتقاض تيمّمه فإذا 
ظهر قصور زمان التمكن عن الفعل» انكشف خلافه؛ لكن لو تمكن عند وجدان 
الماء من حفظه و التطهّر به فقصّر في ذلك إلى أن زالت القدرة: فقد خرج من 
الفرضء و اندرج في موضوع القادر الذاييحرفت حكمه من اننقاض تيمّمه» فعليه 
أن يتيمم ثانياً بعروض العجز عيذ تنجز التكليف بشئ من غاياته كما يدل عليه 
الخبر المتقدّم(". 

و لافرق في انتقاضَ منج دِالقارة بي كونها بعد دخول وقت 
الصلاة أو قبله: كما إذا تيمم قبل الوقت لغاية ثم تمكّن من استعمال الماء قبل أن 
يدخل وقت الصلاة فلم يستعمل حتَّى طرأ العجزء فعليه أن يتيمم بعد الوقت 
لصلاته. سواء كان طروٌ العجز قبل دخول وقتها أو بعده؛ لما عرفت من أن القدرة 
على استعمال الماء تزيل أثر التراب؛ لكونه طهوراً للعاجز و ققد ارتغع العجرء 
فلاطهارة. 





(1) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 171:8 و ما بين المعقرفين أثبتناه من جواهر الكلام» 
وانظر: ذخيرة المعاد: ٠١8-١٠9‏ و الحيل المتين: 44: و الحدائق الناضرة 400-78:4. 
(؟) أي خبر أبي أيُوبء المتقدّم في ص 6٠‏ 
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و عجزه عن الوضوء أو الغسل لخصوص الغاية التي لم يدخل وقتها بناءٌ 
على بطلانه بهذا القصد لايجعله غير متمكّن منه مطلقاً حتى يبقى أثر تيمّمه؛ فإ 
له فعلهما لسائر الغايات, فلايكون عاجزاً عن الطهارة المائيّة حتّى يكون التراب 
طهورا له. 

نعم, قد يتوهّم ذلك بالنسبة إلى ما قبل الوقت فيما لو عرضه مانع من 
فعلهما لغاياتهما المستحبّة, كما لونهاه السيّد أو الوالد عن استعمال الماء؛ فإنّه 
يوجب حرمته قبل تنج التكليف بشئ من غاياته الواجبة» فيكون قبل دول 
الوقت عاجزاً عن استعماله شرعاًء فلا يتفض به تيمّمهء كما لو وجد ماءً مغصوباً. 

و يدفعه ‏ بعد تسليم تأثيريحشل مذ النواهي في اندراجه في موضوع 
العاجز الذي يشرع له التِيمم جذوثا و بقاءً يع ما فيه من الإشكال -ما عرفت عند 
البحث عن إراقة الماء قبل الوا مجنم الفررّقُ في وجوب المقدّمة المنحصرة 
بين كونه قبل الوقت و بخدام كلما لآأثز'لنهيّ-السنيّداعن الوضوء بعد الوقت» 
كذلك لا أثر له قبله بعد فرض انحصار قدرته فيه. 

و كونه مكلفاً بإطاعة السيّد في ظاهر تكليفه عند عدم علمه بعدم الانحصار 
الايجعله مندرجاً في موضوع العاجز الذي شُرّع له التيمم؛ نظير مَنْ كان واجداً 
للماء و هو يعتقد عجزه عنه؛ و قد عرفت في محلّه خروجه من الموضوع الذي 
ثبت له التيمّم. فراجع. 

(و إن وجده) أي: الماء (بعد الفراغ من الصلاة, لم تجب الإعادة) كما 
عرفته فيما سبق مفصّلاً. 

(و إن وجده و هو في الصلاة. قيل: يرجع ما لم يركع) في الركعة 


الطهارة / أحكام التيمّم 
الأولى» حكي هذا القول عن غير واحد من القدماء و جماعة من المتأ. 

و يدل عليه: صحيحة زرارة عن أبي جعفر لَك قال: قلت: فإن أصاب 
الماء و قد دخل في الصلاة: قال: #فلينصرف و ليتوضّأ ما لم يركع؛ فإن كان قد ركع 
فليمض في صلاته» فإِنٌ التيمّم أحد الطهورين»!". 

و خبر عبدالله بن عاصم: قال: سألت أبا عبدالله مه عن الرجل لايجد الماء 
فيتيمُم و يقوم في الصلاة؛ فجاء الغلام فقال: هو ذا الماءء فقال: «إن كان لم يرك 
ليتوضّأء و إن كان قد ركع فليمض في صلاته»!”. 
يمضي في صلاته) مطلقاً (و لو تلبس بستكبيرة الإحرام 
حسب) نسب هذا القول إلى المشهوراي. 

و يدل عليه خبر محمّد بن أحمران عن أبي/عبدالل طل. قال له: رجل تيمم 
ثم دخل في الصلاة و قد كان طَلبَآلَمَاوَقلميقلآر عليه ثم يؤتى بالماء حين 
يدخل في الصلاةء قال: ويمض يفي الفلا تلم أنه ليش ينبغي لأحد أن يتيمم 
إلافي آخر الوقت»00. 














778:0 راجع: مفتاح الكرامة 1 و جواهر الكلام‎ )١( 
(؟) الكافي 4/1417 التهذيب 060/200:1 الوسائل» الباب ١؟ من أبواب‎ 
.١ التيشموح‎ 


() الكافي :0/74 التهذيب 41/41 الاستبصار 173:1-/001/111 الوسائل: البباب 





المقاصد 008:1 و الشهيد 

4 و الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرها. انكمم 

:048 الاستبصار (:0/0/173: الوسائل» الباب ١؟‏ من أبواب 
من 
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و صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم!" عن أبي جعفر َك قال: قلت في 
رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فتيمّم و صلّى ركعتين ثم أصاب الماءه 
أينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلّي؟ قال: الا؛ ولكنّه مضي في 
صلاته ولايتقضها لمكان أنه دخلها و هو على طهر بتيمّم؛!" فإِنٌ التعليل 
وجوب المضي في الصلاة مع الدخول فيها و لو بتكبيرة الإحرام. 

و الذي يقتضيه الجمع بين الروايات إِمّا تقييد الخبرين الأخيرين بما إذا 
دخ في الصلاة و ركع؛ جمعاً بينهما و بين الخبرين الأؤلينء كما التزم به أرباب ' 
القول الأوّل. أو حمل الأمر بالانصراف و الوضوء ما لم يركع على الاستحباب. 

(و) لعل هذا (هو الأظهر) يمام الجمع من تقييد الروايتين» فإن 
الأخيرة منهما و هي صحيحجة زرارة و مُِمَ بن مسلم ‏ و إن لم يبعد التصرّف 
فيها بالتقييد بحملها على إرادة أثه كله تلا يعتدٌ به و هو الدخول البالغ حدٌ 
الركوع؛ لكن ار نكابه في زوْآئ ةمد بنمحتمرّان ف يغاية البُغد. فإن الأمر بالمضئ 
من غير استفصالٍ مع إطلاق السؤال بل ظهوره في إرادة الأخذ في الدخول أي أؤّل 
آناته باعتبار وقوع التعبير عنه بلفظ المضارع يجعله في غاية الظهور في إرادة ما 
يعم قبل الركوع» بل ربما يدّعى كونه نضا في ذلك. كما يشعر بذلك ما حكي عن 
المصئّف في المعتبر بعد ذكره لهذه الرواية و رواية عبدالله بن عاصم أنه قال: و 


رواية ابن حمران أرجح من وجوه: 









لتهذيب (:0:؟/096: الاستبصار 080/138-170:0: الوسائل؛ اباب ١؟‏ من أبواب 


التيتموح 4 


0 





الطهارة / أحكام التيمّم 
منها: أنه أشهر في العلم و العدالة من عبدالله بن عاصم, و الأعدل مقدّم. 
و منها: أنه أخف و أيسرء و اليسر مراد الله تبارك و تعالى. 
و منها: أن مع العمل برواية محمّد يمكن العمل برواية عبدالله بالتنزيل على 
الاستحباب» و لو عمل بروايته لم يكن لرواية محمّد محمل!". انتهى. 
و نظير هاده الرواية في الإباء عن التغيبد ماعن الفقه الرضوي «فإذا ثرت 
في صلاتك 'فتتاح و أوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة و لا تنقض تيمّمك 
[نن 





وامض في صلاتك» 

و يقرب منهما المرسل المحكي عن مجمل المرتضىء قال: و روي أنه إذا 
كبر تكبيرة الإحرام مضى فيها!". 

فالإنصاف أن ارتكاب التأبيد في مث لهذم المطلقات و تقديمه على سائر 
أنحاء التصرّفات التي أهونها حم ل الأمَرَعلىَالآستحباب جمودٌ على ما نقتضيه 
الصناعة من غير أن يساعد عليه لهم عرقي بللا سبد دعوى الجزم بعدم إرادة 
المعنى المقيّد من هذه المطلقات» كما يؤيّده فهم المشهور, و إلا فليس قاعدة 
حمل المطلق على المقيّد ممًا يختفي عليهم. 

و أبعد من ذلك: توجيه رواية ابن حمران بتنزيلها على إرادة التيّم في 
ضيق الوقت المنافي للانصراف و التطهير؛ لدلالة ذيلها على اعتبار وقوع التيمم 
في آخر الوقت. 

)١(‏ حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 14٠:0‏ وأ 
(؟) حكاه عمنه البحراني في الحدائق || 

الرضا 96 : 4١‏ 
(+) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 140:0 وانظر: مل العلم و العمل: 88. 





المعتير 501-4021 
1 و أنظر: الفقه المنسوب للإمام 
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و فيه مالا يخفى بعد وضوح عدم اعتبار هذه المرتبة من الضيق في صحّة 
التيمّمء و كون المراد يآخر الوقت آخره عرفا مع ماعرفت في محلّه من كونه على 
سبيل الاستحباب لا الوجوب. 

و نظير هذا التوجيه في الضعف: توجيه الخبرين المفصّلين بين إصابة الماء 
بعد دخوله في الصلاة قبل الركوع و بعده بحملهما على أن المراد بالدخول في 
الصلاة الشروع في مقدّماتها كالأذان» و بقوله: هما لم يركع» مالم يتلبّس بالصلاة و 
بقوله: هر إن كان قد ركع» [بعد]!") دخوله فيها إطلاقاً لاسم الجزء على الكل. 

و لا يخفى ما فيه من البعْد و شدّة المخالفة للظاهرء فالمتعيّن ما حمل 
الأمر بالانصراف و التوضّؤ في هالتْحَبرين على الاستحباب» أو الرجوع إلى 
المربجحات السنديّة, كما أشار|إليهما المصئُف في عبارته المتقدّمة!". 

و الظاهر: أن صحيحة زرآرَة أرَببِحمَنَ رواية محمد من حيث السند. لكنّ 
المصئّف لم يوردها في عَبَأرتهالمتقدّمة“فكايّهخفل غنها. 

و كيف كان فإنّما يحسن الرجوع إلى المربّمحات على تقدير عدم إمكان 
الجمع؛ و هو ممكن بالحمل على الاستحباب» فهو الأولى» كما حكي عن 
المبسوط و الإصباح”" و ظاهر المنتهى7؟ الجزم بذلك. بل عن التذكرة و نهاية 
الإحكام قرب استحباب النقض و الطهارة المائّة مطلقاً و لو بعد الركوع!0. 


(1) يدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجري ».و الصحيح ما أثيثناء. 


(1) فى ص 10-7414 

() حكاء عنهما صاحب كشف اللثام فيه ؟: 448 وأنظر: المبسوط 7:1 و إصباح الشيعة:01. 
(4) منتهى المطلب 188:1 

(0) حكاه عنهما صاحب كشف اللثام فيه ؟: 448: وانظر: تذكرة الفقهاء 11:5 الفرع «أه من 





ابا ا اا 306 

لكن قد يتوهم التنافي بين بقاء أثر التيمّم و جواز النقض فضلاً عن 
نظراً إلى كونه طهوراً للعاجزء و لا عجز مع جواز القطع و تمكّنه من 
استعمال الماء. 





و يدفعه: عدم إناطة شرعيّة التيمُم حدوثاً و بقاءً بالعجز العقلي, بل المدار 
على كون المتيمّم معذوراً بعذرٍ مقبول عند الشارع, و قد قبل الشارع دخوله في 
الصلاة عذراً له في عدم استعمال الماء إِمَا رعايةٌ لحرمة الصلاة» المنافية 
للانصراف عنها إلا بالتسليم الذي بَعَله الشارع تحليلاً لهاء أو إرفاقا بالمكلف و 
نسهيلاً عليه حيث لم يوقعه في كلفة الإعادة و استئناف الصلاة إلى غير ذلك ممّا 
لاينافي جواز القطع بل استحبابه لتحصئل الود الأكمل. 

و من هنا قد يقوى في النظر قرب ما عَنٍ البذكرة و نهاية الإحكام من 
استحبابه مطلقاً بدعوى ورود الأمرَبَاَعكَيِيالأنخبار المطلقة و المقيدة بما بعد 
الركوع مورد توهّم الحظرء فلابقهمَ سهأزيدمنّإلجوازكما أنه هو الذي يقتضيه 
الجمع بين هذ الأخبار و بين ما رواه الحسن الصيقل» قال: قلت لأبي عبدالله طق: 
رجل تيمّم ثم قام يصلّي فمرٌ به نهر و قد صلّى ركعة قال: «فليغتسل و ليستقبل 
الصلاة» قلت إِنّه قد صلّى صلاته كلّهاء قال: «لايعيده!2. 

و ما رواه زرارة عن أبي جعفر م قال: سألته عن رجل صلَى ركعة على 
تِيمُم ثم جاء رجل و معه قربتان من ماءء قال: ديقطع الصلاة و ينوضّأ ثم يبني على 








- المسألة 30١6‏ و نهاية الإحكام 511-51:1. 
(0) التهذيب (:17919//4:3 الاستبصار 0441/118:1. الوسائل؛ الاب 5١‏ من أبواب 
التيممح 3 
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00 


واحدةه! 

لكنّ الأقوى خلافه؛ إن دعوى قصور الأخبار الآمرة بالمضي عن إفادة 
الوجوب بعد مغروسيّة حرمة قطع الصلاة و كون النقض منافياً لاحترامها في 
أذهان المتشرّعة غير مسموعة, خصوصاً بالنسبة إلى الروايتين المفصّلتين ا 
وقع التعبير فيهما أنه إن لم تيركع فلينصرفء و إن كان قد ركع فليمض؛ فإنَ حمل 
مثل هذدين الأمرين على مجرّد بيان الجواز إفراط في التأويل؛ بل ظاهرهما 
الوجوبء و غاية ما يمكن التأويل فيهما بواسطة الجمع الذي هو أولى من 
الطرح- إِنّما هو الحمل على الاستحباب» كما قوّيناه في الفقرة الأولى. 

و أمَا الحمل على مجرد الِجنؤازاليمجامع لمرجوحيّة الفعل فهو في غاية 
لبد خصوصاً بعد حمل الفثرة الأولى كَل ى/الاستحباب, فإِنٌ التفصيل يقطع 
الشركة. 

و بهذا ظهر لك أن لتب وَيلْتَاللذ ين استشهدنا بهما للجمع ‏ لاينهضان 
لذلك؛ بل هما معارضان للأخبار الآمرة بالمضي؛ لوضوح المناقضة بين الأمر 
بالمضئ و الانصرافء فالمتعيّن طرح الخبرين مع قصورهما في حدٌ ذاتهما من 
حيث السندء و إعراض الأصحاب عنهماء و تنافي مفاديهماء و موافقتهما للعامّة 
على ما قيل!" فلاينهضان للحجّيّة فضلاً عن المعارضة: فلو سُلّم قصور الأخبار 
الآمرة بالمضي عن إفادة الوجوب لكفى في ذلك استصحاب حرمة القطع. 





:0/6 الاستيصار 804/1110:1: الوسائل؛ البساب 7١‏ من أبواب 





(1) راجع: جواهر الكلام 546:0 


الطهارة / أحكام التيمّم 
فالأظهر وجوب المضي بعد أن ركع: و جوازه قبله و لكنّ ار بل 
الأحوط هو الانصراف ما لم يركع؛ و أحوط منه الإتمام ثم الإعادة. 

و ربّما يتمسّك لوجوب المضي مطلقاً بعد التلبّس بتكبيرة الإحرام: بعموم 
ما دلّ على حرمة قطع الصلاةء و استصحاب الصححةء و أصالة البراءة عن كلفة 
الإعادة. و استصحاب الطهارة السابقة الثابتة بما دلّ على شرعيّة التيمّم؛ المقتصر 
في تخصيصها على ما إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة» إلى غير ذلك مما 
الاينبغي الالتفات إلى شئ منها بعد استفاضة الأخبار الواردة عليها مع ما في جلها 
بل كلّها من النظر بل لو لا الأدّة الخاصّة: لكان مقتضى القاعدة المتلقّاة من الشرع 
-من كون التيمّم طهارةٌ اضطراريّة -مضافآإليَ إطلاق ما دلّ على كون وجدان الماء 
-كالحدث رافعاً لأثره: نما هو انتقاضه بطررٌَلِمكَاِة مطلقاً من غير فرق بين كونه 
في أثناء الصلاة: و عدمه و مقتضاء:انقطاح اللا بسببه. فلا يبقى حيتئذٍ مجالٌ 
لتوهم شئ من المذكورات كَكنٌ الأتخبار'الخاضّة الجأكمة على القواعد العامة 
أغنانا عن إطناب الكلام في النقض و الإبرام في تشخيص الأصول الحاكمة؛ و 
اه من القاعدة. 


9 








تقرير ما اذ 
ثم إن في المسألة أقوالاً أخر لايساعد على شئ منها دليلُ يُعتدٌ به. 
منها: ما عن ابن الجنيد أنه قال: إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع 
ما لم يركع الركعة الثانية, فإن ركعها مضى في صلاته» فإن وجده بعد الركعة الأولى 
و خاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع؛ رجوت أن يجزئه إن لا يقطع صلاته؛ 
فأمًا قبله فلا بدٌ من قطعها مع وجود الماء'". انتهى. 





)١(‏ حكاء عنه العلامة الحلّى فى مختلف الشيعة ١:1590/8/ء‏ المسألة 8:؟. 


ا 2 لما اله ا 
في هذا التفصيل إلى الجمع بين مجموع الأخبار بتخصيص ما 
دل على المضئ مطلقاً بالخبرين المفصّلين» و الجمع بين جميعها و بين ما 
يعارضها ‏ أي: الخبرين الواردين فيمن صلّى ركعةٌ الظاهرَئن في القطع مطلقاً - 
بحمل كل من المتعارضين على ما هو القدر المتين إرادته منه. و هو في الخبرين 
خصوص موردهماء و هو قبل الركوع في الركعة الثانية؛ لكن في غير فرض الضيق 
الذي بظنّ عدم إرادته من إطلاقهماء و بالنسبة إلى سائر الأخبار ما بعده والله 
العالم. 

و منها: ما عن سلار من الانصراف قبل دخوله في القراءةة و عدمه بعده!". 

و لعلّ مخالفته مع المشهون خفٌتشخيص مفهوم الدخول في الصلاة, فكأله 
رأى أن التكبيرة افتتاحهاء و إن الدخول”قيهآإيتحقّق بالأخحذ في سائر الأجزاء الني 
أوْلها القراءة. 

و منها: ما حكاء في تحكيق:الذكري عن ,أبن حمزة في الواسطة مستغرباً 
منه؛ و هو أنه إذا وجد الماء بعد الشروع و غلب على ظنّه عدم ضيق الوقت لو 
قطع و تطهّرء وجب عليه ذلك و إن لم يمكنه ذلك؛ لم يقطعها إذا كبر. و قبيل؛ 
يقطع ما لم يركع. وك ار ا أنتهى. 

و لعل مبناه فساد التيمّم الواقع في 
من التطهير و الصلاة في وقتهاء علم فساد تيمّمهء فعليه القطع: فمورد أخبار الباب 
عنده إِنّما هو فيما إذا دخحل في الصلاة تيمم صحيح بأن كان واقعاً في ضيق الوقت» 

















() حكاه عنه العلآمة الحلّي في مختلف الشيعة 1 المسألة ٠4‏ وانظر: المراسم:01. 
() ححكاء عنه صاحب الجواهر فيها 54:0 5: وانظر: الذكرى 90/201 


الطهارة / أحكام التيكم ... 
فعمل بإطلاق ما دل على المضيء كما عن المشهورء و حمل مادلّ على القطع قبل 
الركوع على الاستحباب» كما التزم بهء أو احتمله كل مَنْ تصدّى لتوجيهه من 
القائلين بمقالة المشهور, و لاغرابة في التزامه باستحباب القطع مع فرض الضيق 
بعد مساعدة الدليل؛ لإمكان أن يكون ما يدركه من صلائه في الوقت مع الطهارة 
المائيّة أرجح لدى الشارع من إيقاع تمام صلاته في الوقت مع التيمم. 

لكنّ الغريب التزامه باعتبار هذه المرتبة من الضيق في صحّة التيمم؛ و 
تجويزه دخوله في الصلاة بالتيمّم بل مضيّه فيها إن لم يجد الماء في الأثناء و هو 
في حال لو وجد الماء لغلب على ظنّه التمكّن من الطهارة و الصلاة كما هو 
المنساق إلى الذهن في موضوع فرضه: 

اللّهم إلا أن يلتزم بكفاية إثثراز الضَيقٍكحيد إرادة النيمّم و الصلاة بنحو من 
المسامحة العرفيّة و لزوم مراعاته.على سيل الُحقيق عند وجدان الماء كما 
لايخلو عن وجه. 

و كيف كان فقد ظهرلك بما أشرنا إليه آنفاً من أن مقتضى القاعدة انتقاض 
التيمّم بالتمكّن من استعمال الماء مطلقاً ني غير ما ثبت خلافه ‏ حكم الطواف من 
أن المّجه انتقاض التيمّم بوجدان الماء في أثنائه كوجدانه قبله من غير فرق بين 
الواجب منه و المندوب و التشبيه له بالصلاة”'! منصرف إلى غير كما أن المتّجه 
انتقاض تيمم الميّت بالتمكّن من تغسيله قبل الدفن و إن صُلَّي عليه كما عرفته في 








1١‏ إشارة إلى قول /! «الطواف بالبيت صلاة». راجع: سنن النسائي 5:9؟5؛ و سئن 
الدارمي 44:5 و المستدرك ‏ للحاكم  484:١‏ و 570:5 و المعجم الكبير ‏ للطبراني - 
لي 3 


و هل تعاد صلاته؟ فيه تردّدء و الأشبه أنّها لا تعاد. 

و لو وجده في أثناء الصلاةء قطعهاء وإن كان الأحوط إتمامها ثم الإعادة بعد 
التغسيل؛ والله العالم. 

و هل يختصٌ جواز المضي في الصلاة عند وجدان الماء ‏ بالفريضة» أم 
يعم النافلة أيضاً؟ وجهان. أوجههما: الأوّل؛ لانصراف ما دلّ على الجواز .من 
النصوص و الفتاوى إلى الفريضة, والله العالم. 

(الخامس: المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء). 

و ليُعلم أن النظر في هذه المتألة بقع من جهات جميعها مقصودة 
بالحكم. 

منها: عدم اختصاص أثر. التسم بانتْباحة الغايات التي اضطرٌ إلى فعلهاء 
مثل الصلاة المفروضة لوقت التي الامسبيل.له إلاإلى |إيجادها مع التيمّم؛ بل 
يستباح به جميع الأفعال التي تكون الطهارة شرطاً لصحُتهاء كالصلاة نافلةً كانت 
أم فريضة أو لكمالهاء كقراءة القرآن أو لجوازهاء كمس المصحفء و لبث الجنب 
و الحائض في المسجدء فالضرورة المعتبرة في التيمّم غير ملحوظة بالنسبة إلى 
أثره بأن نكون طهوريّته مقصورةٌ على مواقع الاضطرار إلى الطهارة. 

و منها: أنه إذا تيمّم لغاية يستباح به سائر غاياته وإن لم يقصدهاو 
لم يضطر إلى فعلها بمعنى أنه إذا تيمّم بدلاً من غسلء يكون ما دام بقاء المُسوؤخ 
بحكم المغتسل بذلك الغسلء و لو تيمّم من الوضوءء يكون بمنزلة ما لو توضّأ 
وضوءاً صحيحاً مبيحاً لغاياته. 


الطهارة / أحكام التيمّم 

و منها: أنّه يستباح بالتيمّم كل غاية مشروطة بالطهور بمعنى أنه يجوز 
فعله للتوصّل إلى كل غاية من غاياته بأن يتيمّم -مثلاً-لمسٌ المصاحف أو الليث 
في المساجدء فكما يستباح بفعله جميع الغايات و إن لم يضطر إلى فعلهاء كذلك 
له فعله لاستباحة تلك الغايات» فلا تتوفّف صحّته على ما إذا وجد لغاية خاصّة من 


يننا 





صلاة و نحوهاء كما توهّمه بعضٌ2". 

و ملخص الكلام في المقام أن الشارع جعل التراب طهوراً لمن لم يجد 
الماءء أي: عجز عن استعماله, كما جعل الماء طهوراً لمن قدر عليه بمعنى أنه 
جعل التراب للعاجز بمنزلة الماء للقادر, و يتفرّع عليه جميع الأحكام المذكورة 
من استباحة جميع الغايات بالتيمّم. و مُيرْعيَة تيمم للجميع؛ و استباحة الجبميع 
بفعله للبعض» فمتى تحمّق العجزاعن الاستَقهال,اندرج المكلف في الموضوع 
الذي شُرّع له التيمم. فجاز له التطهرزبهلأوي:تغاية أأحبٌ و نو للتجديد أو الكون 
على الطهارة. 

و توهم عدم كونه مفيداً للطهارة» و إلالم يتتقض بوجدان الماءء فلا يشرع 
له قصده قد عرفت دفعه في محلّه فلا تنوقّف شرعيّة التيمم بعد تحفق العجز إلا 
على مطلوبيّة الطهور» سواء كان لذاته أو لشئ من غاياته: واجبةٌ كانت أم مندوية و 
متى تطهّر به لشئ من الغا فقد حصلت الطهارة؛ واستبيح له جميع ما يتوقّف 
على الطهور: و إلا للزم إمَا أن لا يكون التِيمّم طهوراً له, أولا تكون الطهارة لتلك 
الغاية مطلوبةٌ منهء فيغسد لذلكء أو يتخلّف أثر الطهارة عنهاء و الأخمير باطل 
إطلاق مطلوبيّة الغاية و محبوبيّة الطهورء و الأول خلاف 











في إيضاح الفوائد 131-/30. 


8 و مامه 0ك مورت اك م ام ا م م مصباح الفقيه اج 5 
الفرض. 

و يشهد للمدّعى _أعني كونه طهوراً للعاجز بمنزلة الماء للقادر -قوله تعالى 
بعد شرع التيمم لمن لم يجد الماء: (ما يُريد لله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهّركم)!". 

و قول أبي عبدالله طلا في صحيحة حمّاد: «هو بمنزلة الماء»!". 

و في الصحيح لمحمّد بن حمران و جميل: إن الله جعل التراب طهوراً كما 
جعل الماء طهورأ!؟. 

و في خبر أبي أيَُوب المرويّ عن تفسير العيّاشي : «التيمٌم بالصعيد لمن 
لويجد الماء كمن توضّأ من دير ميا أليس الله يقرل: (فتيمّموا صعيداً 
طيباً)انبام 

د يؤيكه تول الب تيخب الذُكوني - لأبي ذر: «يكفيك الصعيد 


آخر: «[الصعيد] الطيّب طهور المسلم [و] إن لم يجد الماء 








(؟) التهذيب 481/5٠0:1‏ الاستبصار 031/17:1) الوسسائل؛ البساب 78 من أبواب 


التيشماح 6 


/11 الوسائل» الباب *؟ من أبواب التيّم ح 1. 





3+ الوسائل: الباب 14 من أبواب التيمّمح 1 
:51م 808/500-194» الوسسائل: اليباب ١4‏ من أبواب 





الطهارة /أحكام القيهم ...نتمم هتمه تممه ممم د 5-6 و 


عشرسنين»00, 


و في ثالث: «التراب طهور المسلم و لو إلى عشر سنين»57. 








و قوله ييل في الأخبار المستفيضة الواردة في مقام الامتنان: «مجعلت لي 
الأرض مسجداً و طهورا؟. 

و فول أبي جعفر م في الصحيح -لزرارة «فنُ اليم أحد 
الطهورين»!. 

إلى غير ذلك من الأخبار الداّة على أن التراب طهورء و أنّه أحد الطهورين» 


و أن ربّه رب الماء!. 


و عن الفقه الرضوي («إن التيحة عل المضطرٌ و وضوؤه!0. 

و عنه أيضاً بعد بيان صل التيمّم للوضوا و الجنابة و سائر أبواب الغسل: 
«فهذا هو التمٌم؛ و هو الوضوء التآمالكاتلفيَتوقت الضرورة»!". 

إلى غير ذلك من لواصم ميات التي الاييقى معها مجال للتشكيك 





)١(‏ ستن البيهقي 711:1 مسند أحمد 186:0 و 18 وما 

أبي شيبة ‏ 0101-161:0 بتفاوت في اللفظ. 

(0) الفقيه 061 الخصال: 14/801 و 03/547 الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب النيمّم» 
الأحاديث ١‏ - 4. 

() الكافي 4/14 الهذيب 048:/500:1: الوسائل: الباب ١١‏ من أبواب 
التيمم ح .١‏ 

(0) راجع: : الوسائل؛ الباب 15 و 5١‏ من أبواب التيمّم ح 16 و .١‏ 

(5) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 6 ٠‏ وانظر: الفقه المنسوب للإمام 
الرضاءظة : مم 

(/) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة. :+7 و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضائكة: 
محقم 


ن المعقرفين من المصدر. 














كوم 2 رو 0 7 مصباح الفقيه /|رج 3 
0 ل يجدوا ماء فمتى 
استحبٌ تحصيل الطهور لذاته أو لشئ من غاياته» أو وجب جاز لمن لم يجد 
الماء تحصيله بالتراب. 

و لعمري إن المسألة من الواضحات التي 
كونها بعمومها إجماعيةٌ أوكون بعض جزئيّاتها مورداً للخلاف. 

نعم يشكل الأمر في مواقع: 

منها: أنه هل يجوز التيمّم بدلا من الوضوءات الغير الرافعة كوضوء الجنب 
و الحائض» أو الأغسال المستحّة, أم لا؟ وجهانء قد يقوى في النظر جوازه بدلا 
من الوضوءات المستحبّة؛ لإطلاق قَزلة/بلة: «التيمم بالصعيد لمن لميجد الماء 
كمن توضّأ من غدير ماءو!". 

هذا مع قوّة احتمال كون:الوَضِوبتقيحدّ ذانه طبيعةٌ واحدة فائدتها 
الطهورء و هي تختلف بِحَسِبَِالمَؤارَه,من بحيث قابليّة المحلّ و عدمها؛ و أمّا 
الأغسال المسنونة فيشكل فيها ذلك و إن اقتضاه إطلاق قوله ل في الرضوي: 
«التِيمّم غسل المضطرٌ و وضوؤه»!؟ و عموم المنزلة في صحيحة حمّاد: ههو 
بمنزلة الماء»(" فإن المتبادر منه كونه بمنزلته في التوضّؤ و الاغتسالء لكن لايبعد 
دعوى انصرافها عمًا لا يرفع الحدث خصوصاً بملاحظة كون الحكمة في شرع 
بعضها التنظيفٌه مع أن من المستبعد جداً جواز التيمّم بدلاً من غسل الجمعة, 








العيّاشي 117/144:1 الوسائل؛ الباب 18 من أبواب النيمّم ح 1 
نقد تخريجه في ص 208؛ الهامش (6). 
(6) تفدّم تخريجه في ص 7064 الهامش (5). 





الطهارة / أحكام العيمّم ...... ........ 0 نا 
ولم يشر إليه في شئ من الأخبار المسوقة لبيان حكم مَنْ لا يتمككّن من الاغتسال 
يوم الجمعة من تقديم الغسل يوم الخميس و قضائه يوم السبت» إلى غير ذلك من 
المواقع المناسبة للتنبيه عليه فالأظهر عدم شرعيّته بدلاً من الأغسال المسنونة و 
لو على القول بالاجتزاء بها عن الوضوء. والله العالم. 

أنه هل يستباح الوط بالتيمّم الذي يقع بدلا من غسل الحيض بناء 
على حرمته قبل الاغتسالء أو تزول كراهته على القول بها؟ فيه إشكال بناءً على 
انتقاض كل تيمّم بمطلق الحدث؛ لأنّ حصول مسمى الوطئ ينافي بقاء أثره حتّى 
يستباح به الوطؤ إلا أن يدّعى أن المستفاد من الأدلة ليس إلا المنع من الوطئ قبل 
التطهر بمعنى اعتبار طهارنها عند إيجاد؛الوطئء لا استمرارها حاله؛ أو يتمسّتك 
لاستباحته بالتيَم بما يدلّ عليه بالتحصو ص لآبالأدلة العامة» و قد تقدّم "١!‏ تحقيقه 











و 


في محله. 

و منها أنه إذا تِيمَمَضَينَ الؤقت عبن الصلاة تبع الطهارة المائيّة: فلا شبهة 
في أنّه لاطهارة له بعد انقضاء صلاته التي ضاق وقتهاء و أما ما دام متشاغلاً بفعل 
الصلاة و مقدّماتها فهل له الإتيان بسائر الغايات التي لم تتضيّق أوقاتهاء أم لا؟ فيه 
وجهان: من أن العجز عن الطهارة المائيّة أخذ قيداً في موضوعيّة الموضوع» 
فهوجهة تقبيديّة لا تعليليّة: فالمتيمّم لضيق الوقت عاجز عن الطهارة المائّة لصلاة 
ضاق وقتها لا مطلقاً. فهو بالمقايسة إلى سائر الغايات متمككّن من الطهارة المائيّة 
خصوصاً إذا لم يكن الاشتغال بالوضوء أو الغسل في خلال الصلاة منافياً 
لصورتهاء و من أنّ العجز في الجملة أنّر في شرعيّة التيممء فمتى تيمم فقد فَعل 


(1) فيج كص 50-116 
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أحد الطهورين» و حصلت الطهارة» فله الإتيان بجميع ما هو مشروط بالطهور و 
هذا هو الأقوى. فإنّ كون الجهة تفييدي يؤر في إمكان انّصاف المكلّف في 
زمانٍ واحد بكونه متطهّراً و غير متطهّرء فهو بعد أن فَحَل أحد الطهورين متطهنٌ و 
إلا لم يجز له فعل الصلاة» و متى كان متطهّراً جاز له فعل الجميع؛ و إلا لتخلّف أثر 
الطهارة عنهاء أو لزم أن لا تكون الطهارة من حيث هي شرطً لهاء و الثاني خلاف ما 
تفتضيه الأدلّة, و الأوّل باطل بالضرورة. 

نععم» لو كان أثر التيمّم مجرّد رفع المنع من فعل الغايات لا الطهارة, لأمكن 
التفكيك بينهاء لكنّك عرفت في محلّه أن الح خلافه» فتحقّق أنه متى استبيح فعل 
الصلاة استبيح سائر الغايات. 

لا يقال: إِنْه إذا تيمم عنلبالضيق و تزللإلصلاة عصياناً. للزم أن بباح له ما 
دام في الوقت سائر الغايات» كما أبيح له الصلاقاً و هذا ممًا يُقطع ببطلانه. 

الأنا نقول: إئما يصَ ثم التيمم على تقدي. إتبانه بالصلاة التي ضاق وقتها 
لامطلقاًء لا لاختصاص وجوب المقدّمة و صحّتها بموصلتها كما قد يُنوهّمء بل 
لأن التيمّم لايصحٌ إلا ممّن عجز عن استعمال الماء» و لا يعجز عن ذلك إلا على 
تقدير إتيانه بالصلاة في الوقت, و لا مدخلية لإيجاب الصلاة عليه في وقتها في 








عجزه عن الطهارة المائيّة» و إِنّما المؤثّر فيه امتثاله لهذا الواجبء فإن كان المكلّف 
آتياً بالصلاة في وقتهاء فهو عاجزء و إلا فلاء فصحّة تِيمّمه مراعاة بفعل الصلاة 
فإذا فَلهاء كشف عن كونه عاجزاً عن الوضوء و الغسلء و إلا اتكشف فساد 





و بعبارة أخرى: التيمّم طهور لمن كان معذوراً في استعمال الماء و إِنّما 
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يُعذر في ذلك لومطلَى بتيّمه. و أمّا العاصي بترك الصلاة فلا يأ 
بوجوب الصلاة عليه وعدم قدرته على فعلها مع الطهارة المانيّةة كما هو واضح. 

و قد تقدّم في صدر الكتاب عند البحث عن وجوب المقدّمة مع اشتراطه 
بالقدرة على الإتيان بذيهاء و كذا فيما نبّهنا عليه بعد ذكر مسوّغات التيمم من 
التعرّض لبيان بطلان الوضوء المتوقّف على مقدّمةٍ محرّمة؛ و صحته عند مزاحمته 
لواجب أهم و كذا في سائر المقامات المناسبة ما يزيل بعض الشبهات المتوهّمة 
في المقامء فليتأمل. 





الاعتذار منه 





(السادس؛ إذا اجتمع ميّت و محدث) بالأصغر (وجدب و معهم من 
الماء ما يكفي أحدّهم, فإن كان ملكا لأجدهم؛ اختضٌ به) و حرم على غيره 
تناوله من غير رضاه. 

فإن كان المالك هو الميّت» 





صرفه في تَفُسيلهء و ليس لوارثه السماحة 
به فإنَ الميّت أولى بماء عل من وكرنه. 

و إن كان غيره؛ فهل له إيثاره على نفسه بتقديم الميّت أو صاحبه مع ما به 
من الحاجة لصرفه في رفع حدثه مقدّمةٌ لصلاته الواجبة عليه؟ وجهانء صرّح غير 
واحدٍ بعدم الجواز؛ نظراً إلى عدم اجتماع وجوب التطهير به مع جواز بذله للغير. 

و ربما تعدّوا عن الفرض إلى ما لو كان مباحاً غير مملوكٍ لهم؛ فأوجبوا 
الاستباق و مزاحمة الغير مقدّمةٌ للواجب» خلافاً لظاهر المتن في هذه الصورة. 

قال في المدارك: فإن كان ملكا لأحدهم, اختصٌ به؛ و لم يكن له بذله لغيره 
مع مخاطبته باستعماله: لوجوب صرفه في طهارته و لو كان مباحاً وجب على كل 
من المحدث و الجنب المبادرة إلى حيازته: فإن سبق إليه أحدهما و حازه» اختض 
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به و لو توافيا دفعةً اشتركاء و لو تغلّب أحدهماء أثم و ملك!. افون 

و ظاهره كصريح جملة ممّن تأخُر عنه: اختصاص المنع و المزاحمة بما إذا 
تنجر التكليف بالصلاة بأن دخل وقتها بناءً منهم على عدم وجوب المقدّمة قبل 
دخول وقت ذيها. 

و قد عرفت في صدر الكتاب و عند البحث عن حرمة إراقة الماء قبل 
الوقت, وكذا عند التكلّم في عدم جواز التيمّم قبل الوقت فساد هذا المبنى» فلوتم 
دليل الحرمة؛ لاقتضى عمومها لما قبل الوقت أيضاً و لذا التزمنا بوجوب تحصيل 
المقدّمات المنحصرة للواجبات الموقّتة قبل أوقاتها. 

و الأقوى جواز البذل في الميتلوك. و التخلية بين الماء و بين صاحبه في 
المباح. 

نعم ما دام واجداً للماءأْوََمتمِكَنا من أستعماله لا يجوز له التيمم. 

لناعلى الجواز:أمَسَ رجام إضبابة إلجاء: فواضيح بعد ما عرفت في محلّه من 
عدم وجوب حفظ الماء إلا على تقدير العلم بفوت الطهارة المائيّة بإتلافه. 

و أمّا مع العلم بعدم الإصابة: فلأن غاية ما أمكننا إثباته فيما تقدّم بعد 
التشبّث بذيل الإجماع و نحوه من الأدلة اينما هي حرمة تفويت التكليف 
بالطهارة المائيّة بإراقة الماء و نحوها ممًا يُعدّ في العرف فراراً من التكليف و 
-من مأكلهو 
التي من 
أهمّها احترام موتاهم بتغسيلها ‏ فلاء بل لا يبعد الالتزام بجواز التِيمّم و حفظ الماء 





مسامحةٌ في أمره؛ و أمّا حرمة صرف الماء في مقاصده العقلا: 





مشربه و الإنفاق على صديقه و دابّته و غيرها من الأغراض العقلا: 
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رعايةٌ لاحترام الميّت فضلاً عن جواز صرفه فيه ثم التِيمّم بعد صيرورته قاقداً 
للماءء إن الله تعالى مَنّ على عباده بأن وسّع عليهم الأمرء فجَعّل لهم التراب 
طهوراً كما بعل الماء طهوراً لأن لا يقعوا في الضيق و كلفة حفظ الماء بتحمّل 
المشاقٌ و منافيات الأغراض» فأباح لهم أن يتعمّدوا بالجنابة مع علمهم بعدم 
إصابة الماء. كما عرفت عدم الخلاف فيه و شهادة النصّ عليه مع أن المتأّل في 
الأدلّة لا يكاد يرى له خصوصيّة, و ِنْما المناط في جوازه ابتناء أمر التيمّم على 


التوسعة لا التضييق. 
و ملخص الكلام: أنّ الصلاة الواجبة لا تتوفّف إلا على مطلق الطهور الذي 





يحصل بالتراب على تقدير فَفْد الما :ءانما أوجينا حفظ الماء و التزمنا بحرمة 
إراقته في الجملة لبعض الأدلة ِل القاصرَةٍحى شمول مثل الفرض, فليتأمل. 

و يدل على المدّعى ‏ مضافاًإلي مايوفتٌ ‏ صحيحة عبدالرحمن بن أبي 
نجران: سأل أبا الحسن موسََ:ب نجعفز ميعن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم 
جنب و الثاني ميّتء و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء 
قدر ما يكفي أحدّهم مَنْ يأخذ الماء؟ و كيف يصنعون؟ قال: «يغتسل الجنب» و 





يُدفن | »و نيمّم الذي هو على غير وضوء لأنّ غسل الجنابة فريضة. و 
غسل الميّت سئة. و التيمم للآتر جائز»!١"‏ فإن مقتضى ما زعموه - من إطلاق 
وجوب الطهارة المائيّة مقدّمةٌ للصلاة التي حضر وقتهاء المقتضي لحرمة البذل 
على تقدير الكفاية: و وجوب المبادرة و التملّك في المباح ‏ طرح الصحيحة مع 
صحّتها و عمل الأصحاب بها؛ لأنّ الماء الموجود معهم إن كان ملكاً لأحدهم» 








-١ من أبواب التيمّم ح‎ ١8 الققيه (:551/1-84: الوسائل» الباب‎ )١( 


ينها 0100 0 
لم يجزله بذله للغير على الفرض. 

(و إن كان ملكا لهم جميعاً) وجب على كل من المحدث و الجنب 
السعي في تملّك حصّة صاحبيه ببيع و نحوه و لو بالعزم على عدم تمليك الخو 
إظهارهله حتّى يئس منه» فيعطيه سهمه أو يشتري المحدث سهم الميّته فيضقه 
إلى سهمه و يتوضّأ بهماء أو يصب :إلى آخر الوقت بحيث لم يتمكّن الجنب من 
الاغتسال و إدراك الصلاة في وقتها فيعطيه سهمهء إلى غير ذلك من أنحاء 
المعالجات الني يتمكّن معها المحدث من الوضوء؛ بل قلْما يّفق ققصور سهم 
المحدث من الماء ‏ الذي يكفي لغسل الميّت و الجنب -عن أن يتوضّأ به و لو 
بمثل الدهن, ففَرْضٌ مشاركة المحدث يهم في الماء و عدم قدرته من الوضوء 
من سهمه أو مع ما يتمكن من يتاخصيله مين كتهم الميّت و غيره فرضٌ لا يكاد 
يتحقّق موضوعه حنّى تحمل الصجيجة عليه 

و كذا لوكان الما لكل )كان مياحً (لا مالك له. أو) كان (مع مالك 
يسمح ببذله) مجّاناً من غير منّهء فإنّه يجب في جميع هذه الفروض أيضاً 
-بمقتضى الفرض على كلّ منهما السعي في تحصيله بشراء و نحوه» فإن تملكه 
أحدهماء وجب عليه استعماله» وإن تملكاه دفعةٌ اندرج في الفرض السابق الذي 
عرفت أنه لايصحٌ حمل الصحيحة عليه. 

هذاء مع أن مثل هذه الفروض نخارج من منصرف السؤال فضلاً عن أن 
يُحمل إطلاق الجواب مع ترك الاستفصال عليه» فإن المتبادر من قول السائل: دو 
معهم من الماء قدر ما يكفي أحدّهم؛ إمّا كون الماء لهم جميعاً. أو كونه لبعضهم» 
ولكنّ الماء لابتذاله وعدم كون المقصود بتملّكه إلا قضاء حوائجهم لم يُضَفْ إلى 


الطهارة / أحكام التيمّم ينا 





خصوص مالكه أو كونه مدّخراً لقضاء حوائجهم من غير أن يقصدوا به التملّك» 
فإن قلنا بصيرورته في مثل الفرض ملكاً للجميع أو لخصوص مَنْ حازه» فقد 
عرفت حكمهه و إن قلنا ببقائه على الإباحة الأصليّة, فيتبع إناءه» بمعنى أن لمالكه 
منع الغير من التصرّف فيه. 

وكيف كان فلا يكاد يتحقّق فرضٌ لم يتمكّن فيه المحدث من أن 


بعد فرض كونه صاحبٌ حقٌ و بنائه على المداقة في استيفاء حفّه. 








فالأظهر عدم وجوب المداقة و جواز البذل؛ فالأولى رعاية ما يقتضيه 
حسن المعاشرة من تقديم ما هو الأحوج؛ و عدم ملاحظة حقٌ الاختصاص و 
الملكيّة بالنسبة إلى الماء الذي بناء أمره على التوسعة فيما بين الأصدقاء ني 
الأسفار و غيرها (فالأفضل تخصيض الْجتِيّبيه) كما يدل عليه المصحيحة 
المتقدّمة!". 


ولو اجتمع جماعة مََحَدئُونالأصغر وجنب و معهم من الماء ما يكفي إِمّا 
لغسل الجنب أو لوضوء مَنْ عداهلايبعد أولويّة رعاية حل الجماعة: كما يشهد له 





ين أبي بصيرء قال: سألت الصادق لتيةٍ عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم 
جنابة و ليس معهم من الماء إلاما يكفي الجنب لغسله يتوضّؤون هُمْ هو أفضل أو 
يعطون الجنب فيغتسل و هُمْ لايتوضّؤون؟ فقال: «يتوضّؤون هُّمْ و يتيمم 
الجنبه!". 


و يدل على أولويّة تقديم غسل الجنب على الميّت -مضافاً إلى الصحيحة 





(؟) التهذيب 048/140:1؛ الوسائل» الباب 18 من أبواب التيمم اح . 
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المتقدّمة!" ‏ خبر الحسين”" بن النضر الأرمني» قال: سألت أبا الحسن الرضا قل 
عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت و معهم جنب و معهم ماء قليل 
قدر ما يكفي أحدهما أيّهما يبدأ به؟ قال: 
هذا فريضة؛ و هذا سنّةو. 

و خبر الحسن التفليسيء قال: سألت أبا الحسن طَكلا عن ميتو 
اجتمعا و معهما ماء يكفي أحدّهماء أيّهما يغتسل؟ قال: «إذا اجتمعت سئَة و 
فريضة بدأ بالفرض»!". 

(و قيل: بل يختض به الميّت) لكن ني المدارك!" و غيره””؛ لم نعرف 
قائله. 

و يشهد له مارواه محمد بن عل ىعن يعض أصحابنا عن أبي عبدالله فق . 
قال: قلت له الميّت و الجنب'يتٌفقان ف سسكا نلا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي 
به أحدهما أيّهما أولى أن عل التام له؟,قال: ممم الجنب, و يُغْسّل 0 
بالماءء01, 





() في ص 11 

(1) في الاستيصار: والحسن», 

(0) في المصدر: دو يُترك بدل وو يُدفن». 

(4) التتهذيب 1 الاسستبصار 7:1 71/1١‏ الوسائل» الباب 18 من أبواب 
التيمّم وح .2 

(0) التهذيب 3871/1١4:1‏ الاستبصار /78:/٠١1:1‏ الوسائل؛ الباب ١8‏ مسن أبسواب 
التي ح ؟د 

() مدارك الأحكام 1017 

() جواهر الكلام :105 

(6) الهذيب :188/11١:1‏ الاستبصار (:75/05 الوسائل» البساب 18 من أبواب 





اممرد ا م 2 

و ريّما علّل ذلك أيضاً بكون غسله خاتمة طهارته: فهو أولى بالمراعاة. 

و فيه: أنّه مجرّد اعتبار لايصلح دليلاً في مقابل ما عرفتء لكنّه ينهض 
مؤيّداً للمرسلة الدالّة عليه: إلا أنّها مع ذلك قاصرة عن معارضة ما عرفت. 

و حكي عن الشيخ القولٌ بالتخبير؛ لتعارض الأخبار؛ و عدم الترجيح!. 

و في الأخير منع؛ لكن لمًا لم يجب التقديم و كان الحكم مبئياً على 
الأولويّة و 0ك جاز العمل بهذه الرواية أيضاً برجاء الإصابة: أمًا وجه عدم 
الوجوب: فواضح؛ مضافاً إلى عدم الخلاف فيه على ما يظهر من بعضٍ!", ضرورة 
أنه لايجب على أحدٍ رفع اليد عن حمّه في الماء المختصّ به أو المشترك بينه و 
بين الجنب, و لا يحرم عليه المبادرة إل "ألَّمّامٍإلذي يجدونه في الطريق و تملكه, 
سواء وجب عليه الوضوء أم لا. 

و إطلاق هذه الأخبار لا يناقيآتَمرَاطظيتأنفوس الجميع بصرف البعض 
للماء؛ لتحمّق الطيب في مفرْويّالائل» ؤ/كون المقضُود بالسؤال تشخيص 
الأهم. 

هذاء مع عدم كون الإطلاق مسوقاً لبيان الحكم من هذه الجهة, مضافاً إلى 
عدم إمكان التصرّف في مثل هذه القواعد بالظواهر المنافية لهاء فلا محيص عن 
الالتزام بكون التخصيص مبنياً على رعاية الأولويّة و الفضل؛ والله العالم. 

ثم ناو إن جوّزنا للمحدث يذل مائه المختصٌّ به إذا تعلق به غرض صحيح 





- التيتموح هر ١‏ 
(1) حكاء عنه المحدّق الحلّى في المعتبر 4٠8:1‏ وانظر: الخلاف 175:1-/171ء المسألة 118 
(1) راجع: جواهر الكلام 187:0: و المعتبر 5501 


لذمة 





مصباح الفقيه اج 5 
زلة الإراقة و نحوها لكنّ الأحوط تركه؛ بل لا يبعد 
دعوى انصراف أخبار الباب عن فرض الاختصاص. 

و لعله لذاخصٌ المصئّف ْله الحكم بأفضليّة التخصيص بغير هذا الفرض» 
و أطلقه بالنسبة إلى ما عداه من الصور من غير أن يقيّده بعدم تمكن المحدث من 
الوضوء بالمبادرة إلى المباح أو وقاء سهمه في صورة الاشتراك» كما هو الغالب. 

و أحوط منه عدم التخطي عمًا ذكروه من ملاحظة كل منهما ما يسقتضيه 
تكليفه بملاحظة نفسه من تحصيل الطهارة المائّة مع القدرة عليها بالمبادرة إلى 
المباح و المداقة في استيفاء حمّه عند وفائه بما يحتاج إليهه بل تملك سهم 





أخرجه من عنوان كوثه ب 





حيازة 





الميّت و غيره لدى القدرة عليمؤ؟إنَ كيمقتضاه حمل الصحيحة على ما لا يكاد 
يتحقّق له مورد. كما أشرنا إليِه آنا لكن لايس به بعد موافقته للاحتياط» و أبتناء 
السؤال في الرواية على مجرد مرحي وَالَجَوَابٍ على الأولويّة و الاستحباب, والله 
العالم. 

اتنبيه: لو أمكن الجمع بأن يتوضًأ المحدث -مثلاً-و يجمع ماء الوضوء في 
إناء ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه من النجاسة و يجمع ماؤه في الإناء و يفسل به 
الميّت؛ فقد صرّح غير واحد من الأصحاب بوجوبه. و لا ريب في أنه أحوط و 
أوفق بالقواعد. 

و لو منعنا من استعمال المستعمل في الحدث الأكبر؛ يجمع بين الوضوء و 
غسل الجنب أو الميّت, فإنّ المستعمل فى الوضوء يجوز استعماله ثانياً بلاخلاف 
فيه على الظاهر: إلا من بعض أهل الخلاف00. 


(1) المبسوط ‏ للسرخسي ‏ 47:1: بدائع الصتائع 317:1 الههداية ‏ للسمرغينائر 
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الطهارة / أحكام التيمّم ... 

و في محكي الذكرى بعد الإشارة إلى خبر عبد الرحمن بن أبي نجران - 
قال: و فيه إشارة إلى عدم طهوريّة المستعمل: و إلا لأمر بجمعه!". انتهى. 

أقول: و لو قيل أن فيه إث إلى عدم كون الأمر في التيمّم بهذه المكائة 
من الضيق و العجز عن تحصيل الماء بالمعالجات الغير المتعارفة: لكان سليماً من 
جملة من الاعتراضات الني يمكن أن يورد عليه من جري الرواية مجرى الغالب 
من عدم نحلو بدن الجنب عن النجاسة غالب و عدم تيسّر الجمع في مثل الفرض 
بقدر أن يكفي غيره» و عدم صلاحيّة ما دُكر وجهاً لعدم الجمع بين الوضوء و 
الغسل بتقديم الوضوء على الغسل؛ و إن أمكن التفصّي أمّا عن الأخير: فلابتنائه 
على الاهتمام في أمر الغسل برعاية اليا فيه خوفاً من ينقص ماؤه؛ و أمّاما 
عداه من الدعاوي المتقدّمة فإمّأغير 











أوأغير مسموعة: فإنّ الغالب سهولة 
الأخذ ممًا بنفصل من غسالنه بعل تَطَهَيربدنةبقدر أن يتحقّق أقلّ ما ب به في 
الوضوء بمثل الدهن. 

و كيف كان فطريق الاحتياط في جميع الفروض غير خفيء والله العالم. 

(السابع: الجنب إذا تيمّم بدلاً من الغسل ثم أحدث, أعاد التيمم 
بدلاً من الغسل, سواء كان حدثه أصغر أو أكبر) فلو أحدث بالأصغر و وجد 
ماءً بقدر أن يتوضّأء لم يعتدٌ به. بل يتيمّم بدلاً مما وجب عليه من الغسل على 
إجماعاً بل لم يُتقل الخلاف 








- حلية العلماء 91/:1: بداية المجتهد ١‏ المحلى انقماء 143 المجموع اتلولر 
0 المغني ١:/ا4»‏ الشرح الكبير :68:١‏ الجامع لأحكام القرآن 54:15 
(1) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 79:6 وانظر: الذكرى 188:1 





يننا 
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فيه إلا من السيّد في شرح الرسالة و بعض المتأخَرينء كصاحبي المفاتيح و 
الذخيرة!". و في الحدائق!'" أيضاً تقويته. 

قال السيّد في محكي شرح الرسالة: إن المجنب إذا تيمّم ثم أحدث حدثاً 
أصغر و وجد ما يكفيه للوضوى توضّأ؛ لأنّ حدثه الأوّل قد ارتفع؛ وجاء ما يوجب 
الصغرىء و قد وجد من الماء ما يكفيه لهاء قيجب عليه استعماله!". انتهى. 

و اعتُرض عليه بالإجماع المستفيض نقله بل المتواتر على أن التيمم لايرفع 
الحدث, بل يستباح به الصلاة» فالجنابة باقية» و الاستباحة قد زالت بالحدث 
الأصغرء و الذي يجب على الجنب على ما نطق به الكتاب و السئّة و الإجماع - 
ِنّما هو الغسلء فما دام العجز يأتي.يطأ يدل منه. 

و قد استدل في محكي _ألمعتبر عل) بق الجنابة ‏ بعد أن ادّعى إجماع 
العلماء كائة على أنه لايرفع الخَلاتكَبأنالمَتيمُم يجب عليه الطهارة عند وجود 
الماء بحسب الحدث السابق“فل كم يكز رالبحدث السابق باقياً. لكان وجوب 
الطهارة لوجود الماء؛ إذ لا وجه غيره؛ و وجود الماء ليس حدثاً بالإجماع؛ و لأنّه لو 
كان حدثاً لوجب استواء المتيمّمين في موجبه؟ ضرورة استوائهم فيه؛ لكن هذا 
باطل؛ لأن المحدث لايغتسل؛ و المجنب لايتوضا!. انتهى. 

أقول: هذا هو عمدة ما يُستدلٌ به للمشهور. 

و يرد عليه أوَلاً: النقض بالطهارة العذريّة؛ أي طهارة أصحاب الجبيرة و 








كيان الي ل 0 
نحوها على القول بوجوب إعادتها بعد زوال السبب؛ لجريان هذا الدليل فيها حرفاً 
بحرفء و مقتضاه وجوب إعادة الغسل على صاحب الجبيرة إذا اغتسل من الجنابة 
ثم أحدث بالأصغرء مع أنه لا يُنٌ بأحدٍ من القائلين به الالتزام بذلك. 

و حله ما عرفته في محلّه من أنّه إن أريد بقولهم: إن التيمّم لايرفع 
الحدث أنه ليس _كالوضوء و الغسل - مزيلاً لأثره بالمرّة بحيث لايحتاج بعد 
تجدّد القدرة من الماء إلى استعماله كما زعمه بعض"'" العامّة على ما قيل ‏ فهو 





حقٌّ لاريب فيه. 

و إن أريد به أنه لايفيد الطهارة التي هي شرط للصلاة و نحوهاء بل يؤر في 
سقوط شرطيّة الطهارة لتلك الغايات بالنيّةإلى مَنْ عجز عن استعمال الما فهو 
ممًا لا يمكن الالتزام به؛ لمخالفتبالجميع مال على شرعيّة التيمم و بدليته من 
الوضوء و الغسل» و كونه أحد الطَهوَدَينَء نَلايْظنَ بأحدٍ من العلماء أن يرضى 
بذلك حيث إنّه يتضمن مامد وٌمتاقضتات لإريمكن,تؤجيههاء كما أشرنا إلى 
جملة منها فيما تقدّم؛ فالحقٌ أنه طهور و هو نورء لكن لمن لم يقدر على استعمال 
الماء ما دام كونه كذلك. فإذا قدر عليه؛ عاد محدثاً بالسبب السابق حيث إِنّه صدق 
عليه مثلاً ‏ أنه رجل أنى أهله و هو قادر على استعمال الماء و لم يغفتسل فهو 
جنب» و أمّا قبل أن يقدر عليه؛ فقد كان مندرجاً في موضوع العاجز الذي كان 
طهوره التراب» فإذا تيمّم؛ فهو ما دام مندرجاً في هذا الموضوع كأله اغتسل من 
غدير ماء» فهو متطهّر؛ و قد تقدّم توضيحه و تصويره في محلّه. 


فبذلك ينحلٌ الإشكال المتقدّم في عبارة المعتبر - الذي أوقعهم في الالتزام 


(1) المجموع 591:5: المغتي 641:1 الشرح الكبير 145:1 الجامع لأحكام القرآن 506:0 
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بعدم طهوريّة التيمّم من استلزام كون وجدان الماء حدثا فإنه بعد أخذ العجر 
قيداً في طهوريّة التيمّم لايحتاج عود الجنابة بعد طروٌ القدرة إلى سبب جديد: كما 
هو واضح. 

و على هذا ينّجه استدلال السيّد على مدّعاه بأنّ حدثه الأول قد ارتفع؛ إذ 
لميقصد بدلك أنه قد ارتفع على وجه لايحتاج بعد طروٌ القدرة إلى الغسل حتّى 
يرد بمخالفته للإجماع بل الضرورة. 

و كيف كان فمقتضى طهوريّة التيمّم للعاجز و بدليّته من الغسل عدم تأثير 
البول و غيره من موجبات الوضوء بعد أن نيمّم بدلاً من غسله إلا فيما تفتضيه 
اتلك الموجبات, لا عود الجنابة اليثايقة و صيرورتها موثّرةٌ بعد أن زال أثرها 
بالتيمّم إلا أن يدل دليل تعبياق عليه تكو ذلك حاكماً على إطلاق ما دلّ على 
أن التيمم لمن لم يجد الماءبمئزلة غسلهو وأضوثه. و سيأتي التكلّم فيه. 

فإن أراد المشهوَرٌ بن أسسُتدلالهم ببقاء الجخنابة كونه مادام موصوفاً بالعجر 
متّصفاً" بصفة الجنابة الفعليّة» ففيه منعّ خصوصاً لوقلنا بأنّها صفة منتزعة من 
الأحكام التكليفيّة, و ليست قذارةٌ معنويّة متأصّلة. 

و إن أرادوا صححة إطلاق الجنب عليه بملاحظة بقاء أثر الجنابة في الجملة» 
المقتضي لوجوب الغسل عليه عند تجدّد القدرة. فهو ملم لكنّه لايقتضي 
وجوب التيمّم ثانياً بدلا من الغسل. : 

بل لنا أن نقول: سلّمنا أنه جنب بالفعل: لكن لادليل على أنه يجب على 
الجنب إعادة تيمٌمه بعد البول؟ فإنَ الجنب القادر على الغسل فرضه الغسل» و 





(1) فى النسخ الخطيّة و الحجريّة: «متٌصفة». والظاهر أن الصحيح ما ألبتناه. 


الطهارة / أحكام التيمم ...... 
العاجز عنه فرضه التيمٌم بدلاً من الغسلء فإذا تيمم بدلاً من الغسل عند إرادة 
الصلاة. فقد سقط ما وجب عليه من البدل» فإذا بال لايؤثّر بوله إلا فيما يقتضيه من 
الوضوء أو التيمّم بدلاً منهء لا من الغسل. 

التيمّم السابق رفع مانعيّة الجنابة من إتيان الغايات 





وإن شئت قا 
المشروطة بالطهورء و إلالم يجز فعلها قبل البولء و حدوث البول ليس مقتضاء إلا 
وجوب الوضوء. لا عود مانعيّة الجنابة. 

و دعوى أن التيمّم لايقتضي إلا رفع مانعيتها قبل أن يحدث حدتٌ غير 
مسموعة إلا أن يقوم عليها بيّنة بالخصوص: وإِلّا فهي مخالفة لإطلاق ما دل على 
كونه بمنزلة الوضوء و الغسل للعاجزة/بيأتي التكلّم فيه. 

و بما ذكرنا ظهر لك ماف الاستلالإلَ#للمشهور بإطلاق الجنب على 
المتيّم في بعض الأخبار, مئلهلمَسل :توي عن الغوالي عن النبئ و أله 
قال لبعض أصحابه الذي تيمم التجنابة و صِلَى؛؛«صأيت بأصحابك و أنت 
جنب!19" فإنّه ‏ بعد الغضٌ عن ضعف الرواية؛ و معارضتها بما دلّ على أن الله 
تعالى سمل التراب طهوراً كما جَمَل الماء طهوراً فإذا تيمم فقد فَمْل أحد 
الطهورين فهو طاهرء و ليس بجنب بالفعل و إن صم إطلاقه عليه في الجملة - 
يتوبجه عليه: أنه لا أثر للجنابة بعد فعل التيمّم بدلاً من الغسل. 

و دعوى أن كل مَنْ قال ببقاء الجنابة قال بالتيمّم بدلاً من الغسل دون 
الوضوء. فالقول بخلاقه خرقٌ للإجماع المركّب. ممًا لاينبغي الالنفات إليها؛ 











(1) أورده عسنه النراقي في مستند الشيعة 18036: و انظر: غوالي اللآلئ 41/617:١‏ 
واتوط 
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ضرورة عدم استكشاف رأي المعصوم طَكلْ بمثل هذه الدعاوي التقديريّة 
المتفرّعة على الجمود على الظواهر. 

و أضعف منه الاستدلالٌ لهم بمفهوم قول أبي جعفر طب في صحيحة 
امتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً. و الوضوء إن لم تكن 
حيث شرط الوضوء بعدم الجنابة» فتبطل مقالة السيّد القائل بوجوب 
الوضوء على الجنب على تقدير عدم كفاية الماء لغسله. 

و فيه: أنّ المراد بإصابة الماء ماكان وافياً بما يحتاجه من الوضوء أو الغسل» 
فالمتيمّم الذي أحدث إن لم يجد ماء يكفي لغسله فهو غير مراد بالرواية» و ليس 


إِمَا حقيقةٌ أو حكياًة كيهو محدث وجد الماء بقدر وضوئه: 






بجنب عند || 





فعليه أن يتوء 
و أوهن من ذلك الاستشتهاةبالهسجزة 1 المشتملة على أمر الجنب بالتيمم 
و إن كان عنده من الماء ماريكفيَة لَاضوي 
و فيه مالا يخفى؛ فإنّه لاينكر أحد أنّ الواجب على الجنب أوَلاً هو الغسل 
أو التيمّم بدلاً منهء فلا عبرة بوجود الماء الغير الكافي للغسل؛ و لا بوجدانه بعد 
التيمّم الذي هو بمنزلة الغسل في الأثر, و إِنّما الكلام في أنه إذا أحدث بالأصغر 
بعد هذا التيمم هل تجب عليه إعادة التيمّم؛ عملاً بما الجنابة؛ أولا تجب إلا 





العمل بما يقتضيه الحدث من فعل الوضوء لدى القدرة و التيمّم بدلاً منه لدى 


(1) التهذيب 111/50١:١‏ الاستبصار 044/195:1: الوسائل؛ الياب ١+‏ من أبواب 





1:/ام-51/08 التهذيب 1117/404:1ء و 01775/508 الوسائل؛ الباب 74 من 
أبواب التيجّم الأحاديث ١‏ و و 4. 


الور رليم م ا ال الا اي 110 
العجز؟ فهذه الأخبار أ 

و استدل لهم أيضاً بصحيحة زرارة: قال: قلت لأبي جعفر طية: ييصلّي 
الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ فقال: «نعم مالم يحدث أو يصب 
ما" و خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائهطة؛ قال: دلا بأس 
بأن تصلّي صلاة الليل و النهار بت 
يُفهم منهما أنّ مطلق الحدث -كوجدان الماء ‏ ناقضٌ لمطلق التيمم. 

و فيه: أن غاية ما يهم من الروايتين إِنّما هو عدم جواز الصلاة بذلك التيكم 
بعد حدوث الحدثء كما أَنّه لايجوز فعلها بعد الحدث لو كان آنياً بمُبْدله من 
الوضوء أو الغسل؛ فقوله متجُة: «لابأبزلة#يأن تصلّي» إلى آخره؛ بمنزلة ما لو قلنا: 
لابأس بأن تصلّي لغسل الجنابةاما لم تحلاك/فلا إشعار فيه أصلاً ‏ فضلاً عن 





مم واحد ما لم تحدث أو تصب الماءء!'' حيث 








الدلالة ‏ بأن الحدث يؤر في أصيوّقرة التيمّمكعدمه. و صيرورة الجنابة السابقة 
أو زا ئرما لكان الوارد في/الأخبار «أن كل تيمم يستباح 
به الصلاة ينتفض بمطلق الحدث» لم يكن يُفهم منه إلا تأثير الحدث'في رفع 
الطهارة و الاستباحة الحاصلة بفعل التيمّمء كما أنه لايْفهم من إطلاق النواقض على 
موجبات الوضوء و الغسل في عبارة العلماء إلا ذلك لاا عود الحدث السابق الذي 
تطهّر منه. و صيرورته مؤثّراً بعد أن زال. فإنّ الزائل لا يقبل الانتقاض. و إِنّما القابل 
له الطهارة الحاصلة باستعمال الطهورء فقولنا: «الوضوء أو غسل الجنابة ينتقض 





مؤئّرةٌ بعد أن ز 


)١(‏ الكافى 4/13 التهذ؛ ٠01‏ الاستيصار 80:/174:1) الوسائل» الباب ٠١‏ من 








التيشباج 0 





1م 
بالبول» معناه أنّه لا يبقى له أثر بعد الحدث. فلو أراد الإتيان بشئ مشروط بالطهوره 
فعليه أن يتطهّرء لا أنّهِ يعود جنباً أو محدثاً بالسبب الأوّل. 

ألاترى أنَا لو بنينا على أن كلل غسل يجزئ عن الوضوء و قلنا بشرعيّة 
التيمّم بدلاً من كل غسل» و كونه ‏ كمُئدله 
التيمّم بدلاً من ذلك الغسل بعد انتفاء مسوّغه. 

فالإشكال في المقام إِنّما نشأ من بقاء أثر الجنابة: الموجب للغسل حيث 
أوجب التحيّر في أنه كما يقتضي وجوب الغسل عند القدرة عليه. كذلك يقتضي 
وقوع التيمّم دائماً بدلاً من ذلك الغسلء أم لا يقتضي بعد الإثيان بتيمّم واحد بدلاً 
من ذلك الغسل إلا نفس الغسل» ذلا يايند حدوث الحدث إلا ما يقتضيه ذلك 
الحدث. 

فما زعمه بعضٌ 7" من ابتناءةآلتخلافنةقي"المسألة على أن مطل الحدث هل 
هو ناقض لمطلق التيمم, أوَلانيسمِقلالتيسّم:الواقع.يلّلاً من غسل الجنابة ‏ مثلاً - 
إلا بالجنابة؟ في غير محلّه. 

و كيف كان فقد ظهر لك أن الأقوى بالنظر إلى ما دلّ على طهوريّة التيمّم 
للعاجز و عموم تنزيله منزلة الوضوء و الغسل: ما ذهب إليه السيّد و أتباعه من 
وجوب الوضوء بعد الحدث أو التيمّم بدلاً منه لا من الغسل؛ لكنٌ الجزم بذلك 
مشكل. 

و عمدة ما يوجب التردّد و الوسوسة فيه نقل الإجماع على خلافه؛ و 
اعتضاده بالشهرة المحقّقة قديماً و حديئا بل شذوذ المخالف. 


مصباح الفقيه اج > 








ا للحدث, لا نقول بجواز إعادة 


(1)كما في جراهر الكلام 515:0 


الطهارة / أحكام التيمّم . 

فمن هنا قد يقوى في النظر خلافه» فنا و إن جزمنا بطهورية التِيمم و كونه 
بمنزلة الوضوء و الغسل لمن لم يجد الماء لكن مع ذلك لايبعد الالتزام بمقالة 
المشهور في المقام بدعوى: أنه يستفاد من الأدلة الشرعيّة أن الطهارة ‏ التي هي 
شرط في الصلاة بل مطلق الطهارة و إن لم تبلغ مرتبة يستباح بها الصلاة ‏ صفة 
وجوديّة تحصل بأسبابهاء كما قوّينا ذلك في محلّه؛ و أنْ الحدث قذارة معنوية 


فلم 





حادئة بأسبابها مخالفة للأصل مانعة من الدخول في الصلاة» كما نفينا ابد عن 
ذاتيهماء بل 
التنافي إنّما هو بين أثريهما من جواز الدخول في الصلاة و الامتناع منه؛ كما إليه 
يؤول ما هو المشهور من أن التيمم مبيح”للتيلاة و ليس برافع؛ لما أشرنا إلبه من 
أنهم لم يقصدوا بذلك على الظاهلا استباحتهآ بلاتيرط؛ فإنّ من المستبعد التزامهم 
بذلك. 

و كيف كان فنمنع المعَبَادةبَنَالوَصغنينى قبابهما على النظافة و القذارة 
الصوريّة فاسدء لِم لا يجوز أن يكون كالمستحاضة!" الني اغتسلت و كذا 
المسلوس و المبطون ‏ واجدة للحدث و الطهارة التي هي شرط في الصلاة 
حقيقةٌ؟ و إذا جاز ذلك فتقول: 


ذلك» بل قويناه بالنسبة إلى الحدث الأكبر, فتلتزم بعدم المضاء 





أمَا غسل الجنابة _مثلاً ‏ فهو رافع للقذارة الحادثة بالجنابة: و مفيد للطهارة 
التي هي شرط في الصلاة؛ و أمًا سائر الأغسال فإن قلنا بالاجتزاء بها عن الوضوء» 
فكغسل الجنابة, و إلا فهي مع كونها مزيلةً للحدث تفيد مرتبة في الطهارة لا تبلغ 
هذه المرتبة. 


(1) في النسخ الخطّيّة و الحجريّة: «المستحاضة. و الظاهر ما أثبتناه. 


..... مصباح الفقيه اج 1 
وكيف كان فالتيمٌم إِنّما يقوم مقام الوضوء و الغسل في الطهوريّة المسّغة 
الاستياحة الغايات» أي المجامعة مع عدم المانع بصفة المانعيّة و أمًا كونه 





بمنزلتهما في إزالة ذات المانع من حيث هي فالأدلّة قاصرة عن إثباته. 

ما ما دلّ على أنه طهورء و أنه أحد الطهورين: فواضح. 

وأا مادلٌ على أن التراب بمنزلة الماء و أن التيمّم غسل المضطرّ و وضوؤه 
و نحو ذلك: فهو و إن اقتضى عموم المنزلة خصوصاً مع كون الإزالة من أظهر 
وجوه المشبّه به لكنّ العلم ببقاء الأثر في الجملة المقتضي لوجوب الغسل لدى 
القدرة عليه موجب لصرف الذهن عن إرادة إزالة ذاته بالتشبيه» و لذا لايمستنكر 
العرف إطلاق الجنب عليه حين العِجرةيل لم يسعنا فيما سبق -عند تقرير مذهب 
السيّد ‏ إنكار هذا المعنى؛ و إِنّما تكلفنآ كي توجيهه؛ و قلنا ‏ بعد التسليم ‏ بعدم 
اقتضاء الجنابة إلا تيمّماً واحد أب ةلس التتسلا 

لكنّك خبير بأه ليمع ناذا لقو يعد رض دلالة الأدلّة على اقتضاء 
حدث الجنابة من حيث هو للمنع من الصلاة: و عدم ارتفاعه بالتيمّم؛ كما هو 
مقتضى الأصلء مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة و غيرهاء و عدم اقتضاء طهوريّة 
التيمّم إلا مزاحمتها للتأثير مادام بقاء أثرهه فمتى انتقض عادت الجنابة مانعة 
بالفعل» و لاتزول ما نعيّتها إلا بالتيمّم الذي هو بدل من الغسل؛ كما هو واضح. 

هذا غاية ما أمكننا من التوجيه لمذهب المشهور و إليه يؤول دليلهم الأؤل 
الذي أشرنا إلى أنه هو عمدة أدلّتهم» و بَْدُ للتأمل فيه مجالء و المسألة موقع تردّده 
و مقتضى الأصل الاحتياط؛ لكون الشك في المكلّف بهء فيجب بعد الحدث 
الجمعٌ بين التيمّم بدلاً من الغسل و بين الوضوء إن وجد ماءً بقدره؛ و التيمّم بدلا 


الور ) اموا الوك ا ل اا ب 
منه إن لم يجد و يجزئه في هذا الفرض تيمم واحد بدلاً ممًا وجب عليه في الواقع 
بناءً على انّحاد كيفيّة التيمّم و إلا فلا بدٌ من التعدّد. 

ثم لايخفى عليك أن ما ذكرناه في توجيه مقالة المشهور الذي إليه يؤول 
دليلهم الأوّل الذي هو عمدة ما ركنوا إليه بل لم يستند عامّتهم على الظاهر إلا إليه 
من أن الجنابة باقبة, و الاستباحة قد زالت» فعليه إعادة التيمّم بدلاً من الغسل إِنّما 
ينّجه في التيمّم الواقع بدلا من غسل يستباح به الصلاة» مثل غسل الجنابة» و أمّا 
غسل الحيض و نحوه لو لم نقل بأنّه يجزئ عن الوضوء فلاء فإذا تيمّمت الحائض 
بدلاً من الغسل» يستباح بتيمّمها دخول المساجد و قراءة العزائم و نحوهما 
كمُنِدله. سواء تيمت معه بدلاً من لوبو أيضاً أم لا. 

و هذه الاستباحة تجامعلالحدث الأتَبغْرٍ و إلا لم تحصل بتيمّمها الواقئع 
بدلمن الغسل؛ لأنها كانت محلثة بَالصفِرَأيِضتا فالحدث الأصغر لايؤثر في إزالة 











هذه الاستباحة حتّى يتم ب هلماكب وبا يتأمَلفي اقتضاء ذلك الدليل منع 
الجنب من دخول المساجد بعد الحدث؛ نظراً إلى عدم اققتضاء الحدث رفع 
استباحة الدخول و إن أمكن التفصّي عن ذلك ببعض الوجوه الغير الخالية عن 
التأمّل بالإجماع المنقول على انتقاض تيمّم الجنب بمطلق الحدث. فالالتزام 
بانتقاض نيمّم الحانض بمطلق الحدث مع الالنزام بجواز تلك الغايات قبل 
حدوثه مع كونها محدثةٌ بالأصغر في غاية الإشكال و لعلّه لذا خصٌ المصئف 
كغيره موضوعٌ الحكم في المتن و غيره بالجنب. 

فما جزم به غير واحد من انتقاض كل تيمّمٍ بمطلق الحدث؛ و إسناده إلى 
المشهور مع خلوٌ كلام المشهور عن التصريح بالتعميم بل إشعاره بعدمه و اقتضاء 
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دليلهم عدم الاطراد لا يخلو عن تأمّل. 

لكن مع ذلك لا يتبغي ترك الاحتياط فيه بل لا يجوز بناءً على ما نفينا عنه 
البُْد بل قويناه في محلّه من الاجتزاء بغسلها عن الوضوء» فحكمها حيثئذٍ حكم 
الجنب الذي مقتضى القاعدة فيه الاحتياط: والله العالم. 

(الثامن: إذا تمكن) المتيمّم (من استعمال الماء) لما هو بدل منه و 
لم يكن له عذر عقليَ أو شرعئ في تركه (انتقض تيمّمه) بلا شبهة, كما يدل 
عليه جميع ما دلّ على اختصاص طهوريّة التِيمّم بالعاجز, مضافاً إلى خصوص 
المعتبرة المستفيضة المصرّحة بذلك. 

مثل: صحيحة زرارة و رواية إلشكوتئي. المتقدّمتين7". 

و صحيحته الأخرى عن أي عبدالله عه في رجل تيمّم؛ قال: «يجزئه ذلك 
إلى أن يجد الماء»!". 

و قد عرفت عند التكل "في ألتحكمالرابع أن :اراد بوجدان الماء إِنّما هو 
وجدانه على وجه يتمكّن من استعماله و يكون وافياً بمقصوده!”. 

فما زعمه بعضٌ من انتقاض التيمّم بمجرّد الوجدان!؛! ضعيف. 

(و لو فقده بعد ذلكء افتقر إلى تجديد التيمّم) لأنّ الزائل لايعود بلا 


سببه 
0 


و توهم اقتضاء طهوريّة التِيمّم للعاجز عودّه مو 





١ في ص الال‎ )١( 
.1 التهذيب 074/00:1» الوسائل؛ الباب ١؟ من أبواب التيمم ح‎ )( 
01١ راجع: ص‎ )( 

(4) راجع الهامش (1) من ص 011 


الطهارة / أحكام التيمّم 
موضوعه كصيرورة الجنابة الزائلة ‏ على القول برا 
القدرة, مدفوع: بقصور الأدلّة عن إثبات هذا النحو من الأثر للتيمّم؛ بل ظهورها 
في كونه طهوراً لمن عجز عن استعمال الماء مادام باقياً عجزه. 

هذاء مضافاً إلى عدم الخلاف فيه على الظاهرء و دلالة النضّ عليه 






بالصراحة: كما عرفته فيما تقدّم. 
فروع: 
الأولة ار عدبت النناض أ المسصتاضة و تسوهما يتين يدلامن 








الوضوء و الغسل» فوجدت ما يكفي للوضوء خاصّة؛ انتقض ما هو بدل من 
الوضوء لا غير. 

و لو وجدت ما يكفي لكل منهما أيهم قال في الجواهر: قفي 
انتقاضهما معاً بذلك؛ أو مايختار الكل تهتنا" أو القرعة أوبجه: أقواها: الأوّل؛ 
لصدق الوجدان في كل منهما وعدم اليم ((. انتهزً. 

أقول: أما بناءً على أهميّة الغسل _كما لعلّه المسلّم عندهم؛ خصوصاً على 
القول بالاجتزاء به عن الوضوء و كون الوضوء معه مستحبّاً تعبّداً ‏ فالترجيح 
محمّق, و المنتفض هو التيمّم الواقع بدلاً من الغسل حيث يتعيّن على المكلّف 
صرف الماء فيه. لكن لوخالف تكليفه و توضّأء صمّ وضوؤه بقاعدة الترتّب؛ التي 
حقّقناها مرارا و مقتضاها انتقاض ما هو بدل من الوضوء أيضاً على تقدير ترك 
الغسلء فلو أتلف الماءء انتقض التيمّمان. 

و على تقدير عدم الأ 











ا ينتقضان معاً إن ترك استعمال الماء 


(1) جواهر الكلام 516:0 
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الموجود في شئ من الوضوء أو الغسل إلى أن يمضي زمان يتمكّن فيه من فعل 
كل من الطهارتين؛ لصيرورته عند إصابة الماء قادراً على كل من الوضوء و الغسل 
.ير ترك الخَر و قد تحقّق التقدير في الفرض بالنسبة الى كل منهماء 

معا. 


............. مصباح الفقيه اج ٠‏ 











و أمَا على تقدير استعماله في أحدهما فالظاهر عدم انتقاض ما هو بدل من 





تر؛ لعدم قدرته على الإتيان بمُبدله على تقدير صرف الماء فيما استعمله 





بمقتضى تكليفه. و لكنّ الأحوط إعاد: خصوصاً مع احتمال أهمّيّة أحدهما 
في الواقع و جَهْله بواقعه. بل لايخلو القول بوجوب الاحتياط في الفرض عن ٠‏ 
وجه منظور فيه. 


و احتمال وجوب تشاخيصه ف يآلفِرٍ بالقرعة مدفوع: بأنّه لابُعمل بها 
في تشخيص الأحكام الشرعئة"وسرضتوّعاتهاء و قد تقدّم عند البحث عن 
مسوّغات التيمّم ما يقرو بَحَهَنَ الْدعَاوَي العتقدمة»ذ 

الثاني: لو وجد جماعة ماءً يباح لهم التصرً؛ 
فيه على وجه سائغ من غير أن يزاحمه غيره؛ التقض تيمّم الجميع؛ و إلا 
تيمم المتمكن خاصّة. 

الثالث: لو تيمم بدلاً من أغسال متعدّدة» فوجد ماءٌ 
لايكفي إلا لغسلٍ واحدء انتقض الجميع. فإ له أن ي بذالك الغسل بنيّة الجميع. 
و إن منعنا التداخلء فحكمه ما عرفت في الفرع الأوّل. 

الرابع: لو لم يجد الماء إلا في المسجد و كان جنباً. جاز له الدخول و أخذ 
الماء منه بل و لبثه فيه حتّى في المسجد الحرام و مسجد لنب يف بل وجب 





التصدة 








اثِ متعد 








الطواية الح السو ا 0 بكر 
عليه ذلك عند توقّف الغايات الواجبة المشروطة بالطهور عليه و لا ينتقض في 
الفرض تيمّمه إلا بعد استعمال الماء لا حين الوجدان» كما أقمنا عليه البرهان في 
مبحث الجنابة» و أثبتنا وجوب الدخول عليه في المسجدين بالتيمّم عند انحصار 


الماء الواجب الاستعمال فيهما عند البحث عن عدم جواز مرور الجنب في 





: حكي عن بعض الجمهر القول بانتقاض التيمّم بخروج الوقت7". 

و عن الشافعي القول باختصاص أثر التيمّم بصلاة واحدة قياساً على وضوء 
المستحاضة بجامع اضطراريّة الطهارتين!؟ 

(و) قد أجمع أصحابنا عايل أله (لايتمِْطّلٍ التيمّم بخروج الوقت) ور 
لايختصٌ أثره بصلاة واحدة, و أعجارن:ناطقة”بذلك مصرّحة بجواز أن يصلي 
الرجل صلاة اللبل و النهار كلها بواج (ماليم يجلّاث أو) لم (يجد الماء) 
كما سمعته في المستفيضة المتقدّمة!". 

و قد نطق بذلك أيضاً ما رواه حمّاد بن عثمان ‏ في الصحيح ‏ قال: سألت 
أباعبدالله ميد عن الرجل لايجد الماء يتيمّم لكل صلاة؟ فقال عل دلا هو بمنزلة 






(1) حكاء صاحب الجواهر فيها 110:0 وانظر: المغنى والشرح الكبير 48:1 

(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 110:4 وانظر: الأمّ 440:١‏ و ممختصر المزني: /ء و الحاري 
الكبير 401/:1؛ و المهذّب ‏ للشيرازي - 48:1: و المجموع 195:1 و 146 و حلية العلماء 
7:1 و الوجيز 53:1 و العزيز شرح الوجيز 181:1 و روضة الطاليين 118:1-:0357 و 
المبسوط ‏ للسرخسي - 111:1 و المحلّى 174:7 و المغني و الشرح الكبير 548:١‏ 

(") في ص “اللاو 00/4 


لي 





....مصباح الفقيه إج 5 
لماعو" 

و يدل عليه أيضاً سائر الأخبار*" الدالة على أنه أحد الطهورين: و أُنّه بمنزلة 
الماء. 

فما في خبر أبي همام عن الرضا طم قال: «يتيمم لكل صلاة حنّى يوجد 
الماءء'" و رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائءطيك» قال: 
«لايتمتّع بالتيمّم إلا صلاة واحدة و نافلتهاء!2إما مطروح أو مأؤل. 

(التاسع: مَنْ كان بعض أعضائه مريضاً لا يقدر على غسله بالماء) 
للوضوء و الغسل (ولا مسحه) إن كان ممًا يجب مسحه في الوضوء بل مطلقاً 
حتّى في المواضع التي يجب غيلقإذرلم يقدر على مسحه بالماء على وجه 
يتحقّق به أقلّ ما يجزئ مثل|الدهن بل ملًبفي وجو قوي (جازله التيمم). 

و كذلك لو كان بع ض,أعقتائه نجتتتا "يدر تطهيره. 

(و لا تتبعّض) عَبَدَناً([الظهارَة)كماشهدئذلك _مضافاً إلى عدم الخلاف 
فيه بيننا على الظاهر ما في صحيح أبي بصير: إن الوضوء لا يبمض» !0 





7 الاستبصار 017/117:1: الوسائل؛ الباب ٠١‏ و 77 من أبواب 
التيممح 17و 1 


(؟) منها ما في التهذيب 60/1/1510/:1: و الاستبصار :001//171:١‏ و الوسائل؛ الباب ١4‏ مسن 








ادف الاستبصار 0348/114-17:1: الوسائل؛ الباب ٠١‏ من أبواب. 


العيمي اح 4. 
(4) التهذيب 081/901:1: الاستبصار 034/114:1 الوسائل؛ الباب ٠١‏ مسن أيواب 
التيشموح 3 
(5) الكافى 0/07 التهذيب 80:1/ 770 الاستبصار 770/91:1: الوسائل» الباب 7 من 
أبواب الوضوءاح 5 


الطهارة / أحكام اتيم 
و ما دل على وجوب التيمّم على الجنب الذي معه من الماء الغير الكافي 
فول 
و ما ورد في حكم صاحب الجروح و القروح”". 
إلى غير ذلك ممًا يُفهم منه وجوب التيمّم في مثل هذه الفروض؛ و عدم 


كيين 








شرعيّة تبعيض الطهارة المانيّة و لا تلفيقها مع الت 
فما عن الشافعي -من أن مَنْ كان هذا شأنه يغسل الأعضاء التي يقدر على 
غَسْلهاء و يتيمّم من العضو المريض» فتتلقّق طهارته من المانيّة و الترابيّة!"_باطل. 


و قد تقدّم تفصيل الكلام و ما يت به من النقض والإبرام في مبحث 
الجبيرة في باب الوضوءء و عرفت فيقِةذلِك المبحث عدم المناقضة بين حكم 
الأصحاب في باب الوضوء والغسل بوجوب بالجبيرة على صاحب الجروج و 
الفروح و المكسورء و إطلاق أحكيّهم بجوا ل الَيمَم في المقام» فراجع. 

(العاشر:) المشهور بن الأضيجاب إستحبابيالتيمّم للنوم و لو مع التمككن 
من الماءء بل في الحدائق: الظاهر أنه لاخلاف في استحباب التيمّم للنوم و لو مع 





)١(‏ الكافي 113/: الفقيه 0775/1-:١‏ التهذيب 74/40:1؟1» الوسائل؛ الباب 76 من 
أبواب التيمم ح . 

011/195 الكافى :18ل الفقيه 117/04:1,: التهذيب 521/188:1 و 1ف‎ )١( 
.1١ الوسائل. الباب 0 من أبواب التيمّم الأحاديث هو /- قو‎ 

(6) حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 501:1: وانظر: الم !44 و مختصر المزني: اناو 
الحاوي الكبير 587:1 و المهذّب ‏ للشيرازي - 41:1 و المجموع 5: 514 و 
41 و الوجيز 19:1 و العزيز شرح الوجيز 8:1 +3-7 :01 و روضة الطالبين 219:1و 
المغني 1:٠/ااء‏ و الشرح الكبير 581:0 








00 ام لقو كل رم ات ا مرا ديه رج 5 
وجود الماء!". 

أقول: و كفى بكونه كذلك دليلاً على استحبابه بعد البناء على المسامحة. 

و يدل عليه أيضاً ما رواه الصدوق و الشيخ مرسلاً عن الصادق لق قال: 
١مَنْ‏ تطهر ثم آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده. فإن ذكر أنّه على غير وضوء 
فتيمّم من دثاره كائناً م كان فإن فَعَل ذلك لم يزل في صلاة ما ذكرا" الله 
عرّوجل0" 

و ضعفه بالإرسال مجبور بعمل الأصحابء كما أن قصوره عن الوفاء بعموم 
المدّعى من حيث وروده في المحدث بالأصغر و ظهوره في غير المتعمّد ترك 
الوضوء ‏ مجبور بفهمهم؛ مع إمكان.أَنَ"يِدّعَى مساعدة العرف على التعميم بعد 
الالتفات إلى ابتناء الحكم على التوسعة و اهيل بإلغاء مثل هذه الخصوصيّات» 
كما يفصح عن ذلك فهمٌ الأصخحابّ” 

و كيف كان فمفاد هِبَّهَ روي كفتاو الأصبياب -كون التيمّم المأتئ به 
لغاية النوم بعينه هو التيمّم الذي مله الله أحد الطهورين» لا ماهيّة أخرى أجنيّة 
عنه مشابهة له في الصورة؛ و لكنّ الشارع سهّل الأمر فيه بالتوسعة فيما يتيد 
فيما يسوّغه بالاجتزاء بأدنى عذرء مثل الخروج من الفراش و نحوه فكأله أراد يه 
صورة العبادة؛ لكونها نحواً من الاثقياد و إن لم يحصل به الطهارة الحقيقيّة التي 
يستباح بها الصلاة و نحوها. 





يهو 


(1) الحدائق الناضرة 411:4 

(1) في النسخ الخطيّة و الحجريّة: دو ذكره بدل وما ذكر». و ما 7 

(©) الفقيه 1801/567:1ء التهذيب 484/117:5 و عنهما في الوسائل» الباب 4 من أبواب 
الوضوموح 5 








الطهارة / أحكام التيمّم .. 

و كيف كان فلاينافي ذلك ما دلّ على اخمتصاص شرعيّة 
المتمكن من الماءء و خخصوص ما رواه أبو بصير عن الصادق مل عن أبائه ل 
عن أمير المؤمنين هذ «لا ينام المسلم و هو جنبه و لا ينام إلا على طهورء فإن 
لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد, فإنٌ روح المؤمن تروح إلى الله عزّوجلٌ فليقاها. 
فإن كان أجلها قد حضر جَعّلها في مكنون رحمته؛ و إن لم يكن أجلها قد حضر 
بعث بها مع أمنائه من الملائكة فيردها في جسده»7 لكون المرسلة حاكمةٌ على 











مثل هذه الأدلة. 

وكذلك (يجوز التيمّم لصلاة ١‏ بة مع وجود الماء) المتمكّن من 
استعماله على المشهورء بل عن الشيخ فق التعلاف7'" دعوى الإجماع على جوازه 
كذلك. 


و احتج عليه بموئّقة سماعة» التتضمرةة قال سألته عن رجل مرّت به جنازة 
و هو على غير وضوء كيف يُصحتَع؟كال؛:ويضرب بيد هبعل حائط اللبن يتيطم» !7 

و قيّده ابن الجنيد بخوف فوت الصلاة!». 

و عن ظاهر المرتضى في الججمل؛ و الشيخ في التهذيب و المبسوط و 
النهاية و الاقتصاد. و أبي يعلى سلار و:الاضي و الراوندي و الشهيد في 


.6 علل الشرائع. :0 (الباب ٠56)ح ٠ء الوسائلء الباب 4 من أبواب الوضوءح‎ )١( 

(1) الحاكي عنه هر صاحب الجواهر فيها :11٠:0‏ وانظر: الخلاف :111-1710 المسألة 115 

() الكافى 8/104-1083: التهذيب ©7١/لالاى»‏ الوسائل» الياب ١؟‏ من أبواب صلاة 
الجنازة ح 0. 

(]) حكاه عنه المحمّق الحلّي في المعتبر 06:1 و كذا الشهيد في الذكرى ١2:1‏ ؟. 

(0) في النسخ الخطيّة و الحجريّة: دو أبي علي و». الصحيح ما لبتناه. 








ا اموه ممعم ممعم ممعم وم ...ب مصباح الفقيه /رج + 
الدروس موافقته". 

و عن المصئّف في المعتبر تقويتهء فإِنّه بعد أن نقل قول الشيخ بالجواز - 
قال: و فيما ذكره الشبخ إشكال. 

أمَا الإجماع: قلا نعلمه كما علمه. 


و أمَا الرواية فضعيفة من و. 








أحدهما: أنّ زرعة و سماعة وا 

و الثاني: أن المسؤول في الرواية مجهولء فإ(" التمسّك باشتراط عدم 
الماء في جواز التيمّم أصل. 

و لأن الرواية ليست صريحةأفيّ/الجواز مع وجود الماء. لكن لو قيل: إذا 
فاجأته الجنازة و خخشي فوتهلاً مع الطهارٌمم تسم لهاء كان حسناً؛ لأ الطهارة لما 
لمتكن شرطً و كان التيمم أل لوزي قتع خوف الفوت لابأس بالتيمم؛ لأن 
حال المتيمم 7" أقرب إلى] نوين بمن: الخالي منه!. انتهى . 

أقول: بعد البناء على المسامحة فلا إشكال فيه بعد اشتهاره و نقل الإجماع 
عليه؛ لكونه بنفسه حجةٌ كافيةٌ حاكمةٌ على ما دلّ على اشتراط عدم الماء في 
شرعيّة التيم. 





(1) مل العلم و العمل: :4١‏ التهذيب 517:35 ذيل ح 40: الميسوط 80:1 اء النهاية: 145 
الاقتصاد: 0107 المراسم: ٠١‏ المهذّب 174:1 فقه القرآن 137:1 الدروس (:لالى وانظر 
أيضاً جراهر الكلام 70٠6‏ 








الطيارة لمكم ايمر ب ويا 12 يا 

و أمَا لو أغمضنا عن قاعدة التسامحء فالأشبه ما ذكره ابن الجنيد من 
اختصاص شرعيّته بما إذا خاف فوت الصلاة. 

و أمًا الرواية فالمتبادر من موردها ليس إلا إرادته عند خوف فوت المشايعة 
و الصلاة عليها بتحصيل الوضوء لا لمجرّد كونه هو الغالب في فرض المفاجأة, 
بل لكون المنساق من السؤال إرادته في هذا الفرض. 

و يدل على شرعيّته عند حوف فوات الصلاة مع الطهارة أيضاً - مضافاً إلى 
كونها من الغايات المستحبّة التي يقتضيها عموم البدليّة -.خصوص حسنة الحلبي 
أو صحيحته: سثل أبو عبدالله ليل عن رجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوء. 
فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليهاءقأِلَّديتيمَم و يصلّي)90. 

و كيف كان فلا ينبغي الأستشكال فب ي/إستحبابه و لو مع التمكن من 
استعمال الماء؛ لكن لايشرع فيه الغترقنَ"أن يقصد بفعله استباحة سائر 
الغايات المشروطة بالطهر) بَلّأتكبّْه للغاية,الخاضّة:(بنيّة الندب, و لا يجوز 
له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة) وغيرها من الغايات المشروطة 
درن عادر رامن ند نا عرفت دن ان مدن لل لامي بر رلك 
إذا تِيمُم للنوم مع تمكّنه من استعمال إلماءء والله العالم. 

قد فرغت من كتابة الركن الثالث من كتاب الطهارة في يوم الأحد رابع 
جمادى الثانية من سنة 21748 و أنا العبد الآثم الجاني محمد رضا الهمداني 


-عفى عنه ‏ مصئّف هذا الكتابء و قَقه الله تعالى بجاه محمّد و آله. 


(1) الكافي 5/1786 الوسائلء الباب ١‏ من أبواب صلاة الجنازة:ح 7. 


فهرش الموضّتوعات 


الأغسال المسنونة 
الأغسال المسنونة للوقَتٌ 





جواز تعجيل سل الجمعة يوم الخميس لمن خاف إعواز الما 
هل يلحق بخوف إعواز الماء مطلق الفوات؟ . 
هل يكفي مطلق الخوف أم ُعتبر غلبة الظن 

















هل يلحق يوم السبت ليلته في جواز قضائه فها؟ 
عدم مشروعيّة القضاء بعد انقضاء نهار السبت. 








استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة . 0 
١‏ -غسل أوّل ليلة من شهر رمضان. 14 
غسل ليلة النصف من شهر رمضان 3 
4 - 1 غسل ليلة سبع عشرة و تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين......571 
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4و ٠١‏ -غسل يرمي العيدين 
وقت غسل يومي العيدي 
هل يمتدٌ وذت غسل يومي العيكريق إلى اللبل؟,+. 
١‏ -غسل يوم عرفة . 
استحباب الفسل يوم التروية ... 
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بيان المراد من الاستخارة. 
استحباب الغسل لصلاة الاستسقاء 1 40 
استحباب الفسل لصلاة الظلامة 2 
استحباب الغسل لصلاة الخوف من الظالم. معمع ممه ممعم ممم وم ووو ممما نلق 
استحباب الغسل لقتل الوزغ 
استحباب الغسل لمن أراد تغسيل الميّت و تكفيته 
استحباب غسل مَّنْ مات جباً 
استحباب الفسل لأخذ التربة الحسيئيّة ا ا 1 
استحباب الغسل عند إرادة السفر 












رسن امور ا 2 9 














استحباب الغسل لمن أراد رؤية أحد الأنمّة ملا في المنام 24 
استحباب الغسل لعمل الاستفتاج .... 51 
حكم القسل عند الإفاقة من الجنون 





في الثوب المشترك 
استحباب إمادة الفسل لأولى الأعذار بعد زوال العذر. . 
0 
الأغسال المسنونة للمكان 
١‏ و ؟-غسل دخول الحرم و المسجد الحرام... 
*-فسل دخول الكمبة . 
استحباب الغييل لدخول مكة 
4و 6 -غسل دخول المدينة و مسجلا الب 89986. 
مسائل أريع: 
١‏ -فيما يكون الفعل سيا للفو يمد تِصول السيب. 
فيما يكون الفمل غايةٌ للفسل وكذا الأغسال المستونة لشرافة المكان فيقدّم الفسل 
فيما يستظهر من بعض النصوص من شرعيّة فسل المكان بعد الدخول فيه ............75 
في تحديد المقدار الذي يجوز فيه تقديم الغسل 














ل 














في تشخيص ما ينتقض به الأغسال. 





في أنّما يستحبٌ من الأغسال للزمان فوقته بعد دخوله ...... 
- فيما إذا اجتمعت أسباب أغسال مندوبة أجزأه غسلٌ 
هل تكفي ية القربة لجميع الأغسال المندوية مالم ينُو السبب؟ 
+ حكم غسل رؤية المصلوب 














ع -حكم غسل المولود ... 
الركن الثالث: في الطهارة الترا 
لا ا 
الطرف الأؤل: ما يصحٌ معه التيكم 





في تحديد مقدار الطلب . 
في أن وجوب الطلب وجوبٌ مقدّميَ لتحصيل الماء لاوج 
وجوب طلب الماء فيما إذا علم بوجوده فى خارج الحدّ .. 
بيان المراد بالغلوة . 















فيما لو أخلّ بالطلب حتى ضاق القت ..... ل 

فيما لو ترك المكلف الفح في ظلبََآلمَاِامتليَمع اليم في سعة الوقت و ضيقد 

مع مصادفة فعله وجود الماء في ميل الطلب وتعدمه. .. 1 
يللا 


في أنه لافرق في سقوط التكليف بالطهارة الما: 
الايكفيه لطهارقه .... 





0 عدم الوصلة إلى الماء‎ ١ 


وجوب التيمّم على مَنْ عم ثمن الما 


وجوب التيمّم على مَنْ وجد الماء بثمن 









وجوب شراء الماء بثمن لم يضرٌ به في الحال 








وجوب شراء الآلة التي يتوصضّل بها إلى الماء إن كان ثمنها لايضرٌ بحاله 3 
هل يجب شقٌّ الثوب التفيس لإخراج الماء من البئر؟. 3 
فيما لو وهبه واهب وكان في قبولها منّة لم يجب القبول را 
7 الخوف من استعمال الماء أو تحصيله على نفس أو عرض أو مال.... ليل 
في أنه لافرق في جواز التيمّم بين أن يخاف لصا أو سَبْعَا أوضياعً مال و غير ذلك م 
وجوب التيمّم فيما لوخشي المرض الشديد.... 

في أنه لافرق في جواز التيمم بين كونه محدناً بالحدث الأصفر أو الأكبره و لابين حدوله 
اختيارً أو اضطراراً. 





فيما حكي عن بعض الأصحاب من ووب الفسئل ملق المجنب متعمداً . 
جواز التيمّم في كل موردٍ يكون الفسل أو الرضوه حرجي من غير فرق بين أن يكون 











الحرج لبرودة الهواء أو غيرها. 20 
حكم التيمّم فيما لو خشي الدّيْن باستعمال الماء 1 
بيان المراد بالتْيْن 

فيما لوكان معه ماء للشرب و خاف العطش إن استعمله 3457 
جواز النيمّم فيما لوخاف العطش على غيره مطلقاً 51 
جوز التيمّم عند تحمّق العطش. 0 اا 


في بيان أمور: 
١‏ -في أن الخوف هل يساوق الظ؟ ... 
؟ هل يكفي في جوز التيمّم مطلق الخوف أم يعتبر بلوغه حداً 
يخاف منه؟. ‏ 
















١1-جواز‏ التِيمّم في موارده رخصة لاعزيمة 
؛ -هل يصمٌ الوضوء أو الغسل في الموارد التي يتعيّن التيّم: 
6 -حكم مالو توضّأ أواغتسل في شئ من الموارد التي حرم عليه ذلك غفلةٌ عن حرمته 
عومل: 

الطرف الثاني: فيما يجوز التيمّم به 














اختلاف الأصحاب في تعيينه على أقوال. 1 
١‏ -التراب الخالص .. ن 
١‏ -كلّ ما يقع عليه اسم الأرض من غير فرق بين حالتي الاختيار و الاضطرار 0 





"-التفصيل بين حالتي الاختيار و الاضطرار.. . 
بيان المراد من «الصعيد». .. 
ع ار و ا / 
عدم جواز التيمّم بالمعادن .. 
في أن مناط المنع من التٌم ماده نما هوبخروجها من مم الأرض عرفاً 2 
عدم جواز التيمّم بالرماد والنبات المنسحق كالًشنان و الدقيق 0 
حكم التيمّم بأرض النورة و الج 
فيما قيل من عدم جواز التيمُم بنفس النورة أو الج 
هل يجوز التيمّم بالخزف و الآجر؟. 2001 
جواز التيمّم بتراب القبر و التراب المستعمل في التيمم. 
بيان المراد بالتراب المستعمل .. 
5 5 
5 راب مباح في مكانٍ مغصوب أو في هواء المكان المغصوب أو في 

9 



































وجوب الاجتناب فيما لو اشتبه المغصوب بغيره. 
عدم جراز التيمّم بالتراب العجس م ا لوس د و وو لاي ل ا و 
فيما لو اشتبه الطاهر بالتجس» تيمّم بغيرهما مع الإمكان. . 
عدم جواز التيمّم بالوحل مع وجود التراب أوغيره هما يقع عليه اسم الأرض»؛ و جوازه 
0 
فيما لو مزج التراب بشئ من المعادن 
كراهة التيمّم بالسبخة والرمل ... 
استحباب كون النبمّم من ربا الأرض و عواليها.. 
وجوب التيمّم بغبار الثوب أو لبد السرج أو عرف الدابة مع فقد التراب و غير 
ا 

١‏ -عدم اختصاص الحكم بغبار الاوملا لبد السريثه مكلف الدا 
١‏ اشتراط التيمّم بالغبار بفقد التراب'وَخَيَةمما بيقع علي اسم الأرض . 
؟يُعتبر في الغبار المنيُم به أكون متحسؤساً.. 
-هل يُعتبر تقديم ما هو الأكثر غبارً؟ 
6 يُعتير في الفباركونه من أجزاء الأرض لامثل غبار الأشتان و الدقيق و نحوه ا 
- وجوب التيمّم بالطين (الوحل) مع ققد الغبار .... 

مم بالوحل . ا اع 11 ريا 




































الطرف الثالث: في كيفيّة الت 
عدم صحّة اليم قبل دخول الوقت لصاحبته 






اماك 


هل يصع التيمّم مع سعة الوقت؟ .. 
بيان المراد بآخر الوقت الذي ينبقي للمتيمّم رعايته أو تجب. 


مصباح الفقيه اج * 
















ما لصلاة قد ضاق وقنها أو لنافلة أو لفائتة ثم حضر وة 
أوكان حاضراً جاز له الصلاة من غير اعتبار الضيق 
في أنّالنبّة من الواجب في التِيهم.. 
في أن المعتبر استدامة حكم || 
في أنه ينوي المتيمّم بالتيمّم استباحة الغايات المشروطة بالطهور لائيّة رفع الحدث.. 547 
أن المباشرة من الواجب في التيا”.. + 











في أن الترتيب بين الأجزاء من الوأجب في التب). و دعا رك 360 
من الواجب في التيكم الموالاة بين ا(002172 ...م مم مم 815 
بيان ما براعى فيه الترتيب و القوائي: 





هل وضع اليدين على الأرض شرط في التيّم؟ 
هل يكفي مطلق وضع اليد على الأرض أم يُعتبركونه باعتمادٍ على نحو يتحقق معه 
اسم الضرب؟.. 
في أنه يُعتبركون الضرب بكلنا اليدين و أن يكون دفعة. 
في أنه لاُعتبر فيما يُتيّم به من التراب و غيره اُصاله بالأرض وكونه من أجزائها بالفعل 
وكذاكونه موضوعاً عليها 

في أنه يُعتبركون الضرب بباطن الك 
عدم إجزاء الضرب ببعض الك مع الاختيار 
في أن نجاسة باطن الكفين مع عدم التعدّي و الحجب ه تعذّر الإزالة ليست عذراً ني 
















فهرس الموضوعات 

الاتتقال إلى ظَهْر الكين 

عدم اشتراط علوق شي من الصعيد بالكقين عند الضرب عليه 0 
تحديد الماسح 

اعتبار حصول المسح بما تحقّق به الضرب ممّا باشر الأرض من باطن الكفّين و ما ناب 

متايه لدى الضرورة. ‏ 

اعتبار حصول مسح الجبهة يكلنا اليدين .. . 

هل يُعتبر المسح بالكفّين معأ أويكفي على التعاقب؟. ع ل ل ع اما ا 
تحديد الممسوح 

اختلاف كلمات الأصحاب في تحديد الممسوح من الوجه. . 

هل المعتبر مسح مع مابينهما من الهأو خصوص الجبينين أو خنصوص 






















اختصاص 00 بظام ل الكفين من الرنّد. 
وجوب استبعاب الأعضاء الممَيوتَّة المع زر مدر جد ...+ 
ل رض جم الجهة لي يح ال لرسح فهر مد ادي 








بجميع باطن الأخرق؟ .. 3 
كيفيّة المسح 
اعتبار وقوع المسح في كلّ من الوجه و الدين من الأعلى إلى الأسفل. 1 





عدد الضر في التيمّم بدلا من الوضوه أو الفسل ... 





ليله عم ممم و ممم مف ممم ممعم مسد ...ل مصياح الفقيه إج 1 
فيما لو ُطمت إحدى الكفّين أو بعضها ضرب بالباقية أو الباقي منهما و مسح الجبهة و 


على البافي من اليد 
عدم صححة التيمّم فيما لو أبقى شيثاً من مواضعه عمداً أو نسيا: 







استحياب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض وم 
في أن المتبادر من الأمر بالنفض إرادته فيما لو علق باليدين شئئٍ من )ب نضا 
بيان المراد بالنفض .. 0 





اب ب ا لي ا ا 
فيما حكي عن الذكرى من عدّه من مستحّات التِمّم السوالة قبله و العسميةٌ و تفريج 
الأصابع عند الضضرب و عدمٌ رفع اليدين عن العضو حتى يكمّل مسحه و عدمٌ تكرير 





الطرف الرابع: في أحكام البح 

أحكام التيمّم عشرة» 
١‏ -مَنْ صلّى بتيمّمه لايعيد ماصلاه لو وجد الماء سراء كان في حضر أو سفر 0 
فيما قبل من التيمّم و الصلاة ثمّ الإعادة من تعمّد الجنابة و خشي على نفسه من 


استعمال الما 
أيضاً فيما قيل من يم و الصلاة ثم الإعادة لمن منعه زحام الجمعة من الضروج 
الاستعمال الماء قبل فوات الجمعة. 
ا د ل ل ار 
نجاسة لايُعفى عنها و لم يكن معه ماء لإزالتها. 
فيما لو أخلّ بطلب الماء فنِيمّم وصلّى ثم وجد الماء في رَخْله أومع أصحابه تطهر 
و أعاد الصلاة 






لففنا 





اي 












في أن فاقد الطهورين هل يقضي ما 
ع -فيما إذا وجد المتيمّم الماء قبل دخوله في الصلاة انتفض تيمّمه و تطهّر به. 
بيان المراد بوجدان الماء. 
في عدم الفرق في انتقاض التيمٌم بتجدّد القدرة بين كونها بعد دخول وقت الصلاة 




















أوقيله ..... بذكا 
عدم وجوب إعادة الصلاة فيما إذا وجد الماء بعد الفراغ منها 37 
فيما إذا وجد المتيمّم الماء في أثناء الصلاة ياي 
بيان أقوال أخرى في نفس المسألة ... 





انتقاض التيمّم بوجدان الماء في أثناء الملؤا ف كوّتجيدانه قبله 
هل تعاد صلاة الطواف بوجدان المأء؟ ... 
فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاء قظلعها 
هل يختض جراز المضيّ 
© في أن المنيمُم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء 
هل يجوز التيمّم بدلا من الوضوءات غير الرافعة؟. 
هل يستباح الوطؤ بالنيمُم الذي يقع يدلاً من غسل الحيض؟ ..... 
7- فيما إذا اجتمع ميّت و محدث بالأصفر و جنب و معهم من الماء ما يكفي 
الي , 
فيما لو أمكن الجمع بتوصٌوُ المحدث و جمع ماء الوضوه في إناء ثم اغتسال 
الجنب الخالي بدنه من النجاسة و جمع مأئه في الا: 








في آلمَلاَم ختنا وتجدان.الباء بالفرئضة أم يعم النافلة أيضاً؟ .. 05 




















ثم تغسيل الميّت به . ......... 5501 
1 حكم الجتب إذا تيمّم يدلا من الغسل ثم أحدث .. 
8 - انتقاض التيمّم فيما إذا تمكن المتيمّم من استعمال الماء. 














فروع: 
١‏ -فيما لو تيمّمت الحائض أو المستحاضة و نحوهما بتِيمّمين يدلا من الوضوء و الفسل 





فوجدت ما يكفي للوضوء خاضّةٌ . 
فيما لو وجدت ما يكفي لكل منهما لاكليهما ا 
0 1 







3 
0 8 0 

اتنبهه: فيما حكي عن بعض الجمهور من«القول تإتتقاض التيمّم بخروج الوقت؛ و من 
الشافعى من القول باختصاص أثر الِّمّم بصلا وأكهدة/ 





واحدة ما لم يحدث أو لم يجدّ المآ 
4 حكم مَنْ كان بعض أعضائه مريضاً لابقدر على 
عدم تبعض الطهارة 
ا ل ال 
جواز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء 
عدم جواز الدخول في سائر الصلوات و غيرها من الغايات بالتيمّم لصلاة الجناز 








